سلسلة الأعمال الكاملة 
للإمام الحسن اليوسي في الفكر الإسلامي 
رت 


بد ريع في شرع تمع براح 
53 أصول الفقم 


للإمام الفقيه الأصولي النظار 
أبي المواهب الحسن بن مسعود اليوسي 
المتوفى سنة 1102 ه 
الجرء الثاي 
36 
تقديم وفهرسة وتحقيق: حميد حمَابي اليوسي 
دكتور الدولة في العلوم الإسلامية والحديث 
مجاز في العلوم القانونية 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الحسن الثابي عين الشق 
3 ه / 2002 م 


ادوس اللوامع سيك شسرججمع الجوامع 


عنوان الككتاب 
المؤلف 

المحقق 

الطباعة والسحب 
الطبعة 

الجزء 

تاريخ النشر 

وقم الإيداع القانوي 
ردمك 


اليد وس اللوامع 2 ش ريججمع اجوامع 

أبو المواهب الحسن بن مسعود اليوسي 

جح خابي 

مطبعة دار الفرقان للنشو الحديث الدار البيضاء 
الأولسى 

الثاني 

شتغير 2002 

58 بتاريخ 31 يوليوز 2002. 
9981-1982-3-4 .1.5.12 

جنيع الحقرق محفوظة للمحقق. 


قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: 


هآ سي رع سل 0 
يوني المسكمةتزينا: وتَنْبوتَالححكمة فد أونيّ 


عب كيرا ايك را أو لباب )4 
1 1 البقرة: 269. 
. روا 4 ا 1 


زر 0 و 


مين واوا نشدي" لساب 


الحشر: 7. 


(تقريرٌ الكلام في الدّليل ) 
"والدليل ما" أَيْ شي ا كن التُوصل". أي. ستول "يصحيح التظر". 
أي: بالتظر الصّحيح “فيه". أي: في ذلك الشيء "إلى مَطلوب خبري””:. أي: 
وَاذَْادُ ب"إمكان التوقصل". أن يَكون بحيث إِذَا نظرَ فيه وَصل” 
وَائْوَادُ “يصحجيح التّظر". أن يكون من الوجه الذي يُوصّل إِلَى الكطلوب. 
و"المطلوب" ما من شأنه أن يُطلب للعقلاء. 
(إطلآق الدكيل عَلَى مَا يُفِيد العلم أو الظن) 
'والخبري" ما يُخبرٌ عَنهُ وَهُو التُصديقي كما مَرَّ سَواء كَانَ علمياً أو ظَنياً. 
الأول؛ كالعَالم لؤُجود الصّانع تعالى» قَنّهِ يُمكنْ التَوصّل بصحيح النّظر فيه 
إلى مَطلوب خبريء رَهُو كُونُ الصّانع موجوداء وَكَيفِيةٌ ذَلكَ أن يَنظرَ في العَالّم 
قيراهُ حَادئاً 1 يَنظر 5 الحادث فيعلم أنه لابدّ له من صانع فيقول: العَالْم 
3 ,م 2 5 - 75 - 9 شاه 
حَادث, وكل حَادث لهُ صائع فالعالم لهُ صّانع وَهُو المطلوب. والمقدمتان قطعيئان 
فالمطلوب قطعيء وَستحقق <مَعِنَى>” هذا النّظر بمَا يَتبغي أن تُعقدَ عليه الخناصر 
إن شاء الله حَيث يَذكرةٌ المصنف. 


كك هذا التعريف للدليل هو نفسه الوارد عند الآمدي في الإحكام/1: 12 وابن الحاجب راجع شرح 
العضد على المختصر/1: 36: وامحلي على شرح جمع الجوامع/1: 167. وغيرهم. 

7- لم يقل المصنف ما يتوصلء للإشارة إلى أن المراد التوصل بالقوة لا بالفعل: لأن الدليل قد لا ينظر 
فيه ولا يمنعه ذلك أن يسمى دليلا. تشنيف المسامع/1: 206. 

3- سقطت من نسخة ب. 


رالغانيء إِمّا غَادي كالْطر لوجود النّباتء بأن تقول مُثلاً: الات وُجدّ سببة» 


وَكُلْمَا جد سُببْ الشّيء' يُوجدء قَالئِاتَ يُوجد. وَإِمَا شرعي تو لأقيمُوا 


الصّلاة 26 أَمْرِ با 


لصّلاق وَالأَمِرُ للؤجوب حَقيقة فأقِيمُوا الْصّلاةَ للوجوب. 


فقوله "ما" كالجئس في التُعريف, وَقَيدُ الإمكان مُخرِج لما لا يُمكنُ لَه 
التُوصل إلى المطلوب؛ كَالْطلُوب تفسه إِذْ لا يُتوصّل به إليه. 
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أ وقوله: "ب 


صَحيح" اح.. اخترر به عَمّا لا يَكون فيهة التُوصُل بالتّض 


كسُلوك طريق بالأقدام مثلاً. 


وَاحْترر "به يصحيح الثظر من التَطر* الفاسدء وَهُو ما 0 يَظفر' فيه بوجه 
الدّليل؛ أَْ كان قاسد الادة أو الصُورة. 


5 َه - ٍِ 2 - م هم 2 
كما <لو>*” قيل في الأول مَثلا: العَالِمُ مَوجودٌء وَكل مَوجود لَهُ صانعٌ؛ إذ 


الوْجِودٌ لا يَصلحٌ 


لامْعلرّام القاعل. 


ت_-2 ا 1 ل يي 320 2 0 0 9 7 
وقولنا: العالم قديم, وكل قديم له صانع, إذ المادة كاذبة, فوجه الدليل أيضا 


بَاطل. 
وَقولنا العا 
التَيجَة وَهكدا.| 


-١‏ وردت في ز .| سه 


5 اسم نل ان وب 16 1 ايد د 2-0 2 
لم حادث» وبعض الحادث له صانع. إذ الصورة فاسدة فلا تَلوْم 


: لشيء 


*- البقرة: 43» اللساء: 77, يونس: 78 النور: 56: الروم: 31: المزمل: 20. 


3- وردت في نسخة 


4- وردت في ذ ا 


نبء به 


ب: النقل. 


تا رقظة من سحي 


وَاحْترزٌ بقوله: "إلى مطلوب خبّري", مما يُوْدّي إِلَى التُصوري فليس بدليل 
اصطلاحاً وسيأتي. 

وَدَخْلَ بقيد "الإمكان” الدَلِيل» سَواءً نظرّ فيه أَوْ لَمْ يَظّر كمًا تقول: العَالّم 
َليلٌ الصّانع» إِذ يُمكن أَنْ يَنظر / فيه فَيعلّم الصّانعَ' 

وَدَخْلَ فيه أيضاً القاسد الصُورّة مَعَ صحة الادة, لأنّه يُمكنُ التوصل 
"بصحيح التّظر <فيه>" إِلَى المطلوب. 

وَكذا مَا سد مَاذَّتهُ في الواقع وَهي صَحيحَة في اغتقاد النّاظرء وكذا 
العكّس, لأَنّه يُمكنُ وَإن 0 يُمكرة” لهذا الثّاظر. 

وَيخرجٌ عَنهُ المُقدّمات اللْرَبَةَ ترتيياً صّحيحاً مُسجاًء إذْ لا يُمكنْ التُوصل 
بصحيح التظر فيهّاء فانّه تحصيل حاصل. 

0 5 5 00 ا 8 7 55 محل 9 

وَقد عَلمتَ مما قررئا أن النظر المذكور هناء هو الاتيمفيمًا وَقَع في كلام 
بَعض المتارحينَ وَمَنْ تبعةُ من المحشّينَ: من أله غيّره حذراً من التكرا. <رلاً 
يُستّقيم) إن اراد هُنا: إِنّما هُو أَنَ الدّليلَ هُو الأمرُ الذي إِذَا نظرَ فيه تظراً 
قلا مَضرّة في هذا التكرار>“؛ ولا تقل حَيت لَمْ يُصرح <به>” م هُو لآ غنّى 


بي 


'- وردت في نسخة ب: أيضا. 
2- سقطت من نسخة ب. 
3- وزدت في نسخة ب: يكن. 
*- ساقط من نسخة ب. 


لالد ات 


وَقولّهم: «المرادُ ها الفكر لا بقيد. الْدّي إلى علم أو ظَنّْ» إن أَرادُوا به 
بيد أَنْ لا يُودّي إِلَى ذلك كان فاسداً من ثلاثة أوْجه: الأولء أنه تهافت: إذ المعنى 
نه بالفكر الذي لا يُوْدّي إِلَّى الّطلوب يَحصل الطلوب. الثاني, أَنهُ اشتراكٌ في 
امم التَظرِ يم إدخاله في التُعريف. الثالث. أَنْ وَصف الصّحة حيغة لأ محل لَه 
لأه وَصفٌ للم ركب ادي بحسب وَجْه الإنتاج وَالَادّة وَالصُورَة كما مَر. 

وَإِنَ أَرادُوا به أنه سواء أَدّى أو لَمْ يُؤد كما هُو مُقتضّى عبارتهم, قَفساده 
من ثلاثة أيضاً: الوّجهان الأخبران, والثالث أنه حيسّذ تكرارٌ وزيادة؛ إذ التّقَديرْ 
حينشل مَا يُمكنٌ التُوصل فيه إِلَى علم أ ظَنَّ بالفكرء سَوَاء وَصل إِلَى عل أ ظَنْء 
أ لَمْ يُوصّل إِلَى علم أَوْ ظَنّْ مَعَ أن هذا <أيضاً>* تهافت» فَهي أربعة أوجه. 

وَإِنْ قَالُوا: «الرادٌ أَنْ لا يُقيّد لفظاء وَإِنْ كَانَ في الْعنَى مُقيدا». 

قُلَا: فَالتَظرُ كُذلك, وَأَيُ مَضرة” فيه؟, انه ما من قد في تعريف إلا كان له 
في ئفسه تعريف يَشتملٌ على قَديْن فأكْثر. إن كأن التَعريفْ حَدَا أو رسا 
بوجودي» وَل يَضِوّ ذلك في التعاريف شِيئاً وستسمع لهذا مَرِيدَ بيان إن ضَاء الله 
تَعالَى. 
اختلاف الأشاعرة في العلم الحاصل عَقِب الدّليل هَل هُو مُكتَسبْ !) 

'وَاختلف أَنِمَثنَا” الأشاعرة "هل العلمُ" الحَاصل "عَقِيبَه" أي: عقب الدّليل 
'مُكْتسَب" [أي: مُقارن]3 لقدرة العَبْد كحركاته الاختياريّة» أَمْ هُو غَيْر مُكتسب»ء 


41_- سقطت من نسخة ب. 
2- وردت في نسخة ب: نظرة. 


3 ساقط من ذ نسخة أ. 


115 


بل واقعٌ بقدرة الله تعالى مخضا من. 0 وُجود القدرَّة الحادثة للعبد الناظر أصلة 
كحركة الارتعاش مَثلاً قَولان. 

وَصاحب الول الثاني تقول: قدرة العد في نظره إِنّما غايتهًا إحضارٌ 
المقَدّمَتِينَ وَمُلاحظةٌ النّيجّة بالقوة. وَلاَ دخلَ لحُصول التّيِجَة بالفغل في 
الاكتسابء وَظَاهرٌ / كلام ابْن التلمسابي* أَنْ كونة مُكتسباً هُو اكشهورٌ. 

قال في شرح الْعالم: «زّعم إِمامٌ الخُرمين” أن النْظرَّ مَقدورٌ للعبّد, وَالعلم 
الخاصل عَقيبهُ من مُحض فعْلة الله تعالى, لا تتعلقٌ به قُدرةٌ العبد لا مُباشرةً وَل 
تولداء وَهُو كخلق الله تعالى الششّبع قب الأكلء وَالرَي عقب الشّربء -قَال:- 
وَهذَا اذهب يُعرَى إِلَى الكَرّامية“, والأوامر الوَاردةٌ بالعلم مُؤَوّلة عندةُ على طلب 
أسبابهاء التي يحصل عندهًا. 

وَجُمهورٌ الأشعرية <يقولُون>”: إِنْ التّظرَ وَالعلمَ الحرئّب عَليْه مكسوبّان» 
8 2 ً' 5 0 ع 3 00 2 ٠.‏ 7 
للعبدء وتتعلق بهمًا القدرة الحادئة, وتعلق المح بالعلم يدل على أنه فكسوب»”. 
الظر بقيتة. 

وَمعتى "عقب" بَعدَ. وهي بعدم اليّاء أفصح,ء وَكأنّه عبر بها لاشعارهًا 
بالاتصال دُونَ البعدية, فَإنّه يُتَوَسمٌ فيهاء وَاليجِةٌ كذلك مُتصلّة له تَتراخى عَن 


أ- انظر ترجمته في الجرء الأول ص: 187. 

:2- انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 165. 

3- ورد في نسخة ب: فضل. 

“- فرقة تنسب إلى عبد الله محمد بن كرام. الفرق بين الفرق: 161. 
5- سقطت من نسخة ب. 

6- وردت في نسخة ب: مكسويا. 


7- نص هنقول بتصرف يسير من شرح العالم مخطوط الخزانة العامة رقم: 280ق ص:14. 
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لمقدّمييْن أصلأء وَحَدَف القول العادل وَهُو غَيْر الكتسب الختصارا للعلّم <به 
>1 مُقابله2 
تَنبيهَات في أن الدّليل والعلم وَالنْظْرٌ وَالحدّ مِن المبادوئ الكلامية) 

الأَوّل: ذكرّ الْصنّف في هذا الحل: الدّليل وَاخَد وَالنَطرَ والعلم وَمَا يَشِعهُ 
وَهي من الْبادئ الكلامية كما أقصح بها الآمدي* وَغَيرُهء وَكأنّه أرَادَ أن يُلمَ 
بشيء من المبادئ الكلامية في هذه المقدّمات, بعد ما ذكر شيئاً من المبادئ الفقهية. 
وَلَوْ قَدّمها أو أخرّها* لتتصل الّبادئ الفقهيّة بَعْضها يتعض كَانَ أحسن وَضعا. 
(عَدَمْ جَمّع المصئّف للمَبادىٌ الفقهيّة والكلامية واللعُوية في المقدّمّات) 


ِ 
0 


4 نه فصل بَيْن هذه بن بنفسها بذكر الكلام الأزلي. تم لَه أخر اباد الغوية 
إلى الكتاب الأوّل؛ وسَيأتي تَوجِيهُ تخصيصهًا به دُون مَا بعدةٌ من الك 
وَالأَحسُن ما فعل غَيرُه من ذكر الجَميع في المقدّمات. 

وَيُحتمل أن يكونّ الْصنّف إِنّما ذَكرّ الدَّليلَ هُناء لأنّه وَقعَ لَهُ في تعريفي 
أصول الفقه وَالفقه فَاحْتاج إِلَى تفسيروة 


5 ساقط من نسخة ب. 

2_- وردت في نسخة ب: عقابله. 

3- انظر الإحكام /1: 9, حيث عقد القسم الأول من الكتاب للمبادئ الكلامية. وانظر ترجمته في 
الجزء الأول ص: 147. 

4- وردت في نسخة أ: ولو أخرها أو قدمها. 


١‏ ات في نسخة ب: لعفسيرة. 
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ثمَّ لما وَقَعَ في تعريفه ذكر التَظر فسّره بمّا' سيأتي» وَلَمًا وَقع في تعريف 
النُظر العلّم وَالظّن, فَسرَهمًا بالتّهسيم المفيد لذلك؛ كما قَال الإمامٌ القزالي* على ما 


لما وَقعَ في التّقسيمٍ ذكر غَيْر المطابق وَهُو الجَهْل قَسَّرةُ. وَلَمّا وقعَ لَهُ هنا 
تفسير الدّليل افيد <للتّصديقء ذَكرَّ اخَدٌ الفيت>” لتّصور. وَيُكون هَذَا وَجْه 
تأر الخد في كلامه, فلا يَردُ أن الَصورّ قَبْل التصديق طَبعاً فَليِكُن قبل وضعاء 
وَنحَا إِلَى شيء من هذا بَعْض شروح المخمصر, وَإِنْ لم يُْفصّلهُ تتفصيلتاء وَزيّف 
الول بِأَنْ ما ذكرَّ منّ المبادئ الكلاميّة قائلاً إن التبحث عن الدّليل والسائل 
المنطقيّة يكون نسبئه؛ إِلَى الكلام كنسبته إلى الأصول حرا فلا يَخحصُ بها 
الكلام وَل / غيْره من العُلوم الكسْبية قَإنَها كُلهًا مُحتاجّة إليهًا. 

وَالجوابُ عَنْ هذا التزييف: ما أشارَ إليه الشّيح سَعدُ الدّين” رَحمةُ الله تَعالَى 
في حواشيه؟ وفي صذْر شرح القاصد, من أَنّه «لَمَّ لَمْ يكن في الغلوم الإسلاميّة 
مَا يُناسب مَباحت” النظر وَالاسْتدلال سوى علم الكلام أضافوها إليهم* 

قُلْت: وَهُو طهر وَل يَعُون بكونها مبادئ كَلاميّة أئها من اكلا بل نه 
من مَبادئ الكلام. 


1 وردت في نسخة أ: ففسره فيما. 

*- انظر ترجمته في الجزء الأول ص - 165. 

ف اقط هن تسخعة ب. 

4- وردت في نسخة ب: نسبة. 

5 انظر ترجمعه في الجبزء الأول ص: 138. 

6- راجع حاشية السعد على شرح العضد على المختصر/1: 38. 
7- وردت في نسخة ب: باحث. 


5 نص منقول بتصؤرف من شرح المقاصد/1: 163. 
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َعَم الأصول يُستمّدٌ من الكَلام ئفسه عَلَى ما مَّ <من> أنه لبد من 
مَعرفة الل وَمَعرقة صداق المبلغ, وَلَمِ يَذْ كر 8 لمصئّف شيئاً من ذَلكَ ها وَل غيرة 
وَذلك «لأَنْ هذه الأمور في تظر الأصولي بِمَئزلة البديهي»؛ كما قال السّعدُ أيضاً 
في حواشيه2 

ُلْت: وَلَعلّه يكون هذا الغرضُ من جُملة ما حَمل المصئّف عَلى ذكْر العقائد 
ل مه 1 
آخر الكتاب” والله الموفق. 
(الدليل لكّة) 

الثاني: الدّليل لعَة المرشد إلى الشيء, تقول ذَللتهُ على كذا دلالة معلث 
الدّالء وَدَلْلتَهُ فائدل عَليُه إذا هَديّْته؛ إليْه. ثم الدّليل قَدْ يُطلق على الشّخص الدّال 
كَالخرّيت” مثلاء وَقد يُطلقٌ عَلى مَا به ذَلك مُطلقاء كَالتّجِمٍ وَنُصْب الطريق مَثلاً» 
وَيصْدقْ على الكُلْ أله مُرسْدَ وَإِطْلاقةُ عَلى ما ذَكرّ الصف من ذلك لأنّه يَحضل 
به الرّْد فَهُو مُرَسْدٌ. وَالنَظرٌ سيأتي؛ وكذا ابر سيأتي في ذكر ابر في الكتّاب 
الغاني": إن ضَاء الله تعالَى. 


أ- سقطت من نسخة ب. 

2- قارن بحاشية السعد على شرح العضد على المختصر/1: 38. 

3- وردت في نسخة ب: الكتب. 

4- وردت في نسخة أ: سددته. 

ى- اريت جمع خراريت وخترارات: الدليل الحاذق الذي يهتدي إلى أَخْرَات المفاوزء وهي مضايقها 
وطرقها اخفية. لسان العرب. مادة: 57 مجلد: 1 ص: 807. 

“- أي السنة, حيث ورد تفصيل القول فيه.في: "الكلام في الأخبار' مجموع مهمات المتون:157. 
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(الدليل عِنَدَ المناطقة والمتكلمين والفقهاء والأصوليين) 

الثالث: الدّليل عند الْنُطقيينَ هُو مَجموعٌ القياس, وَهُو قول مُؤلف من 
تصديقيْن مَتى سلما آرم عَنَهُما لذاتهمًا قَول آخر هُو النَّيِجَة كُقولنا: العَالّم حَادت 
وَكُلَّ حَادث لَهُ صَانعٌ فَمجمُوعه هُو الدليل. 

ما في اصطلاح المتكلمين, فَالدّليل هُو «مَا يُمكنُ التُوصلّ بصّحيح النّظر 
فيه إلى الُطلوب الخبري», كما قَال المُصنّفء ومناله العَالّم في هذا المثالء وَهُو 
السك في اضطلاح المنطق الحَد الأصّغْرء فَهُو وَحدةٌ” الدليل في اضطلاح هَوْلََء 
أنه إن نُظر فية» وتعقلت أوْصافه وأحواله. وَقعَ الإطلاغٌ على وَجْه الدذليلء وَهُو 
الْسمّى في الّنطق الخد الوَسَّطء كالحدوث في هذَاة المخالء فتحصل بِذَلكَ مَادَة 

تُمّ إن النطقيينَ يَجعلُون القياس شاملا للبُرهاني” والخطابي* وَالسّفسّطي, 
لأَنَهُم يعتبرون صُورة القيّاس فقطء حتَّى إِذَا الدفعُوا إلى الصّاعات الخمْسة, 
تكلّموا على الَاذَّة فميرُوا بَيْن البُرهَان وَغَيْره كما هُو مَعلومٌ هُنالك. 

َأما غَيْرهُم فق يُطلقون الدّليل عَلى ما يُفيدُ العلّم وَمَا يُفيد الظّنء كما هُو 
عبارة الُصنّف. وَهُو النسُوب إِلَى الفقهّاء. 


ات وردت في نسخة ب: عندة. 

2- وردت في نسخة أ: ذلك. 

3- وردت في نسخة ب: للبرهان. 

ب وردت في نسخة ب: الخطاب. 

5 وهي عند الخاطقة: البرهانء واجدل. والقطابة؛ والشعر, والمغالطة. انظرها في القانون في أحكام 
العلم والعالم والمتعلم لليوسي يتحقيقنا: 176 وما بعدها. 
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120 


وقد يَخَصُونهُ بمَا يُفيدُ العلمء ويُسمُون / غَيْرهُ الأمارة وَهُو الدسوب إِلَى 
الأصوليينَ» رَعلَّى هذا الرأي يُقال: الدَليلُ ما يُمْكنْ التُوصلٌ بصّحيح النَظرٍ فيه إلى 
العلّم بمطلوب خبري' 
وَيسمَّى عَكسُه تعليلاً كالاستدلال بالثار على الإحراق أَوٍ الإشراق. 

وَقالَ الإمام في المحصّل: «أَمّا العقلي أي: الدَليل العقلي, فلابدَ وَأَنْ يُكون 
بحيث يَلرْمٌ من وُجوده وُجُود الَدلُول, فَالْرومُ حَاصلٌ لا مَحالةَ من هذا الطّرفء 
فإن لَمّ يَحصّل من الطّرف الآخرء فَهُو الامنتدلآل بالمشروط على التّرطء 
كالامنتدلال بالعلّم على الَياةء وَإِنْ حَصل <منَ>ة الطرف الآخر فَهُو الامنتدلال 
بالعلّة 4 لي وَالّقصودُ وَاحدٌ, وَل مُسْاحَةَ في [تَعكُد] 5 العبارّات بتَعدّد 
الاتيارات, 1 

وَاعْلمْ أنه لبد من ترتيب امّقَدّميْن للامستنتاج عند كك أحد. وَِنْما وَقَعْ 
الاختلاف في التسميّة وَأَنْ الدَليل <هَلَ هُو >6 امم للمنظور فيه» 1 اسم للنْظر” 
تفسه. فَهُو كله بهذا الاغتبّار منطقي بخلاف اتميلي الآتي» فافهُم. 


أ- قارن بما ورد في حاشية السعد على شرح المختصر على العضد/1: 40. 

2- انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 142. 

3- سقطت من نسخة ب. 

4- نص منقول من محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: 70. 
*- سقطت من نسخة أ. 

6- ساقط من نسخة ب, 


7- وردت في نسخة ب: النظر. 
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(المتقررُ في الملطِق أن القياس إذا صَحَّت صُورَتهُ واجتمقت شراط 
الإنتاج يَسْتلزِم النْتِيجّة قطعاً) 

اراب بع: المتقوّر في المحطق أن القياس إِذا صحّت صورئه أن وُجَدَ الخد 
الوّسطء وَاجتمعت شرائط ا كيفاً وَكَمَّ وَجهة أنّه مُستلزمٌ للتّيجَة قطعاًء 
1 صّدقت الادةٌ وهي: المقدّمات أو كذبت. كانت يي يقينيّة بُقييّة أو ظَْية لَكنَّه إن 
صدقت الَادةٌ كلها فَالتيجةٌ لآ مَحالّة صَادقَة وَإِنْ كذبت أَوْ كَذب بَعضهاء فَقَدْ 
تصدّق التّيجَة وَقَدْ تكذب. 


2 


2 الصادق إن كان يُقينياً فَهُو البُرهان» لا فَهُو خَطابي أو شعري ي أو 
غَيْرماء وَوقعَ في المختصر وشروحه, وبَعض روح هَذا الكتاب”, أن البُرهان 
لعن يعن قطنا وما الخطابي قلا يَستلْزمُ النتيجَة إلا ظَناّ أو اغتقاداء إِذ ليس بين 
الظّن والاغتقاد وَبيْن َم ربل كي بحيث يُستحيل الاثفكاك, لمُشْاهدَة تَخلّف 
ذلك كتير كَالقَيْم الرطب يدل على الَطرٍ طن وَقَدْ لا يتقع. أو يذهب الظّن مع 
بَقاءِ السسّبب” 1 1 

قُلْتْ: من أراد مهم ذلك أن الطبي لآ يتح ج” على سبيل القطعء وَلَوْ بالطر 
إلى صُورته الصّحيحّة فَهلطه وَاضح, لأَنَ النَتيِجة لآزمٌ لصورة القيّاس عند وُجود 
شرائط الإناجء وَالعلم بالائدرا ج” قطعاً كما مر وَيَستَحِيل وْجَودُ الوم بدون 
لأزمه. 


- راجع شروح كتاب جمع الجوامع في الجزء الأول ص: 21. 
2- قارن بما ورد في حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1: 42. 
3 وردت في نسخة ب: باللتيجة. 


4_- وردت في نسخة ب: بالاستدراج. 
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- 2 


من أراد بذلك أن التتيجة لآ يُعوّل عليهًا بحسب القطع» إل لا أن ن تكون عَن 
البُرهان» فصحيحٌ لآ مريّة فيه ولا نرّاع: وَالظَاهرٌ أن هذا مُرادُهم. 

وكقريرُ الفرق بِينَ كلامهُم وكلام غَيْرهم, أن د يَعَمدُ حَيْنيّة الَسْلِيمٍ 
: التَسْلِيم بالفعل) فمتى كانت الْقدّمتان عندةٌ, بحيث ٠‏ إِذَا سلما وقع الإتاج, 
فالإنتاج ثاب اكوا [سُلَمَت] ' كأن يَقَع السَلم بالفل أو ل وهؤلاء يلتفعون 
إِلَى التُسليم بالفعلء <وَلَيسَ>< موجودا على القطع إلا في البُرهان. 

وَبالجُملة مُجرّد حُصُور النَِيجّة بالبّال عند صحّة الصّورَة لا يُدكرء ولكن 
امتقرارهًا وَالعَمل عَليهَا مَؤقوفف على التسلييٍ وَهذَا أيضا <لآ>” يُدكر عند 
المَطقيينَ. 

وَإِنْ شئت قُلْت: لُرومٌ التيِجَة في الذّهن, أَي: بحسب الفَهم فقطء يكفي 
و عم "ا من ا د اوت ركع انمسر كل ]م يمد" رز هه 
فيه تقدير ل وفي شهادة العقلٍ ايضا يتوقف على وجود 
التَسْليم, فهذا قرْق ما بين الاغارين» فَتَفَهّم ما رَسَمِنَا لك في هذا المقام, وَل تغيّر 


ب <بن>* الكل تع في تهاري الأزهم 


يا ريس رس #6 ا قر دن 525 آم ولسة 5207 

(الدليل عند الأصوليين إما عقلبي أو تقلي أو مركب منهما) 
لخَامسُ: الدليل عند الأصوليينَ ما غقلي ققطء َإِمّا تقلي ققطء وَإمّا مركب 
منهّماة الأوّل2 ؛ تَخو العَالّم حَادت6 2 وَكُلَ حَادث كُ مُحُدث. الثاني» كنُصوص 


'- سقطت من نسخة أ. 

2- سقطت من نسخة ب. 

3- سقطت من نسخة ب. 

4- مقطت من نسغخة ب. 

”- قارن بما ورد في المحصل: 70 والإحكام للآمدي/1: 12 والبحر المحيط/1: 263 37. 
6- راجع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الدليل في أول كتابه منهاج السنة. 
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الكتاب ولك الغُالث؛ كَقوْلنَا النّبيذ مُسكرء وَكُلَّ مُسْكر حَرَامء فَالأُولَى عقليّة 
وَالكَانية نية تقلية لأنها نص الحديث؟ 


وَاغْلَم َنَّه لابين الإنهاء إلى الْعقلٍء وَل لَزِم الدور 5 دل ا 3 
ارد الخرع رن لولف عَليهِ من ثبوت الصّانع لآ يت إلا بالعقل. ٠‏ غير 
مُقدّمات الدَليل القريّة. قَدْ تكوث كلها تقلية, كَقولتا: الرّكاة وَاجبةٌ وك راح 
تاركه” يُستحق العقّاب, وَقَدْ يَكون بَعضها عَقلياً كما مَر. وَقَدَ يُقال: إمّا عَقلي وَإمَا 
تقلي. وَالْرادُ بالثتقلي مَا للتعَلٍ فيه مَدخَل قتمْحصر القسمّة. 0 
هَذَا إن أريد بالدّليل المُقدّمات المرتّبةء وأمًا إن ره مها كالعالم للصّانع. 
َااقُصوص للأحكام على مَا هُو مصُطلّح الأصولييت, فلا معي للمُركْب أصلاً كَما 
قَالَ الحَيخُ سَعْد الدّيد؟ 


'- وهو ما أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب. بعث أبي موسى الأشعري إلى اليمن. ومسلم في 
كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر حر وأن كل خخر حرام. وغيره”ا. 

- الدور في اللغة: عود الشيء إلى ما كان عليه. والدور في المنطق: علاقة بين حدين عكن تعريف 
كل منها بالآخر, أو علاقة بين قضيتين يمكن استنتاج كل منهما من الأخرى. فالدور يمذا الاعتبار هو 
إذن توقف كل واحد من الشيئين على الآخر. وينقسم إلى دور علمي وإضافي. 

3- التسلسل في اللغة بمعنى اتصال الماء وجرياته في الحلق. وعند الحدثين: عيارة عن توارد رجال 
إسناد الحديث واحدا فواحدا على حالة وصفة واحدة عند رواية ذلك الحديث. وعند الحكماء: عبارة 
عن ترتيب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود والترتيب سواء كان الترتب وضعيا أو عقليا. شاف 
اصطلاحات الفنوت/4: 24. 
*- وردت في نسخة أ: توقف. 

5- وردت في نسخة أ: فتاركه. 


“- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 281. 
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(جهَة لزُوم النبيجَة عَن النّظر) 
السنّادسُ: اتَفقَ القائلُون بإفادة النَظر للعلّم؛ عَلى أن النَظرَ الصّحيحّ مُستطزمٌ 
لكك 


وَاخختلفوا في جهة اللزوم' فذهب التّحٌ أَبُو الحسّن الأشعري” نه وَمَنْ 
تبعْه. إلى أن ذَلكَ بخلق الله تعالى النتيجَة في قلب التّاظر <عند تمام التَظر, وَأنَ 
ذلك 5-7 عَادَة الله تعالى, وَلَوْ شاء لم يَخْلقهًا. 

ا على الثاني مُساهدّة حُصول العلّم عند التَظر>>* عَلى الدّوام 
وَالامستمرار فَعُلمَ ند عَادَة جارية مُطردة وبهذا صح* أ يسع لأزماً. 

وَحُجّته عَلى الثالث. أنه لما نبت أنه فعل لله تعانى, فَقَد غلم أنه تَعالَى 

صواد لَهُ أن يَغْرق العَادَات تبارك وتعالىء وَذلك لآ يُقَدحٌ في كونه لأزماً وَفِي كونه 

2 قطعيا. لأَنْ العَادةَ ص مولد الغلوم القطّعية |كمًا تقَطعٌ بطلوع امس وَمَغييها. 
وَاخلّف أصحابُ هذا الْذهّب على فرقتين» فرقّة ثقول: أنه بلق الله ُعالى, 
من غَيْر أن يَكونّ للتبد اكْسَاب" فيه أصلاء وهم من يقول: بكؤنه مُكسباً 
للعبد. وَهُو الخلاف الاق كٍِ الحّن. 


-١‏ هل هو عقلي أم عادي؟. 

2- انظر ترجمته في الجرء الأول ص: 216. 

3- ساقط من نسخة ب. 

“- وردت في نسخة ب: يصح. 

5-حديث (مَا شاء الله كان وما لَمْ يَشأ لَمْ يَكنْ) أخرجه أبو داود في كتاب السنةء ياب: لزوم السنة. 
00 الكسب: هو في الأصل ما يتحراه الإنسان ما فيه اجعلاب نفغ وتحصيل حظ؛ ككسب القوت 
والمال. فالكسب يقال فيما يأخذه الإنسان لنفسه ولغيره. والاكتساب لا يقال إلا فيما استغفادة لنفسه. 
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رَذَهب المعتزلة إلى أَنّه بالتّولدا, وَأْصلّهم في ذَلك إثبات فغل العَبْد لَه 
فقالوا: إن فعل العبد إن صَدرَ بغيْر توسّط شيء أصلاء كالاغتماد من الإنسّان 
وَكذا سَائر يوان عل مُباشرَةٌ. ْ 0 

وَإِن رَقعَ بتوسّط شَيْء ؛الحركات اخَادئّةَ بواسطة الاغتمّاد. فَهُو فعله 
توليدا. وَستأتي مَباحث ذَلكَ في العقائد. فَقالُوا هَاهًا: إِنَّ النْظِرِ قعل للنَاظر 
مُياشرة. وَمَا ييه من العلم فغل لَهُ توليدا”, لألّه حدث عَمَّا حدث غنة ٠‏ 
(الغرق بين الود وَالتِيل) 

رَذَهب الحكماء الأرّلون < إلى“ أن ذَلكَ بطريق التعليلء بمغتى أن العلمَ 
حَاصِل عَنِ التَظَر خُصُول الْعلول؟ عَنْ علّته الام وَأصلهم في ذلك أن لقف 


يَجعل الذهنَ مُستعدا لفيضّان العلّم عَليْه من ع وَاهب الصّور الذي هو عندهم 
الع 6 0 بور الداع 0 المفاد َاطلان بمَا ار بد فيه قَ 


- التولد أو التوليد عند المعحرلة: هو التغخ الصادر من الفاعل بوسط ويقابله المباشرة وهي الفعل 
الصادر من القاعل بلا وسط. 


2- وردت في نسخة ب: توكيدا. 

3- مقطت من نسخة ب. 

4- وردت في نسخة أ: المعمول. 

5- العقل الفعال عند الفلاسقة: هو الذي تفيض عنه الصور على عالم الكون والفماد. قتكون 
موجودة فيه من حيث هي فاعلة. أما في عالم الكون والفساد فهي لة توجد إلا من جهة الانفتعال. 

6- راجع لزيد التفصيل كتاب َخَرتٍ العام والخاص لليوسي بتحقيقنا/1: 1 وما بعدها. 
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وَاخْتَارَ الإمام الفَخرٌ أن اللْومَ عقلي أيضاًء كن بلا تؤليد وَلاَ تعليل. قَال 
في الْحصّل: «حُصول. العلّم عقب النّظٍ اسع بالقادة عند الأشعري. وَبالتُولد 

عند المعتزلة: وَالأصّح الوجُوب لا على مبيل التولّد. ما الؤجوب فلن كلمن 
عَلمِ أن العالّم مُتَعيّر وكل مُتغيّر مُمكن, قمع حُضَور هَدَيْن العلّمين في الذهن, 
يَستحيل أن لا يُعلّم أَنْ العَالّم مُمكن»* الْتهّى الْرادُ منةُ. 

«قوافق الأشعري في كونه بخلق الله تعالّى, وَخَالفَه في عَدمْ الروم؛ وَوافقَ 
امعترلة في اروم وَخَالفهم في أنه من فغل الثاظر. وَامتدل على الؤجوب ما 
ذكر من المثال؛ وَاعْتمد فيه على الضّرورَة» فَلاَ يطلب يبُرهَان عَليهي2 

وَقال” في تلخيص المحصّل» بعد ذكْر كَلآم الإمّام وَمثالة «وللأشعري أن 
بالتَتيجّة»» بحوارق العَادَات, فإن البعاقل يَحكُم باتحالة وُقوع النُطّقَ من 
الجمادّات» 7 يَقَع ذلك عند ظهور المفجر من الأنبياء»* التهى. 


(بحث في قول الإمّام الفخر بلزوم النتيجة لِلنْظر لزوما عَقليا] 
وَهذدَا الذهبْ؛ أَعني مذَهَب الإمّام مَحكي أيضاً عَن القاضي أبي بَكر* 
رَحمةٌ الله وَعَن الإمام الغزالي» وَعَنْ كثير من أهل السسّةء وأن حُصول العلّم عند 


'- نص منقول من 0 66 

2- قارن بما ورد في تلخيض المحصل: 66. 

”- القائل هو نصير اللدين 0 صاحب تلخيص الغغخصل المولود بطوس سنة 597ه والمتوق سنة 
بيغداد سنة 672ه. بلغت مؤلفاته سبعا وعشرين مؤلفا. 

4- نص منقول من تلخيص امحصل: 66 المطبوع يمامش المحصل. 

5- محمد بن الطيب أبو 2 الباقلاني (.../403هس)., شيخ السنة ولسان الأمة, متكلم على مذهب 
أهل السبة وأهل الحديث وطريقة الأشعري. له تصانيف كثيرة منها: "المقنع في أصول الفقه", و"الإبانة 
واللقدمات في أصول الديانة", و"شرح اللمع"؛ و"التمهيد* شجرة النور الزكية: 93-92. 
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3 النّظرٍ وَاجِبْ. ولكن مَن غَيْر أن يَكون / التَظرٌ علّة ولا مُولداء وَإِنّما يُعبْرونَ 

بالوؤجوب للا يُظن أنه أمر عَادِي فققطء كما في الذهب الأول. 

فإن قُلت: الوؤجوب يُنافي الاععيّار. قلت: مَعنَى الاختيّار على هذا الرّأي» 
هُو أن لله تعالى أن يَفعل الَلْروم واللآزم, وَلَهُ أن لا يَفُعلهُماء وَأَمًا فغل الَلرُوم بدون 
لأزمه. فلس من مُتعلّقات القدرّة أنه مُستحيل؛ وَهذًا كما بَيْن الجؤهر وَالعَرض! 
إن فعل الجوهر دُونَ العَرّض مُستَحيل؛ ولا يُسمّى عَدَم تعلق القُدرّة به عَجِنٌ إِذْ 
ل تتعلّق إلا بالممكن ولا إشكال. 

فإيّاك أن تقَعَ عَلى كلام مَنْ يَقتَرف” هذًاة السّؤال قَنَضّهُ حَقَاء فَانّهِ َو صمّ 
َم يْقَ لآزم عقلي في الكائتات, وَمَا وقعَ في كلام المتارح الرركشي* من نسبّة 
الايججاب5 الذاتي إلى الإمام في المحصل © وَهُمٌ أَوْ غَلطٌ في فَهْم كلامه وَقَدْ رأيتة 
َإنْما أراد بالؤجوب: اللَرُوم كما قررنا لا التَغليل. 

السسّابع: قَدْ عَلمِتَ مما مَرّ أن مواد بكون العلم عقب التَظَر مُكتسبا أنه 
مَقدُور للعبّاد وَبكونه غيْر مُكتّسب أنه غَيْر مُقدور, ويس اراد بالاكتسابي هُنا 
التَطريء وَبِغيْره الضّروري. إن الخاصل بالامنعدلال نظري قطعاء وَبَعضُ الشارحينَ 
كأنه تَوَهّم هذا الْعتى فَنظرَ في كلام الْصنّف وَهُو غلط. 


'- جنع أعراض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضعء أي محل يقوم به كاللون في الجسم. 
2- وردت في نسخة أ: تغتر. 

3 وردت في نسخة ب: يهذًا. 

4- راجع تشنيف المسامع/1: 210. وانظر ترجمة الزركشي في الجزء الأول ص: 294. وانظر ترجمة 
الزركشي في الجرء الأول ص: 117. 

5- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 210. 


*- انظر المحصل للرازي: 66. 
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وَإنَما ذكرَ الْصئّف 'أنِمّتتا" إعلاماً بأنّ الخلاف <ليسَ>* يَيّنَا وَبَيْن 
المخالفينَ وَإِلْما ُو بين من يَجعَل التاثير لله تعالى وهم أفل الَقَ. وَأما غَْرهم 

ما العترلةه فلأنهم يُقولون: هُو مُختّرع للعَبد بقديرته لا مكتسبء ٠‏ وَإِن 
تر اكتساباً قالمراذ الاختراع, ٠‏ !ا نهم مَعَ م الاغتراف باه مُتوقف على إقدار الله 

وأا القلإسفة, فلا يُسبُوئه إلى قُذرة أصلاًء إِذْ لا قُذْرة عندهم. وَإنما هو 
الإيياب الذاتي» قَلاَ اكتسّاب أصلاً. 

إن قُلْت: انُصئف جَعلَ الدليل 6 لما يُقِيدُ القّنء فلم يتقول هَاهنًا: هَلٍ 
العلم عَقبه؟ ٠‏ فيلا قال: هَل الخاصل عَقبه؟ ليُشمّل العلّم وَالظن. 

قُلْسُ: يصح أن يُريدَ بالعلم اللغري, أي حَصل في الذهن من غَيْرِ العفات 

وَيصح أن يكون أَؤْرّد صُورَة العلم عَلى طريق الفرضء وعبارة المصنّف هي 
عبارة 0 د ىا عن 

ا ا <عندهُم>2 من أن الدليل 
هُو ما يفيك العلمء ؛ فيكُون الصف قد التحل تلك العبارّة, نئل أل >3 


يُطابق جر عليه زا وَلَا كبير مَضْرَّة في ذلك. لأَنْ هذا بَحثْ آخر قله أن 
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2 لوية 0 00 3 3 5 3 5 5 

وما وَقعَ عند الشّارح” من أنّه على / القول باللزوم, يكون العلم ضَرورياء 
وَعلّى أنه بالعّادة قلاً لجواز خرقهًا. وَالصروري ما لا يَفلكُ عقلاً. إن أَرادَ فيه 
بالعتروري غَبر القدُور فلا يُسلّم ما ُكرَ م الباء أصلاً ل أولاً لاني وَكذا إن 
8 0 عون # كر لكك اش ع اع ع" رء 2و ظدف ب 2 2ق 
أراد به غير التظري. وبطلان ذلك كله وَاضحٌ عند كل مَنْ لَهُ (إقَلبْ أو ألقى 

كت هد شد اه عد 2# 
السسمْع وَهْوَ شَهيد4 
ا 5 مه ياه 3 5 

(الكلام فى تتريف الحن عِنْد الأصوليين) 

'"وَالحَد" في اصطلاح الأصو ليينَ هْرَ 'الجَامع" لجَميع أَفْراد الَحدُود به 
"الماع" من دُعُول غيْر اللحدُود في الَحدُود. 

0 5 لقره و ع ملس ثم 1 ب ات 4 

ويقال" أيضا بعبارة أخرى, الحدّ هُو "المطرد" أي: الذي كلما وُجِدَ وُجِدَ 
المحدُود. لكونه ليس أَعَم من المحدود. فلا يَساوّل غيْره قيكون مانعاً. 

"المتعكس” أي: الذي كُلْمَا وُجد الحدودُ وجد الل وَكُلّما التفى التفى 
الحدودة, <رَذَلكَ>* لكونه ليس أَخَص هن الحدود. قَلاَ يفوئه شَيء هن 
المحدود, فيكون جَامعاً؟ 

وَحاصل العبارتين وَاحَدٌ وَهُو أن الَدَ لأبدَ أن يكو مُساوياً للمتحدود؛ لا 
َعَم منهُ ولا أخص. وَإلاً كان غَيْر مُطَرد وَغَيْر مُنككس. 


'- المقصود به الشارح الزركشي في تشنيف المسامع/1: 210. 

2- تضمين للأية 37 من سورة ق: إن في ذَّلكَ لَذَكْرَى لمن كان لَه قُلْبْ أو ألقى السّمْعَ وَهُوَ 
شَهيد). 

3 انظر المختصر مع شرح العضد/1: 68: كشف الأسرار/1: 21 شرح الكوكب الخير/1: 91. 
4- سقطت من نسخة ب. 


5- وردت في نسخة ب مانعا. 
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دم بم 0 و اع ع 0 
[أمثلة للحَدّ المساوي والآعم والآخص) 
ومفال المساوي: المّيوان النَّاطقّ في تعريف الإنسّانء قَانّهِ جَامِعٌ لأفراد 
الإنسّان, وَهُو مَعتَى كزْنه مُنعكساًء مَانع من دُخول غَيْرها فيه وَهُو مَعنَى كنه 
مُطرداً. 
ومثال الأَعم: تعريف الإنسّان بِالميوان الماشيء فَإنّهِ غَيْر ماع من دُخول غَيْر 
الإنسّان فيه. إِذْ يَدحُل في هذا اَذ الحمّار وَالفرسُ وَالأنعامُ وَغَيرُهاء وَل يَخرجٌ إلا 
الطائر وَالستّابح: قَهِذَا ليس بماتع وَلا مُنعكس. 
ومثال الأخص: تعريفْ الإئسان بالذّكر الآدميء فإن الأنتّى تخرجء فهذا 
02 مس 1 2ه 2 سكة اروم 
<مطرة> غير جامع وغير متككس. 
تنبيهات [في الحد والرسم) 
374 0 1 0 امه 3 مالك 3 و 2 
الأول: الح في اللغة2 هو الحاجز بين الشيئين» وَحَد الشيء منتهاه, والحد 
أيضاً انع وَيُقال للبَرّاب حَدَاد قال الأعشىة: 
قَقَمَاوَلَمَ تصح ديكا إلى جونة عند حَدَادهَا 
ويُقال للسّجّان أيضاً حَدَادء لأنّهه إِمّا لكونه يمع» وَ[إمَا]” لكونه يُعالج قيوة 
الخديد, قال الشّاعرٌ: 


نيد معز ' اه لا اد فاده 
يقول لي الحداذ وهو يقوذني إلى السجن لا تجرّع فمًا بك من بأس 


!- مقطت من تسخة ب. 

2- راجع القاموس الخيط/1: 286. 
لت انظر.الصحاح في اللغة/1: 397. 
4- وردت في نسخة أ: إلا أنه. 


5_ قطة من ز خحة ). 
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وَالحدُ أيضا تَمْييرُ التتّيء عن التيء1 

وَاخَدُ الُصْطلّح عَليْهِ ما مأعوذ من الع لكونه يُممّع ما أيس م من الحدود 
أن يَدخْلَء وَمَا هُو مه أن يَخرج, وَِمَا من الَمييزٍ المذ كور وَهُو ظاهرٌ. 

َم من الخحاجز لأنّه فصل الشَّيء الحدوة. وَإِمّا م من التّهايّة لأَنّه مُحيط 
يتواحي المحدّود وَأطرَافه. 


قال الإمامٌ العغزالي مله : «إِن تحديدَ اللحقيقة بمنزلة تحديد الدّار المشتعراة 
معلا قن حدودها تمع أن يَدصْل في المشترى ما ليس منة. رَأن يَخرج ما هَا هُو 


و 


منةف» . 


3 3-3 ا 2 --- 5 و 8 2 5 
والاطراد في اللغة الاستقامة, تقول اطرد الأمر أي استقاق وَاطرد تبع 
بَعضّه بُعضاك وَالأَغَارُ تَطْردُ أي تَجْر ي. / قال قَطرِ يي ب الفجاءة3: 


مُشهرا مَوْقفي وَاخَرْب كاشفة عَنْها القتاع» وَبَخْر اموت يَطَرِدُ 
وَالاطرادُ المستعمّل ف في التعريف من ذلك لأنّهِ إِذَا كَانَ كُلّما وج جد 
المخْدُودء فقَد امْتقامَ في باب الشبوت أو تَتابَع فيه وَمَنْ فسّره بالجامعء فلأنّه 
اللسحب على ج جميع الأفراد. 


ا من العَكُس» وَهُو تخويل الكلام وَتَحوة) وَرَدُ آخر 
الشيء أَوَلهُ وَمنهُ عَكْس لعي وَهُو أن يَجعَل حَبّْل في خَطْمه وَيُشّد إلى يَديْه 


'- وهو قريب من تعريف الغزالي للحد. انظر المستصفى/1: 21: 22. وشرح تنقح الفصول: 4. 
قارن بلسات العرب. المجلد: 2 ص: 578. 
3- جعونة ابن مازن بن يزيد الكناني لماز (.../نحو سنة 78هس).؛ من رؤساء الأزارقة -الخوارح- 
وأيطاهم, كان خطييا فارسا شاعراء استفحل أهره 2 زمن مصعب ابن الزبير. الأعلام/5: 220-1. 


4- وردت في نسخة ب: انتقال. 
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ليدّل. والائعكاس المستعمّل+ هنا مأخوذ م هذا المعتى, لأَنّه التَلارُمم في الاثتفاء, 
والانتقاء اثقلابّ باغتبار الصّذْقء أَوْ من عَكْس القضية, وَهُو مَأَخَودٌ مما ذُكرَ لِأَنْ 
فيه رَدُ آخر الشّيء أَوَّلَُ. 
(الحَد فِي مُصطلح المنطق) 

الثاني: الح في مُصطلح المنطق هو «المفيدٌ تَصَّرْر الحقيقة») ويت ركب من 
جئس القيقة وَفْصلها القريئّينء قيُقال لَهُ الخد النَّام. أَرْ من الفصل فقطء أو 
الفضل وَاججِنّس البعيد يقال له: اَذ الاقص, لعدم اثتماله على جميع أجزاء 
الماهية3 

وَالوَسْمٍ مَا موى ذَلِكء من كل ما يُِيدُ كميّر الاهيّة عا سواهاء سَواء كَانَ 
من خَاصّة النتّيء مع جنْسهث, أو من خَاصّته فقط". وسواء كَانَ الجبس قريب أو 
بتَعيدا. وقد يكون بشرْح الأُفظ بلفظ أَشهَّر منة, كما هُو التعاريف .اللغرية, وَلَابَدَ 
أن يَكون الجَمِيعٌ جامعا مَائعا في امنطلاح المتأخرين. 

وَكَثيرٌ من القدماء يُجوّزونَ التُعريف بالرّسم الأعمء وكثيرا مَا يُطلق الخَدُ 
عَلى جَميع ذلك, وَهُو الَششهورُ في امتعمّال الأصوليينَ, لِأَنَ مَعنَى الخد من الع 
مَوجُود في الجَمِيع؛ وتحقيق هذه الأقسام مَذكورٌ في مَحلّه. 


أب وردت في نسخة ب: استعمل. 

2- وذلك كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. 

3- ومفاله: تعريف الإنسان بالجسم الناطق. 

*- ويقال له الرسم التام ومثاله: تعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. 

*- ويقال له الرسم التاقص ومناله: تعريف الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك. 
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الظاهر, لِأَنه ل قحر اال ا ٠‏ أنه ابد 0 
جامعا مَانعاً. 
(تَقْريرٌ ون الحد جَامعاً مَانعاً) 

وَهَاهْنا لطيفة. رَهي أن قوله: الجامع الماع" ! 
الأخصء كان شاملاً للمُعرّف كله حَدا كان أو رسا وَإنْ 
خَاصًا بِالحَدّ فافهُم. 

و حيتئل يُتوجّه ‏ 00 وَهُو أَنّه إن جَعلهُ حَدَا كان خُروجا عَْ | صطلاحه من 
عَم مُراعاة الحدٌ» وَإِنْ جَعلهُ رسا لم يتناوّل إل الخَدَ الأخص وَهُو غَيّر مُرَاد. 

وَقَد يُجابُ إما ما بأن عَدمَ مُراعَاة الخد عَلَى الخخصوصيةء ١‏ يقعضي عدم 
مُراعَاة عدمه حَتَّى لا ُذكر َإِمّا أن كوئه رسا لا يَممَع الُمول؛ لأن حَقيقة 
الرّسْم مَا يُميّر الشّيء عَنْ غَيْره فكوئه جامعا مَانعاً من خواصه وفيه / نظرٌ. 

وَاعْلّمِ أن الُصنّف لَوْ عَرّف الخَدَ بمَا كَانَ يُعرّف يه اعرف عند النّاسء 
كقؤل الكاتبي” مُغلا: «مَا يَستَلزم تصوره تصوّر الثيء أو امْتيازه عَنْ غيره»» 
1 م سه 3 - - ٠.3‏ 0017 5 2 - ف 3 ٍ. 0 
لكان أوْضّح مما عبر به من الجمع وَالمنْع وَالاطراد والالعكاس, فإن هَذْه الأمور 
لقال قَوَلهُ: “الجامع المَانِع" غير جَامع وَلا مَانع. 


أ- وردت في السخحين: يحيث. 
الدين الطوسي. من تآليفه: "المفصل شرح المحصل" للرازي؛ و"الشمسية" رسالة في قواعد المنطق» 
و"حكمة العين" في المنطق الطبيعي والرياضي. الأعلام/4: 316. 
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ما أولاً فَاذّنُ الجمع رق تقتضي أفراداء وَقَدْ جَعلهُ هو مَفهُوم الحدّ الشّامل 
للرسوم* آ فيخراج عَنْه تَعريف الي الواحد. كتفسير اللفظ بلفظ آخر فَانّه من 
جُملّة الرُسومء وَل يُتصرّر فيه جَمْعٌ بل وَلاَ مع لأن مع الدّخول قَرْع تصور 
الدّخول, ولا دُخول مّع الوحدة» وَإِنْ كان الثاني يُجاب عَنة بأن السب أعم. 

لا يقال المفسّر كلي له أُفرّاد لِأَنا تقول المفسّر نما هُو اللفظ ك3 
مَوضوعه. وَالَوضُوع شَيء وَاحدٌء وَلَوْ لوحظت الخقيقة الصّادقّة علّى الأفراد 
لكان حَذَاء وفي هَذَا مَجَالَ للبَحث. 


اه عده 


فإن قلت: َا يَلرَمَ على التُعريف به لآم أيضا علّى اتُخاذه شرطا. 


قُلْتْ: المتَرطء يُصرف إلى مَا يُتصوّر فيه ولا يُعاب بذلك الخد <بخلاف ما 


وَأَمّا نيا فَلأَنَ الجامع المانع لَمْ يُذكر مَوصُوفه وَل مُتعلّق بين مُراده 
فيشمّل كل جامع مَانع؛ حتَى النشخخص الجاع للمال” لمانع حقوقة والراعي وَغَيْر 
ذلك. ركذا في الْطّرد التعكس يفو الراحد بقَولنَا: كلما وَجد وُجدء ويارّل 
كُل مُطْرِد مُْكس» كاله يجري إِلى تاحيّة ويتتفكس إِلَى أخرى» هي مُناقشات, 
وَالْصئّف انكل عَلى امّقام والقرائن» َلَمْ يلعفت ِلَى هذا. 


!- وردت في نسخة ب: المرسوم. 
2- وردت في نسخة ب: أجزاء. 
3- وردت في نسخة ب: حبين. 
0 ساقط من نسخة ب. 


*- وردت في نسخة أ: للحال. 
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َعَم هَاهنًا تظرٌ آخخرء وَهُو أَنَ كلا منّ الخَدَ وَالبُرهان' لأَبدَ أن يَشعمل 
عَلى الصّحيح وَالفَاسد لالقسّام كل منهّما إِلَى القسمين. 

َقَولَ الُصنّف "الجَامِغ المَانِغ" لآ يَسَاوّل القاسد. إِلاّ أن يقال في اغتقاد 
النَّاظرء نوع كان ذلك في الوّاقع أ لآ. لكن هَذا القَيْد غير مَذكورء فكان الخد 
غيْر مُستقيم» إلا أن المصئّف تابع لغيْره في هذَاء فِانَهُم أَغْفلُوا هذا القيّد وَلابدَ منه. 
مَعَنَى اطْرّاد وَانُكَاس الحَدٌ عِندَ المُلمَاء) 

الثالث: كقريرُ كَوْن الخَدَ جَامعاً مَائعاً وَاضحُ وَأُمَا كوئه مَطَرداً مُتعكساً 
فَاختلف النَاسُ في تقريره» قذهب قَومٌ إِلَى أن المطّرد هُو الائعء والْنمككس هُو 
الجامع” كما قَرّرا أولأء وتقريرة عَلى وَجَهين 

الأوّلء أَنْ تقول كلمًا وُجِدَ الخد وَجدَ المحدوثٌ وَيَلزْمُه كُلّما الى 
اللحدودٌ النفى الح لأنّه عَكْس تقيضه. رهاتان القضيتّان* صادقَان في المساوي, 
كَالنَاطق للإلسان. وفي الأخخص كالدّكر / للآذميء أو الككاتب بالفغل؛ وَل 
تصدقان في الأَعَمء كَالّاشي للإلسان لأنّه قَذ يُوجِدُ ولا يُوجِدُ الإنسّان. كما في 
الحمار وَغَيرهء وَقَد ينتفي الإنسان وَلاَ يتفي هُوء كما في هذا المنال. 
نعم أَنّه مَتَى صدقت هاتان القضيتان, لَمْ يكن اخَدُ أَعَم من المحدود, بل 


5 


1١-ا‎ 


أ- البرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت ابعداء وهي الضروريات أو بواسطة وهي 
النظريات. التعريفات: 44. 
3 وردت في نسخة ب: تقديرةه. 
3- وهوما ذهب إليه الغزالي في المستصفى/1: 21: وابن الحاجب في مختصره/1: 68. 
القضية هي قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب فيه. التعريفات: 176 
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يَلرَمِ أن يُكون جامعاًء لأنّه قَدْ يُكون أخص قيفوته ما بقي» وَحينئذ مَتَى أطُلقنًا 
الاطراد علّى مَعنَى مَا في القضيّينء كَانَ اْمطَردِ هُو الانع وَهُو الطلوب. 

ثم تقول أيضاً: كُلَّما الْتفى الخَدُ انْتفى الحدودٌ وَيلزْمُهِ كلما وُجِدَ المحدودٌ 
وُجدَ الخد لأنهُ أيضاً عَكْس تقيضه. وهاتان القَضيتان صادقتان في المساوي 
كَنتَاطق المذكورء وفي الأعَمّ كالماشي للإنسانء وَلاَ ُصدقان في الأخص كَالرُجلء 
أنه يتفي ولا يتفي الإنسّان لوُجوده في المرأة وَيُوجِدٌ الإنْسان ولا يُوجّد الرّجل 


- 


بل المر المرأة اتحاكه لمر طاح انبرو خَدُ د أخص من المحدود, 
وَييّا ما كان فلا يَفوئه شيء من أفراده فَهُو جَامعٌ قطعاء ولا يَارَمِ أن يكون 
انعا لأَنّهِ قَدْ يكون أَعَم فدخُل غَيْرهِ فيه. وَحينئذ مَتَى فَسَّرئَا الالعكاس بمعتّى ما 
في القضيتين, كان المُعكسٌ هُو الجتامع. 

ل ا ل ا 0 وَثانياً يتقعضي 
الجمعَ وَلاً يقتضي المنع» جَمِعْنا بَيتهِمَاء فقلنًا هُو الَطّرد القكس قَتَمّ اراد وَكَمُل 
التَعريف» ونا “تمض بأد اللفظين عَن الآخر. 

التّقَريرُ الثانيء أن تقول: كُلّما وُجدَ الخَدُ وَجدَ الّحدودٌ وَهذَا هُو الاطرادٌ 
كما مر بعينه دكن وُجد المحدودُ وُجد لحن ٠‏ فَالأولى تقتضي أن يكون أَعَمء 
وَهذه تقتضي أن <> ' يكون أخص, وَكُل وَاحدة ة يَلِزْمُها عَكْس تقيضهاء وَذْلك 
كُلهُ وَاضحٌ. 


0_- مطح من نبعة اك 
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مامه 


وَالفرق بَيّْن الاغْتبّارَين أن رايا أولاً في الاطراد وَالالعكاس مَا كنا تراعجي 
في اطراد العلة والكافها إن مَعَنّى اطراد العلّة؟ هُو أَنْهاء كُلّما وجدت وجد 
لني وَمعنّى لامي أله كلما العفت التفى. َرَاعينَا قانيً فيهمًا مَا كنا ُراعي 
في القضية» حَيثْ تقول: كَ إنْسان حَيوَان ولا عَكْسء وَكلَ إِنسان اطق 


2008 


زبالقكس» إلا أن هذا الى اللُغِي» بمعتى أن الأول لا تتعكس كنفسهاء ولا 
فعكسهًا ابت في الاصطلاح جزئية والغانية 3 نية تنفقكس كنفسها أي ب بحسب الاتفاق» 
ل أنه هُو اللأزم, لآ أله هُو المصطلح [عَليه]" فَكانٌ الاعبارٌ الأول ألسب مر" 


أوجه” : 


الأول: أن مُراعَاة العلّة» / أَنْسّب بالفنّ منْ مُراعَاة القضية. 
2 2 2 3 خ ماه 
الغاني» أن مُراعاة العلة, أَنْسَّب من جهة الإفراد. لأن كلا من العلة 
وَامُعرّف” من قبيل المفردات. 
الثالث؛ أن الوصفين : يُجتمعا إلا في العلّة, إِذ لا يقال في القضية اطّْردّتء 
ققران الالعكاس بالاطراد يق عطي أن يكرد حية بكر 
الرابع» إن الوَضْفين؟ 59 في العلّة وَلَيسًا كٌذلك في القضية كَمَا رَأَيت 


.154 العلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه. التعريفات:‎ -١ 

2- وردت في نسخة ب: أنه. 

3- مقطت هن نسخة أ. 

4- وردت في نسخة ب: وجوة. 

*- المعرف هو ما يستلزم تصوره اكتساب تصور الشيء بكنهه أو بامتيازه عن كل ما عداه. 
التعريفات: 220. 


6 وردت في نسخة ب: الوصفان. 
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الخامسء <إن>< الوّصفَين في العلّة نَابتَان اصطلاحاء وَلَيْسا كُذلك في 
القضيّة كما رأيتء وَمّراعَاة مَا تبت في الاصطلاح أحَق. 

َعم الثاني مُوافق للعُرف ولكن عند أهله, فَإِنْ كان غُرقاً عَاما فالخاص 
أَؤْلَى. وَاللهُ الموقق. 
مَعنَى المطرن والمنعكس عِنْد الإمام القرافي) 

وَذهب آخرون منهم الشهاب القرافي” إلى كي هذاء فقَالُوا: «الطَّرد ظٍِ 
الجامع» <والْنمككس هُو>* الانع»”, فمعتى“ كن الخد مُطرداً على هذاء أله 
السحب صدقا علّى جَميع الأفراد كما تقول: اطَّرَدَ الأَمْر إذَا تتابع كما مَرَّ في 
تفسيره لُقَه وهذًا هُو الجَمْع والالعكاس يُقابله. وَلآ مُشاحَة في الاغتبار ولا حجر 
في الاصطلاح. 

قَلْتْ: كلامُه مُحتملء لِأَن القَوْل الأخير يَحتمل أَنْ يَكون مُرئّا علّى الأول» 
العو لني ونا يكن ممكوساً ره الول الأو وخر الجهرة فهو أزلى. 


أ- سقطت من نسخة ب, 

2- وردت في نسخة ب: أصله. 

3- انظر ترجمته في الجرء الأول ص: 221. 

4- ساقط من نسخة ب. 

*- انظر شرح تنقيح القصول: 7, ونص كلامه: «وقولنا جامع هو معنى قولنا مطردء وقولنا مانع هو 
تعنى قولنا منعكس. فالجامع المانع و: المطرد المنعكس». 


“- وردت في ذ نسخة ب: بمعى. 


32 


م اه لام 


إن قلت: يُعارضُه أَنْ الترتيب أولى. قُلما: يُمكنُ أن يَكون تركه للطبيعة 
وَهُو د استحسن أولاً لفظ الجمع على البع فبداً بيه وثتانيا لفظ الاطراد على 
الاعكاس قبداً به قافهم, على أَنّهمَا شيئان مُتمّايزان قلا يُراعَى بَينَهمَا ترتيب. 

الرابع: اغْتُرض امْتعمّال الطّرد بمًا تقررَ من أنه ل يُقال طَردْتهُ فانطرة وَلاً 
اطَرو! 

نا أقول: إنّما يتجه الاغتراضٌ لو أريد بالاطراد لذ كوو مُطاوّع الطَرَدٌ 
َلاَ يَلرَم بَل لا يَحسُن, وَلَوْ أريد لكة لَوُصف الخد بالطَاردة لأنّه <لآ>* يُمتع 
بالمطْرد إذ ل مَعتى” لكونه قطرودا" وَِذًا َم يكن بهذا الاغتبار, فقد تقدّم أنه 

يقال اطْرَةَ الأمرُ اسَتقام وَاطَردَ الحو تتابع, وَهذا شٍِ المخانشية فسقط 

الاغتراض. 

إن قُلْت: الاطرادٌ افْتعَال من الطَّردء قلا مَحالّة يُكون مُطاوعاً. 

قُلْتَ: لا يَلرّم فَِنَّ الافتعال يكثر بدون مُطاوَعة, ألا كرى أك لا تقول: 
ضربت زيدا فَاضْطرّب» و ذكرثه قاذ كر ٠‏ ومع م ذلك تقول: اضطرب زَيْد أي 
تحرّك وَاذْكرٌ أي تذكرٌ رَمثل هذا كثير. 


4 0 
2 


ثم إن 


نْ اللفظ قد وَردَ كُمَا سَمِعتَ في بّيت قَطَرِيء وقال ل الآخخر 


أ- قارن مع ما ورد في التشنيف/1: 213. 
2- وردت في نسخة ب: بذلك. 

3- وردت في نسخة ب: بالطرد. 

4- سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب: يسمى. 

8 وردت في نسخة ب: مطردا. 


7- وردت في نسخة أ: من هذا. 
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وَكَأنْ مُطَرَدَ النُسيم إِذَا جَرَى بَعْدَ الكلآل خَِّمَا رتور 

أنشده في الصّحاح؟, قلا مَعنّى للإلكار, على أنه لَوْ كان منّ الأول وَعُو لق وَإن 
/ ضَعُفت" وَجِرَى به الإطلاق اضطلاحا لَمْ يَكُن به بَأس. 

الخَامس: تقدّم أن المصتّف تعرّض للحَدّ ليُجمعٌ بَيْن مَا يُفيد التُصديق ومَا 
ا أن مَجَمُوعَهِما هُو النَظن وَلْأَنْ ذلك كله من المبادئ الكلامية على 
مَا مر وفي اخَدٌ مَباحث جَمّة مُقرّرة في مُحالها فلا نُطيل يها. 
(تقريز كلام الثه تعالى في الأزل هَل يُسمّى خطاباً وهل يُتنوع) 

'والكلام" أي: كلام الله تعالَى القائم بذاته, اتلف فيه على وَجْهِين: 

الأول أنه "في الأزل لا يُسمَى خطاباً” لعدّم وُجود مّنْ يُخاطب <به>كم 
وَلَاَ يُعقل خطاب35 بلا مُخاطب. وَإِنَّما يُسم خطيا فيما لا َال عند وجود 
المخاطبين وَهذا هو الذي ارْتضاةٌ الأمدي. قال في الإحكام ب بَعْد [أن]* ذكرٌ تعلق 
لأَمْر بالمعدوم مَا ئصّه: «وّهل” يُسمّى التُكليفْ بهذا التفسير في الأزل خطيًا 


با معدوم وأمراً له غرفا؟, الحَقَّ أنه يُسمّى أمرا ولا يُسمّى خطاباء وَلهذَا فَإنّه 


أ- انظر الصحاح في اللغة/1: 427. وكذا في لسان العرب. المجلد: 2 ص: 578. 

2- سقطت من نسخة ب. 

3- الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير بقصد الإفهام وقيل: هو اللفظ المتواضع عليه المقصود به 
إفهام من هو متهبئ لفهمه. وقيل: هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. انظر لمزيد الاطلاع 
الإحكام للآمدي/1: 136. حاشية الجرجانن على شرح العضد غلى مختصر ابن الحاجب/1: 221. 
فواتح الرحموت/1: 57. خاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 179. 

4- سقطت من نسخة أ. 


5- وردت في نسخة ب: قيل. 
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يَحسّن أن يُقال للوالد إِذَا وَصَّى بأمر لمّن مَيُوجَد من أَزْلاده بفغل من الأفعال أنه 
أَمَر أؤلاده, ولا يَحسُن أن يُقال خاطبهبي! انتهى. وَمُو قول القَاضي* 
مَبْنَى الخلآف فِي مَسأنة تَسْميّة الكلام في الأزل خطاباً) 

وقيل: له يُسمّى خطاباً في الأزل, وَهُو الَستوب إلى النشيخ أبي الخَسّن” 

قيل: والخلاف لفظي*) أن التعلّق الصّلاحي مَوجُود في الأزّل بلا .رَيْبء 
وَالتَنْجِيزِي لآ وُجوذ لَه. 

وَقيل: هُوَ بي عَلَى تفسير الخطّاب, قَمَن فسّره بالكلام المقصود به مَنْ هُو 
مُهَىَ للإفهام لَمْ يُسمّه"' خطاباً إذ لا مُهنتّى همالك وَمَْ قال هُو الكلام الذي 
يُقصّد به الإفهّام في اجُملَة, أي من أنه أن يُقصّد به ذلك سماةٌ خطاباً وَهُو 
أيضا زجع إلى كسم 

َأَمّا بتاء أَمْر الَعدُوم عَليّْهِ قَيْر ظاهرء إلا أَنْ يُقصّد كسميتة مأموراً. وَأَمَا 
نيو لق رقا سي عرد با بولقم 

الأمرُ الناني, إن كَلامَ الله تعالَى وَاحدٌ كُسائر صفاته, ومع ذلك ينوع إِلَى 


مر وتهي وَخَبرِ وَاْتخبار ونداءث» َلآ يُوجب ذلك كثرة فيه. لأن تنوغه إِنّما هُو 


'- نص منقول بتمامه من الإحكام في أصول الأحكام/1: 154-153. 

2- يعني: القاضي أبو بكر الباقلابي. انظر الإيماج في شرح المنهاج للسبكي/1: 43. 
3 نسيه إليه ابن القشيري في المرشد. انظر التشنيف/1: 215. 

4- انظر قواتح الرحموت/1: 56. 

5- وردت في نسخة ب: يسم. 

- انظر البحر امحيط /1: 126. والإيماج للسبكي/1: 43. 

7- وردت في نسخة ب: وستذكر. 


*- انظر المحصل للإمام الرازي: 267. 
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بحسب التُعلقات» فَهُو من حيث أقنضاه الفغل يُسمّى أمراء ومن حت اقتضاء 
الكى <يُسمّى >“ تهياء وَهكذا البواقي وَهُو المشهُور. 
27 د 2 5 000 08 مك اس 5 -200 

"وقيل: لا يَتتوّع" وفيه مَذهبّان: أحدهُماء أنه يَرجِعْ كله إلى الخبّرء «فالأمر 
إخخبار بامتحقاق الثواب وَهكذا», رَهُ مَذهِبْ الإمام الرَّازية الثاني أَنّه في 
الأزل لآ يسوّع: ويسنوغ فيمًا لآ يَرَال وَهُو مَذهبْ عَبّد الله بْن سَعيد <ابْن 
كلاب >3 القطان* أَحدٌ أئمة السسّة قَبْل الأشعري. 
(اسْتِدلال المعتزلة على نَفيهم الكلآم التُفيى) 

وَاغلّم أن المعحزلّة لما ألكروا اكلام التّفسي في الأزل”» الذي يَدّعيه أهل 
اق مَصيراً م: منهُم إلى َنّه َفظي حَادتْ ؛ يُخلّق / في جرم من الأجرامء استدلوا 
على تفي الكلام النّفسي القديم بشبّه منها: 

أن [يكوت]' كَلامُه يُشتمل عَلى أمر رئهي وَغَيرِهماء قَلّو كان أََليا لَرِم الأمر 
بلا مَأمُور وَالنَهّي بلا منهيء والإخبّار بلآ سَامعء والاستخبّار وَالتَداء بلا 
مُخاطبء وَذلك كُلهُ مَقه لا يَلِيقٌ أن يُسَب إِلَى الحكيم. 


؟- سقطت من نسغة ب. 

7ت قال في المحصل: 267: «حقيقة الكلام هي الخير والأمر والنهي أيضا خبر. لأته إخبار عن ترتيب 
النواب والعقاب على الفعل والترك». 

3- سقطت من نسخة ب. 

4- انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 234. 

كٍ وردت ف نسخة أ: الأزلي. 


6- مقطت من نسخة أ. 
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(جَوابْ أهْل السنة على استدلآل المعتزلة) 

فَأجاب أهل السّنة بوجوه: الأوّل» أنه إتّما يُكون سفها لو خُوطب المعدوم, 
وأمر وَنهِي في غدمه على وَْه اّجيزء ويس ذلك بمُراد, وَقَد تقدّم تقرير هذا 
الوجه في الأفر المتعلة با معدومء وَهُو غمدّة الأصحّاب. 

الثاني» أن وُجَودٌ المخاطب» إِنّما يرما في الكلام الحسي دُون التّفسي. 

5 5 س. ا م قي 20 جاص اهس صما م بت 5 اف واوا رت 2 

الغالث, أن السفة هو الخلو عَن الحكمة والعاقية الحميدة, في حق من يتعلق 
بهَاء وَالوَاجب احَقَ لَيسَ كذلك. لتَرئُب الَكمْم عليه فيمًا لا يَرَال. 

الرّابع”؛ وَهُو لعبد الله بْن سعيد, أن كلامّه تعالى ليس بأمر وَلاً تهي و 
خبر وَلا غَيّر ذلك, وَإِنّما يَصيرٌ أحَد الْأَقْسَام فيمًا لا يَرَال. 

قال الفهري في شرح الْعالم: «وأجاب عَبْد الله بن سعيد بْن كلاب 
والقَلانسي عَرْ هذه الشُبهّة بَأنْ لها تعالى كلاما أَزْلياء ولا يَتصف بكونه أمْرا وَل 
تهياً وَلاَ خبراء إلا عند وُجود الْأمُور وَالَنْهِي وَالْحْبَر -قال:- وَهذًا مُشْكَلء فَإنَ 
ثبوت كلام في الأعيّان لآ يَتخصّص بأخص من أمر وَل هي وَل حبر وَل غيره من 
خخصوصات الكلام مُحال في العقل, وَلو صّمّ ذلك لصح وجِودُ مَعنَى لآ يَسخْصّصٍ 
بخُصوص ما لا لون وَل طَعْم وَلاَ غَيْر ذلك, ثم يَتجدّد لَهُ أخصء وَلعظم هذا 
الإشكال أَوّل بَعض الأأصحّاب كلام التتيْحَين, على أَنّهِمًا إِنّما أراذًا لكل 5 


1- وردت في نسخة ب: يلرعه. 
2- ورد في التسختين معا: الخامس. 
3 وردت في نسخة ب: لله. 


4- وردت في نسخة ب: لا. 
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يم سي 


مرا ولا هيا [وَلاَ خبرً]'. إلا عند وجود الْأمُور وَالَنْهِي لأن الكَلامَ لا يتعلق 
بهما إل عند وُجودهما»2 التههى. 

وأجاب غَيْرُهِ عَنْ هَذَا الإشكال, بِأَنْ الأنوّاع اغتبارية لا يَضّر تجدُدهاء 
وَليست تفسية. وَهُو إِنّما يَعمنشّى عَلى مح تجدد التعان 3 وَمَذَهَب السَيْخ أن 
تعلق الصّقَات لذواتهاء إِذْ لَوْ كان مُتجدّدا لكان أثراً. وتوقّف إحدائه عَلى 
الانّصاف بمثلها فيمًا كان منهًا مُصحّحا للتّأئير فِيلْرَم التَسلْسُلء وَإِذَا تقرّر فيهًا 
<ذَلك>* الْتَحقّ بها غَيْرها من الصّفاتء إذ لا فارق. 


ا الى 


تور سه كم بقع نذا زر اواو مسرل جا 
الأصولي منهًا ون مثلهًا تقليل الكَلام كما قال سيف الدّين الآمدي؟ 
تَنبيات ( فِي الكلام عَلى الأَرّلٍ وَالخِطاب فيه) 

لأوّل: [حقيقة]” الأزّل» عبارة عَنْ عَدَم الْأوَلِقَه أَْ عَنْ أزمنة موهُومة لآ 
تتهي إِلَى الزّمان المحقق» وقآل في الصّحاح: «الأزل القدم, وَالتَسبّة أزلي, وَحُكي 
عَنْ بَعض أهل العلم أن الأزلي | أصله يلي وَذَلك انهم كانوا يُقولون للقدم لَمْ 


-١‏ ساقط من نسخة أ. 

3- نص منقول من شرح العام مع بعض التغيير البسيط في بعض الكلمات. انظره مخطوطا في الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم: 280 ق ص: 212. 

3 وردت في نسخة ب: المتعلق. 

*- سقطت من نسخة ب. 

5- انظر حاشية اليوسي على شرح كبرى السنوسي المخطوطة. 

4- انظر الإحكام/1: 154. 

”7- سقطت من نسخة أ. 
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يَزّلء فلمًا تسبُوا إليه الخُتصروه ققالوا تزليء ثم قلبت اليّاء همزة كما قَالُواء 
0 010 
وصح يزني وازني ونصل أثربي» 

الثاني: أن 51 أُوْقعَ هذه المسألة في ع مَوْقعٍ) فصل بها بين مُباحث 
الدّليل وَالنَظَر وَلَوْ ذَكرهًا عند ذكر تعلق الأمر عدوم كان أشبّهت ولعلّه أزاة أن 
يُشِيرَ إِلَى الدّليل التقلي» وَلكن لو قَدّمهًا على الحَدّ كان أحْسن. 

الثالث: حَاصلٍ مَا أُشارَ إِلِيّه الُصتّف من الخلاف في المسألعين: 

أَىَّ في الأولَى قنلاقة: <الأوّل>”, يبت الخطابُ في الأزل وَالأمرُ وَالنَهِي 
وَغْيرهماء بمعتى أنه يُسمّى بذلك. الثاني» لا يُطلّق شيْء من ذلك. الثالث؛ يُطلق 
الأَمِرُ وَالتَهي وَلَا يُطلقّ الخطاب. 

وَأما الثائيّة قتلاثة أيضاً: الأول يُترّع في الأزل تتوعا اغتباريا أزليا. الثاني؛ 
7 كوا 2 د عي ء» 0003 2 مرك يت 3 ف 
وَاحد, وَهُو ابر لا أوَّلا وَلا ثانيا. وَهذا كله عَلى أنه صفة واحدة. 

وَقيل: هُو امم لسبع صفات هي: الأَمْرء وَالنَهْي وَاخْبْ وَالاسْتخيَان 
وَالوَعْدء والوعيد, وَالنّدَاءِ* 


- كلام منقول بتصرف من كتاب الصحاح في اللغة/2: 1223. وتمامه: «والأزل بالتحريك: القدم, 
يقال: أزلي؛ء ذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولحم للقدم: م يزلء ثم نسب إلى .هذا فلم 
يستقم إلا باختصارء فقالوا: يزليء ثم أبيدلت الياء آلفا لأنها أخف فقالوا: أزلي, كما قالوا في الرمح 
المنسوب إلى ذي يزن: أزيء ونصل أثربي ». 

2- وردت في نسخة ب الشبه. 
3- سقطت من نسخة ب. 
4- سبقت الإشارة إلى أن القخر الرازي قال بأن الكلام اسم لسبع صفات هي المذكورة في المتن. 


وزاد عبد الله بن سعيد الوعل والوعيد. 
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الرابع: مَتَى جَويْنا علّى مَذُهب الشيخ, من أَنْ الكَلامَ في الأزل أمرٌ وَنَهِي: 
7 - 2 5 7 3 ع 5 8 1 5 :0 
زم من ذلك تعلق الخطاب بالمعدُوم تُعلقا مَعنويا كما مَرَ وَهُو الحق. 

وَاغترض على الْصنّف. بأنّه جَرَم شالك بِأَنَ الأَمْر يَتعلّق بامعدُوم, وَحَكَى 
الخلآف هُّاء وَذْلكِ مُرئب على هذاء أي: فكان ينبغي أن يُحكي الخلاف في 
المؤضعين, أَوْ يَحِزِمَ في الموْضعَين. 

وَاجَواب: أنه لآحظ المشهور مُنالك. وَلَمٌ يُراع' الخلاف <هُّا>2 لضعفه 
وَذكرَ تنديهاً عَليّْه هُناء وَلذلكَ حَكاةٌ بصيقة اَّمْرِيض قلا بَأس. 
(الكلام في تعريف النظر) 

'والنظر" المشار إِليْ ما مر هو "الفكن” أي: حركة النّفس في الَعقُولات, 
"المُؤلدي" أي: الموصل "إلى علم' بِمُفرّد كَحقيقة الإنسان وَهُو التَصوّر. أو علّم 
بنستبة تامّة كُكون الإنسان حادناء وَهُو اتصديق. "أ ظن" بسئبة كذلك, وَهُو 


2 


تصديق أيضا. 


لم 


فدخل في تعريف النّظرٍ مَا يُؤدّي إِلَى النصور وَهُو المعرف. وَما يُودّي إلى 
التُصديق وَهُو الحُجّة. 

وَدخل الصّحيح وَالفَاسدُء لأن الف سد يُؤدّي لخ القآن أو العلّم بمعوكة أَمْر 
آخَر كالحس وكخوه أَوْ في اغتقاد النَاظر وَإِنْ لَمْ يَكُن علماً في الواقع. | 

فخرج التّخيّلك وَهُو حَركّة النّفس في المحسُوسات أنّه أبس بفكر. 


أ- وردت في نسخة ب: يحك. 
"كلت ون لم 
3- وردت في نسخة أ: التخيبل. 
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وخرج بقيد "المُؤدي" الحركة التي لْمْ يُطلّب بها علمُ أَوْ ظَنء وَهي 
المسمّاة بحديث الكّفس, فَإنْ لوحظ ادي بالقُوّة <خَرج>! ما لا يَصلّح للتّادية 
لاختلآل ركْن أَوْ شرطء / مما قررَ في المعرّف والقيّاس, وَإنْ2 لوحظ بالفعل خرج 
ها لَمْ تحصل مَعهُ تأديّة لوقوع التّحيّر أو الت أو التَوْم* مثلاء بتفس كمال 
النْظرء على ما تّقرّر منَ* الخلاف <في >5 أن الطلوب يُعقبّهِ العلّم بوّجه الدّليل» 
أو يحصل مَعهُ ذُفْعَة. 
2م اب هلس 9ه #ىى لهوويس سس 56 م واه 
تَنبيهَات إفِي النّظرٍ وَالفِكر وَمَدارِك القوّة العاقلة) 

و 2 ماه 
النْظْرٌ فى اللغة والاصطلاح) 

11 را ء ع 0 - 8 د ك2 ا 

الأول: النظر في اللغة» يطلق بمعتى الإصار بالعين» ويتعى ب "أل" كقرل 
أبي الخقطّاب: 
2م ورم اوه اس ماع 5 عم ممعي وت الك 9 0 
نظرت إليها بالخصب من متى ولي نظر لولا التحرج عسازم 
وبتفسئه أيضاء وبمعتى الالتظار, وَيتعدّى بتفسه. قال تعالى: ‏ انظرونا تَقْتَبِسْ من 


ثور ل 


1- سقطت من نسخة ب. 

2- وردت في نسخة ب: ولو. 

3 وردت في نسخة ب: الندم. 

4- وردت في نسخة ب: في. 

أ سقطت من نسخة ب. 

6 الحديد: 13. وانظر لسان العرب المجلد: 3 ص: 665. 
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وتقول: تظزت لفلان إِذَا ريت لَهُ وأعنته» ولظرت بَيْن* القَوْم إِذّا حكمت 
بتهم؛ وَتظرت في كذا إذا تأمَّلتَ فيه, وَيتعدّى ب "في" رَمُو المراد في 
الامنطلاح» وكأئه مَأخَودٌ من نظر الباصرة كما مَتييّنة. 

0 

[الفِكر فى اللغة والاصطلاح) 

- 2 2 ع 2 ًّ .8 5 ا ه ني 6 3 7 

والفكرٌ في اللغة بكسلر الفاء وقد تفتح, إعمّال التظر في الشيىى, ومتله 
الفكرة والفكرى”, وَفَكّرت في التّيء < وَفَكْرْتْ>< وَأفْكَرْت وتفكزت كُلَها 

وفي الاصطلاح هُو «حركة النفس في ا معقولات»* كما مَرَّ وذلك مَعنَاه 
3 2 أو مي 2 2 1 مت 2 58 
اللغوي؛ وَاحْتررُوا بالمعقولات <عن>” المحسوسات, فإن حركة التفس فيهًا 
2-0 تخيلا 

داكن عن تو وود اه 

(النّفس التي هِيّ القوة العاقلة لها مَدارِك) 

وَبِيانَ ذَلكَ أن النّفس, وَاْرَادُ بِهًا ها القوّة العَاقلّة لَه مَدارك: 
وَالأَوَليّاتء ككؤن الثفي وَالإنبات لا يَجتَمعَانء أَوْ مُتوففة على سبب يَاطن؛ ويُقال 
لّها: الوجدانيات: أَوْ سبب خَارج كالشاهّدات وَالْجرَّبات. 


أ- وردت في نسخة ب: إلى. 

2 جاء في لسان العرب: المجلد 2: 1120 ما نصه: ١‏ ومن العرب من يقول: الفكْرٌ وَالفَكْرَةٌ 
الفكرَى على فعلَى اسم وهي قليلة». 

3- سقطت من نسخة ب, 

*- قارن بالنجاة لابن سينا: 137. وبشرح العضد على ابن الحاجب وحواشيه/1: 45. 


كت مزتلت هن شعة ا 
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1353 


وَمنهًا أمور تكستحصلها بالنّظرء وتُستمدٌ من العَيّب وَالتتّهادَة: أَمَا الأوّل؛ 
َأمورٌ تَجتلبهَا القرّة الوَهمي وَرَبّما قبل لها أيضاً مُتخيلة» وثودع” في القوة 
الحافظة مُستعدّة لتصرّف النَفْس <فيهًا>2 

وَأَما الثاني» فأمورٌ تجتلبهًا الخواسٌ الخْمْسء أعني البصر وَالسمُع وَالكّم 
َالذَوْق وَاللَمْسء وتودع في الحس المشتّرك, وعند غَيبُوبها تتتقل إلى خزائة 
الخيال مَحفوظة فيهًا <أيضاً >< لتصرّف التّفس. 

وَالتَْسُ تتحرّك في الكلء فَإنْ تحركت” في الأَرّل من حَيث هُو مَحجِلوب 
فقط سُمّيّ <ذَلك>* توهٌماء وَإِنْ تحرّكت في الثاني من حَيث هُوَ هُوَ أيضاً سمي 


1 


تخيلا. 
وَإِنْ تحرّكت فيمًا تَصّمََّهُ شيء من ذَلكَ من العاني وَالُطائف كتضادهاك 
وتمائلهاء وَقدّمها وَحُدوئهاء وكليتهًا وَجْئيتهَاء وحقيقتهًا ما هي. وَنحُو / ذلك 
- قء 
سمي <ذلك>” تفكرا. 


أ- وردت في نسخة ب: وتدعى. 
2- سقطت من نسخة ب. 

3- سقطت من نسخة ب. 

4- وردت في نسخة ب: تحركها. 
*- سقطت من نسخة ب, 

6 وردت في نسخة ب: كمتضادها. 


التوقطةكامن شيعن 
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يْس تعنى عزن خرحتها في المحسئوسات قعياك أكها على أي حاله 
تحرّكت فيهًا كَانَت مُتَخيلةَ بَلِ الَحسُوسَات هي مَواُ كثير من المعقولآت. وفيها 
يَكون أُكْثر الفكر. ولذلك أحال الله تعالى في النَظر عَلى الآفاق الس وَالأرض 
ولسوا وتحو ذلك. 

َالَاقل يُلْغي الششخخصيات وَيتعدّى إلى المعاني المجرّدة» وما فيهًا منّ الأسرار 
واللطائف, التي هي فيهًا كالأرواح في الأجْسادء فيظفر يزبدتها ولبابها. ويَطرح 
القثثر للبّهائم وَمَنْ يُصاهِيهَا من الإئس. وَهذه إشارة إجمالية ليس لحل محل 

وَالعَلُم وَالظن يأتي قريباً تَفسيرهماء غَيْر أن المراد بهمًا في التُعريف إمّا 
المصدّر كما قرّركاء وَإمَا الْعلُوم وَالَطيُونء وَلابِدَ حيتئل من نيّة مُضافء أي خُصُول 
مَعلُوم أَوْ حُصُول مَظُون وَهُو هُو المفرّد نفسه أو النّسبّة المكوران. 

الثاني: غلم أن حقيقة النظرء هي أن تعلم أن النفس كما مره مَا لم يكن 
حَاصلاٌ عندهًا هي مُفتقرَّة إلى استحصباله. وَلابد ل من شت بِمَجِرَى العادة, وَإلا 
ففي قُدرَة الله تعالى, أن يَجِعَل العُلُوم كُلهَا حَاصِلّة عندها يقير اممتحصالء ولكن 

ثم إن منَ الييّن أن الشّيء الطلوب لا يَحصّل من أيّ سبب انُقّقء بَلَ لأَبدٌ 
لكل مطلوب من سّبب خَاصٌ بهء كما لآ يَحصّل علآج مَرَض خَاصُ أي ذَوَاء 
اتفّقء ثُمّ ل يَحصُل أيضا بأيّ وَجْه امتعمل ذلك السببء بل لآبد من وّجه خخاص. 


1- من ذلك قوله تعالى في سورة يونس: 101 [قُل الظُرُوا مَاذًا في السَّمَاوَات وَالأرْض) وقوله في 
سورة الذاريات: 21-20 (وَفي الأرضٍ ايا للمُوقنِينَ #6 وة في أَنفْسكُمْ أفلاً بْصرُوت», وقوله في 
سورة فصلت: 3 لإسُريهم آياتَا في الآقاق وفي ألفسهم حتَّى يَتَبيْنَ لَهُم أله الحَقُ). 
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(أوَل تحرك النّفس يكون ياستشتارها المطلوب التُصوري أو التصديقي) 
ويُقال لذلك الستّبّب: مَبدأ التتوصل وَمَادَتَكُ وَلذلك الوَجْه: كَيْفيّة التُوصل 
وَصُورته, فَإذا تحرّكت النَفْس, فَأرَّل مَا تقعُ عَلى الُطلوب التّصوري أو التُصْديقي. 
أن تستّشعره بوجه مَاء لأنّ طَلب النّفْس لَا لَمّ تشئعر به بوّجه أصلاً مُحالء وَلَأَبدَ 
أن يَكون مجهولاً من جه آخَر منه' كان مطلوباً لأنَ طَلبَ الخال مُحال. 

ثم بَعدَ هذا الشُعور, تَعْلم أَنّ الَطلُوب ليس حاصلاً على البَداهَة فلا يحصّل 
إذن إل ؛ يسبب فعند ذلك تزجع القهْقرى تارل في المتولانةا حت لطر 
<> بذاتياته أو ا أو خُدُودِ وُسْطى تُودَي له ثم تتحرّك حَركة' لق 
في جَعْلهَا على : كيّفيّةَ تحصّل بهًا التأدية وَذْلك بترتيبهًا ا خَاضا كَجَمْع 
الجنس والفصل مع تَقَدِم لجس وَإذخال الوسّطء لشجَة قضيتان على كيّفيّة 
مَخْصوصّة فهائان حَركتّان في الرُجوع تحصل بالأولى مئهمًا الَاذَّقَ ربالانية 
الصُورَة, فإذا اجْجَمَعنَا حصل الطلوب. ْ 
(حَقِيقَة الْظر حي مَجمُوع الحركتيْن الماوية والصورية) 

وَحَقيقة حقيقة النَظل 3 هو مَجموع الحر كتين المادّية وَالصّورية. ومثال ذلك في 
الُصبر: أله أله إِذَا طَلبّ حَقيقَة الإنسان مَغلاًء قلابدَ أن يَشْعْر بالإنسّان من وَجه؛ وَلنْ 
أن يَسمّعه لك أنه مَوجودٌ 0 الموجُودات» أو يُعلم ل هذا ا الُشاهد 

4 عَلى صفة مَخْصوصّة رلكن حَقيقَته / المفصّلة مَجهولّة وَهي مَطلوبّة, فَرخم واكل 

أ- وردت في نسخة اب: عنه. 
7- سقطت من نسخة ب. 


3- امعان التي يفيدها النظر جمعها بعض الخلفاء في قوله: ثلاث أحبهن: صديق أنظر إليهء ومحتاج أنظر 
له وكتاب أنظر فيه. 
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في الإلسان. حَتَّى يَظْفر بِمَعنّى الحّيوانية وَالنَاطقية أو الصّاحكية؛ فَيُرئبِ ذلك 
ويقول: الإنُسان هُو ايان النَّاطِقٌ أو الضّاحك. 


وا تعمل يأو مشبي حلي لز قرت باسني أو ارال 1 الطول أ أو 
القمئر حَصل لَك ذلك, وَل بأي وَجْه بل لأبْدٌ من تر تيب خاصُ كما عرف في 

ومثال التّصديق: أن يُطلّب حُدوث العَالَم مَثلاً. وَلأَبدَ من استشعار مَعتَى 
العَالّم وَمعتّى الُدُوثء ومعتى تُبُوت الحُدُوث للعالم» ولكن ثُبوت ذَلك مَجِهول 
عنده. وَهُو مَطلوبُه فيرجع وِيَتأمّل في العالم حَتَى يَظفر يكونه مُتغيّراء وَيَظفرَ 
م 2 00 0 2 م دام »ع 0 
بكؤن المتغير يَجَبْ لهُ الحذوثء فيرب ذلك ويقول: العَالم متغيرء وكل متغير 
حَادث. 

وَلِيسَ يَحصّل ذلك أيضا بأَيّ مَادَة جَتّى إنك لَرْ ظفْرت بكَوْن العَالّم يَسيطا 
8 مركب أَوْ موجوداًء كنيراً أرْ قليلاً حصل ذلكء ولا بأيّ وَجهء بَلَ لأبْدَ من 
كر تيب للمُقدّمات خاص عفرا خَاصّة وَعند هذا يَحصّل الْطلوب الذي كَانَ 
حَاضْرا وَل حُصولاً علمياء وكذهّب هذه الأسبّاب للاستغتاء عنهًا. وهذه حكية 
ربّانية في كل شيء كما يَََكُمْ تَعُودُونَ1 

وَمثال ذَلكَ من الْحسُوس: أن لَوْ أرذ ت ترج اثرأة تفلا فأرَل ما يخطر 
لك كروّجهاء ثم تعلم أَنْ ذلك لا يَحصّل بقيْر شّيء شرعا وَلَاّ عَادَة قتر جع 
ل تسوه انيد ص 1 0 


'- تضمين للآية: 29 من سورة الأعراف. 
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إنُسان مَثلاًء ولس كُل إنسان. حَنتَّى إلك لَوْ بَعثت أَحْمّقا قا أو عَدرًا لَهَا حصل ذَلكَ 
بَل لأبْد من إُسان مَخصُوص. 


وَليْس يَحصل ذلك بأيّ وجه وَقَعَّ توسّطه. 2 حَتَّى إِنّه لَوْ ذهب إِلْيهَا يَشْتمهَا أو 


كرا هه أذ ترقا ان تجدرعارمك حصل ذلقه يل انك م كط بلجو 1 


مَخْصوص وَهَدِيّة ممخصوصّة: وَمَجلس مَخصُوص إِلَى غَيْر ذلك. 

قإِذَا حصلّت تلك الأمُور وَقعَ التَرِوّج غادة» قَتذُهبُ الوسائط كُلها وتبقى 
الرّوجَةٌ لروجهَاء وَيَصِيرُ كفا رَوْجَة إِذْ ذَاكَ حَاصلاً. وَقَد كَانَ قبل التُسبب 
خاطراة قَقَط. وكذا جَمِيعْ الأشيّاء الطلوبة من علْمٍ وَمَال ورِيّاسة وَضّلاحٍ وغَير 


- 


ذلك. 

ثُمّ لا مَحالّة عند حُصول اخ ركتّين يكون هُنا توجه إِلَى المطلوبء وَلَابْدَ من 
قطع العلائق الصّارفة عَنْ ذلك. وكوجه أيضا إِلَى المعقولات بأشخاصهاة: وَأَخذ 
البغض وَإِلْغاء بَْض, وترتيب / الوذ على وجنه يُوصّل' إلى ما ذكرتاء وَلابْدَ من 
ةيفص حصوله. 
(مُختلِف تعريفات النّظر) 

وَالْعرّف للتّظرء قَلْ يق يقتصر عَلى بَعْض هذه الأثياء اكتفاء بمُطلق التَمُييزء إما 
اجّء وَإِما العاية. 


١‏ وردت في نسخة ب: كأكل. 
2- وردت في نسخة ب: قاهرا 
3 وردت ف نسخة ب: باستحخصافا. 


4- وردت في نسخة ب: يتوصل. 
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فلذا يُقال: «النّظرٌ حركة الدشن إلى مبادئ المطلوب»1, أو «حركة من 

المبادئ إلى الطلوب»2 أو «كرتيب أمُور مَعلُومَة للتأدي إِلَى مَجْهول»* 00 

«تَجْرِيدٌُ الذهن عَنٍ القفلآت»*. أو «ملاحظة العقول لاكتساب الجهول»". وَهذا 
من أحْسنها وَأُوْجَزهًا. 


وَائْادُ بالعقول ما حَصّل في العلّم مُفرداً أَوْ نسبة. معلوماً أَوْ مَظنوناً أ 
مُعتقداً. مُطابقا أَوْ غير مُطابق» فَكان شاملاً مَعَ الختصاره. 


وتعريف المصنّف تعريف بالعَاية» وَهُو تعريف القاضي أبي بكر ذف غَيْر أن 
القاضي قَال: «النَظرٌ مُو 0 الذي يُطلب مَنْ قَامَ به علما أو ظدَّمي؟ وعبارّة 


الصف أخص وتقريرهًا قَدْ مَر. وَفي التُعاريف كُلّها <منَ الباحث>” ما يُطيل 
با لو اسشْتَعلنَا به. وَالمقصٌود قد انَضّح انّضاح الشّمْس في الأفق. 


(المعرف والذليل) 

الغالث: د عَلمتَ هما مر أن النظرَ يُستدعي غلوما مُرئية في النفسء 
يُسمّى الموصّل مها إلى التُصور مُعرفاء وَالْوصّل إِلَى التّصديق ليلا َكل منهما 
إمّا صّحيح باسْتجمّاع شرائطهة وأركانه. وَإِمّا فاسد باختلآل شَيْء من ذلك» 


'- انظر شرح المقاصد/1: 229. 

2- نفسه/1: 229. 

*- انظر المواقف في علم الكلام: 22, وشرح المقاصد/1: 229. 

24 انظر شرح المقاصد/1: 230. 

*- انظر المواقف في علم الكلام: 22. 

6- أورده إمام الحرمين في الشامل/1: 213 14. وانظر المواقف: 21. 
7- ساقط من نسخة ب. 


*- ذكر الشيرازي رحمه الله شروط الناظر وحصرها في ثلاثة وهي: -- 
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وَالامئم صَادقٌْ على المتّحيح والفاسد, وَاخَدٌ لبد أن يَشمل ما صدق عَليْه 
الامْمٌء وَحيتئذ قَوْل المصنّف: "الفِكرٌ المُؤدّي إلى علم أو ظن"” يُتومّه فيه 
سُؤالان: 

الأرّل» إن قوله: “المُؤدي" سَواء قُلنَا ما من شأنه أن يُؤْدّيء 1 المؤدّي 
بالفعل يُخرج الفاسد, أنه يس من شأنه أن يُؤْدَيء َِذَا لَمْ يكن من شأن نه لم تقع 
الكأدية, فكان الَدٌ فاسدٌ 7 0-7 القاسد. 


نفس طَ 5 
ُلْنا: وهذا القَيدُ لا دَليل عَليْه فَكانَ حَمَا عَليْهِ أَنْ يُفصحة بالقاية كما 
فصح” بها في لغريف القياس. 


>الأول: أن يكون الناظر كامل الآلة» وهو أن يعرف طريق الأحكام الشرعية, وكيفية تأخيره وكيفية 
ترتيب الأدلة بعضها على بعض., لأنه إذا لم يكن كامل الآلة لم يحصل من نظره وإن طال فكره. 

الغاي: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة, لأنه متى أخخط المحجة؛ ولم يصادف نظره الحجة بل وقع 
على الشبهة؛ م يدرك المقصود. وم يصل إلى المراد. 

القالث: أن يسعوفي الدليل بشروطه؛ فيقدم ها يجب تقديمه, ويؤخر ها يجب تأخيره, ويعتبر ها يجب 
اعتباره, لأنه متى لم يستوف الدليل بشروطه؛ بل تعلق بطرف الدليل» أخطأً الحكم ولم يصل إلى 
المقصود. انظر اللمع: 3 وشرحه/1: 124. 

لي قال الكورائ: «إن هذا التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني؛ وعبارته: « النظر: الفكر الذي يطلب 
به علم أو ظن ». الآيات البينات/1: 206. 

2- وردت في نسخة ب: المتكلمين التاظر. 

3 وردت في نسخة ب: ذلك. 

4- وردت في نسخة ب: يفهم. 


5- وردت في نسخة ب: أفهم. 
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الثاتي؛ إن القياس مَغلاً مُتناول للبرهاني والخطابي وَاجْدلي وَالشّغري 
وَالسّفسطي. وَلَيْس العلّم وَالظَن إلا في الثلاثة الأولّى» فيخرّج؛ مَا سوى ذلك 
هما لا يَحصّل فيه علْمْ أَوْ ظَنّ عَن التُعريفء إلا أن يُقيِّد بالعنديّة أيضاًء ومع ذَّلكَ 
لا يَشْقيم إلا لم أن <مَن>2 قصد التَخبيل وَالترغيب والتثفير وَالتَشْغيب 

6 / وَالْغالّطة بمُجرّد الندّك أو الوَهمء بَل مع الافترّاء الصراحء ل يُسمّى ناظرا وَلآَ 

لخصمه مُناظرا. 

فكاتت عبارة القاط ف أكمل: أن قولةُ: «الذي يُطلْب به علمْ أو ظرد» 
شَاملٌ للفاسد. أنه قَذ يُطلّب به العلّم إن َم يَحصْلء وَل كاناة بحيّث يَحصلء 
ْم تخصيصًا الطْ بفْسم التصديق في الفررٍ هُوامَا وَقعَ في كَلام التتارحينه 
وَكأنّه لكون ال إِنّما هو ة في الحَكْمٍ كُمَا سيأتي. 

وَلأَشك أن نفس إِذَا وَصَلّتْ إلى الحم فقد تقطع به وَقَدْ لا تقطع وَهُو 
الظّنء وهي إِذَا رَصلّت إِلَى المفرد ققد تتصوّره برَجههء وَقَد تشعُر به ققطء بَل قَذْ 
تتصوّره عَلَى غَيْر وَجْهه أصلاء فلابد أن يبر هذا الْعنَى في قسم التَصوّرات» كما 

يُعتبّر الظرُ وَاججَهِل لكب في قسم التصد تُصديقات. 

رباجُملة: لأبدَ أن يُعبّر في كل من البيْن الموصول» الام رَالتاقصء 
وَالصّوابُ والخطأء لذن الاسم شامل للجميع» وقد تبه الشيخ سَعْد الدّين رَحمه الله 
عَلى شيءٍ من هذا في شرح الشّمْسيةء وَفي شرح اللقاصد" أيضا. 


'- وردت ف نسخة ب: فخرج. 

2_- سقطت فن نسخة ب. 

لت وردت في نتسخة ب: كان. 

4- وردت في نسخة ب: الوحد. والصواب هو الموصل. 
”- انظر شرح المقاصد/1: 234. 
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(الكلام في تعريف التّصور وَالنّصديق) 

'والإذرَاك" لِأَمْر مَا منَ الأمورء أي: وُصول النّفْس إِليْه "يلا حكم" أي: 
إيقاع النّسبّة أو انْترَاعهاء "قصور". أي: يسمّى تصورا في الاصطلاحء وَالإدرَاك 
لمر “يحكم", أي: مع وُجود الحكم الأذكور "تصديق", أي: يُسمى تصديقاً في 
الاصطلاح. 

وَحاصلة أن إذراك العنتَى أي فَهْمهء إذَا لَمْ يُعبَر مَعهُ حُكمّ يُسمّى تصوراً 
لا فرق بَيْن أن يكون ذلك الْعتى ذاتاً أَوْ صفة؛ أَوْ نسبة بَيْن أَمْرِينِء تاقصة أَوْ 
تَامّهَ ارالك ار 5 أَرْ مَعنَى البِياض» أَرْ مَعنَى الجرّم الأبيّض. أو مَعنَى كن 
الوم أَبيض» أَرْ حَادئاً منلاً, أن هذه النّسبّة لبد أن تتصوّر أيضاء قن إيقاعها أو 


ألا تر أن مَنْ سَمِعَ موت زَيْد وَلّم يَجزِم به وَل ترجّح عدده وُقوعة بل 
شك فيه فَهذَا لآ حُكمَ عنده بللوت عَلى رَيْد وَمِعّ ذلك قَدْ تصوّره إِذْ لَمْ يتردّد 
في وُقوعه حَتَّى فهمة. وكذاة النشّاك في حُدوث العَالْم وَتخو ذلك. 

وَإِنْ عبر مَعَهُ حُكم بأن أدرك شيّين العَالَم والحدوث مَثلاً. وَأدركَ النُسبةً 
بهم أي تصوّرهاء ثم حَكمّ بذَلك» أي بقوع الحدوث أَوْ لا وُقوعة على العَالّم, 
جَازماً به أو طَانّا فقال في نفسه العَالَم حَادث, أو العَالّم أيس بحَادث» قهذا هُو 
١‏ : 


0 
53 


'- الجرم جمع أجْرامٌ وجُرمٌ يقال أحد الأجرام الفلكية أي النجوم؛ ويطلق على كل جسم من حيوان 
أو غيرة. 
وردت في نسخة ب: وكذلك. 
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غير أن القدماء” يرون أن التصديق امْمّ للحكمء وما وَقعَ من تصور 
الَحكُوم عَليْ كَلعَالُم في هذًا امثال, رَالَحكُوم به كَاخُدوث في هذا الخال 
وَالنّسبَة الحكمية التي هي مَوْردُ الإيجاب وَالسّلْبء شَرْط / في وُقوع التُصديق» 
انه مَوْقوف على هذه التُصورات الثلائة لامناع التَصرف في المجهول بكم به 
أو غَليه. 


3 


َرَأَيْ الإمام الرّازي رَحمهُ الله تعالى, أن التصديق اسم لمجموع هَذه 

50 5 6 م ره م ع ام # سم 

الأبعغة أي: التَصورَات الثلاثة وَالَكُم. قال في المحصّل: «قإِذًا أذْر كنا حَقيقة, فَإمَا 

أَنْ تعتبرها من حَيث هي هي من غير حُكم عَليهَا لا بالتّفي ولا بالإثبات وَهُو 

2 عم 7 < 2 -. 0 م .و 

التُصور. او تحكم عَليهًا بتفي أ إثبات وهو التصديق»2 انتهى. 

فقال مُلخّصِة”: «وخالف المصنّف يعني الإمّام- سائرَ الحكمّاء ف 

و يعني الوهام و0 في 

التصديق, فَإنّه عنده إذراكٌ مَعَ الحكم. كما أن التصورَ إدرالكٌ لا مَعَ الحكم: 

رَعندهم أن التَصديقَ هُو الحكم وَحدةٌ من غيْر أن يَدخُل التصور في مَفهومه 
دُحُول الجزء في الكلء وَالتَصوّر هُو الإذراكٌ السسّاذج»* التهّى. 

غَيْر أن عباركه في العالم يَظهّر منهًا مُوافقة الحكمّاءء فَإنه قال: «التصور: 

إدر إل لاقي من غَيْر 0 يُحَكم ليها بتي أو لاح عر قا الإنعاتء فنك 

تَفهُم أولا مَعناةٌ ثم تحكم عليه بالبوت أو الانتفاء,. فذلك الفهم المّابق هو 
التَصوّر وَالتُصٌديق: أن تُحكم عَليه بالفي أو الإثبات»5 التهى. 


.247 المقصود بمم ابن سينا والفارابي كما ذكر ذلك صأحب الضياء اللامع حكاية عن غيره/1:‎ -١ 
.25 نص منقول من المحصل:‎ -2 

3- يعني نصبر الدين الطوسي السابق الترجمة. 

4- نص منقول من تلخيص المحصل المطبوع على هامش المحصل: 25. 

5 قارن بما ورد في معالم أصول الدين: 19. 
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نيمات (فِي الإدراك والحكم وَالتُصور وَعَيْرها) 
(تعغريف الإدرَاك لَغةَ وَاصْطلاحاً) 

الآوّل: "الإدراك" لغ اللحاق؛ وَالدَرَك بِفْحَعين مثله. أذرك رَيْد الصّيد 
لحقه. وَفِي الامطلاح هُو وُصول النّفس إِلَى الْعتى, كأنّها لحقئه. ركذلك 
الخْوّاس عدا كلها فَإنَ لها إذراكاً. 
تَعْرِيفْ الحكم لغ واصطلاحاً) 

"والحكم" لد القضاء. يُقال حَكمَ عَليْهِ بكذًا أئ: قَصَى عليه <به>” وَفي 
الاممطلاح هُو: إسنادُ الشَّيء إلى الشّي إِمًا إيجابا وَهُو إيقاع النّسبّة الَمْلية أو 
الاتصالية أو الاثفصالية» وَِمّا سَلباً وَهُو التراعهًا. فخرجَ بذك الإيجاب وَالسّلْب ما 
أيس بِحُكم, كالنسب التّقيبديّةء وَتخرجٌ أيضاً الإنشاءات. فَإنّها لا دذخل لَهَا في 
باب التصديق» وَإِنْ كانت ذاخلة في الإستاد النَام. 
(تغريف التّصورُ لغة واصطلاحاً) 

'والتّصور" في اللّغة يُطلق لأزماء كقول: صَرَّرةٌ الله تعالى قتصرّر, أي 
صارت لَهُ صُورة: وَالصُورَة بم الصّاد الشكلء قال في الصّحاح: «تصوّرت 
الشّيء: توهّمتُ صورته فقتصوّر لي»2 انْتهّى. وَهذدَا هُو الراد في الامطلاح. 0 أن 
الأئمّة يُعبرون عَنَةُ: بن التصورَ خُصول صورة الشّيء في الْعَقلِء وَهذا العنّى يّصح 
فيه اللأزم وَامتعدّي. 


اعد سقطت من نسخة ب. 
<- نص منقول بأمانة من كتاب الصحاح في اللغة /1: 583. 
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َإذَا قُلْستَ: تصوّرت الشّيء فكالك [قُلْت]: أذركت صورته. ولو قُلت: 

تصوّر الشّيء عندي أَرْ تصوّر لي, لكان مَعناهُ أله حَصلّت لَهُ صُورة في ذهني, 

وَالْو دى وَاحدٌء وَلَيسَت الصُورة الْرادَة هُنا هي الصُورةٌ المذكورة في اللغة 

َاللْريَة هي الصُورّة الُخسوسة' كَصُورّة الإنسان» وَصُورّة القَرس التي يُذركُها 

وَالصّورة هُنا هي العقلية2 وهي ما يؤاخد ص الشيء عند حَدُف 

8 | المشخخّصاتة3 من الْعتّى, وهذه الصّورة تُدركها التتصيرّة لا البصّرء فالعلم عند 

الحكماء «حُصول صورة الشتّيء في الققل», رَالعقل عندهم جَوهر مُجرّد عَنِ المادّة 

في ذاته مُقارن لها في فغله: وَهي النفس النَاطقَة التي يُشيرُ ليها كُل أحد بقوله 
«أنا». 

عرض بأنّ العلمّ صفةً للإنسان, وَاخُصُول صفةٌ للصُورة, فكيف تُفسَر 


به؟. 


وأسين: بأن العلم َم يُفَسّر باطضول على الإطلاق» بل بحصول الصّورة 
في النّفس, والإنسان كما يَتَصفْ بالعلم يَتَصفُ بحُصول الصُورّة في كفسه وَمُو 


1- سقطت من نسخة أ. 

2- وردت في نسخة ب: العطية. 

3- جمع مشخص: يقال للشيء إنه مشخص إذا كان من معطيات التجربة الخارجية أو الداخلية... 
فالمشخص إذن مقابل للمجرد, كما أن الخارجي مقابل للذهني. والفرق بين المشخص والعيني» أن 
العيني ما يدرك بإحدى الحواس الظاهرة, لأنه خارجي» على حين أن المشخص هو ها يدرك بالحس 
الظاهر أو بالشعور الداخليء فالمشخص إذن أعم من الحسوس. المعجم الفلسفي/2: 377. 
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(تعغريف التُصديق لَغةٌ واصطلاحاً) 
"والتّصديق" ضدّ التكذيب. وَالصّدقٌ خلاف الكُذب, وَصَدَقتَهُ تصديقاً 
أي: تسبحةٌ إلّيه, وَفِي الاصطلاح هُو مَا مَرَّ وَسُمّي به أن إيقاغ التسبّة وَانْعوَاعَها 
يَعْرضُ لَّهُ التصديقٌ وَالتَكْذيب» فَسُمى بأشرف غارضيه 
وَيُحتمّل أنه مُراعَاةَ لكون الحَبّر مَدلُوله الصّدّق بالذّات؛ وَإنما يَعْرض 
الكذب من ث: تَخلّف الدلالة عَلى أحد القولين الآتيين. 
وَبُحتمل أنه من صلق النيء عَلَى 5 عَلَى الشيو أي: وقوعه عَليْه وَلاَ شَلكَ أن 
ِ وفع ل مَحَالَة دق كان إثباتا أو تفي صدقاً أو كذباً. 
(الحكم قبل هُو مِنْ مُقولآت الفِعل وَقِيل مِنْ مقولآت الالفقال) 
الثاني: اشتهر عند كثير من النّاسء أن الحكم قعل من أفعال النفْسء لأنّه هُو 
إيقاع النّسبّة أو التراعهاء وهي عبارة الأقدمينَ, وَالإيقاعٌ وَالانعراعٌ فعلان. 
وَذهب المحققون من المتَأخَّرينَء إِلَى أَنْ الحُكم دَاخلّ في مُقولة الكَيّف', لأنّه 
0 نفس وَقبولها لؤقوع النّسبَة أَْ لا وُقوعها. صل ذَلكَ إِنّما هُو إِذْرَاك 
نّ النّسبَّة وافعة 7 5 ثم الاثفاق أن العلم د 5 يَنقسمٌ إلى / تصور وتصديق. 
فعلى الاغتبار الثاني السب م وَاضحٌ لذن العلم الذي هُو حُصُول صورّة 
الّيء في الذَهْن كما مَّ إِمَا إذراك لقَيْر قوع النُسبّة أو لا وُقوعهًا ققطء وَهُو 
التصور أو إذراكٌ لَه وَهُو النَصديق. 


إ! 
ا 


'- الكيف إحدى المقولات العشرة التي لا تخلو عنها المعائن المعبر عنها بالألفاظ» وجميع موضوعات 

الفكر, وهي: الجوهر كقولنا: الشجرة, والكمية كقو لنا: ذو ذراعين, والكيفية كقولنا: أبيش » 
والإضافة كقولا: أب, والأين كقولا: في السوق. ومتى كقونا: كان البارحةء والوضع كقولنا: 
جالسء والملك كقوننا: متسلح, ويفعل كقوننا: يقطع, وينفعل كقولنا: ينقطع. 
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َعلَى طَريقة الإمَام تقول: إِمّا إذراكٌ لير وُقوع النّسبّة <أوْ لا وقوعها 
فقط>* وَمُو التَصوّر, أَزْ إذراكٌ لذّلك مَعَ إذراكها أيضاء وَهُو أن مجموع ذَلك 
التُصديق, فَكأَنْ العلم القسمٌ عَلى مَذهَب الحكماء إِلَى صنفين من العلّم: أحدهُماء 
ما يتعلّق بمُفرد غَيْر نسبةء وَالآخو للنّسبة. 

وَعلى تَذُهب الإمَام: 'أحدهُّما بَسيط والآخْر مُركب؛ وأمًا [على]2 
الاغبار الأول قفيه إشكال, لأنه يَلرَم على رَأي الحكمّاء. القسامٌ الشيء إِلَى كفسه 
َلَى غَيْرهه قن التُصورَ علمٌ وَالتُصديقَ ليس بعلْمٍء ركذا علّى رَأي الإمام أن 
التُصديقَ عنده مركب على هذا الاغتبّار من علم وَغيره وَالكلٌ خلاف الجرى 
فلزم أيضاً القسام العلّم إِلَى تفسه وَإِلَى غَيرِه رَهُو بَاطل, حَتّى عَدلَ جمعٌ /من 
امْأَخّرِينَ عَنْ هذا التقسيم فقالوا: العلم يَتقسم إِلَى تصور فقطء أي ليس مَعهُ 
حُكْم وإِلَى تصوّر مَعهُ حُكْم وَهُو التُصديق” 

فناني قسُمي العلم هُوَ التصور المقيد بالحكمء لآ اتُصديق الذي هُو مَجِمُوع 
لَص وَالخَكُم؛ فلا يَردُ <فيه>* أَنْ التصديق مركب من العلم وما ليس بعلم 

َحَاصل هذاء أن مُطلّق التَصرّر مُرادف للعلمء وَاْقسم إِلَى تصورين 
<مُقيّدين>6) أحدمُما بعدم الخَكْم والآخر بِالحُكْمء رلا إشكال: رفي الْسألة 
مُباحث وَاستشكالآت0 وَمَا قَررناةُ ذَافٌ إن نثاء الله لكل إشكال. وَاللهُ الموفق. 


!- ساقط من نسخة ب. 

2- سقطت من نسخة أ 

3 قارن بما ورد في المواقف في علم الكلام: 11. 
4- سقطت من نسخة ب. 

5- وردت في نسخة ب: فا 


6 قطت من د خة ب 
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وه اسل ه© ارس 


(النَصْدِيقْ هَلْ هُوَ إِدرَاك الماهية مَعَ حُكم أو الحكم وَحدَّة؟) 
الثالث: لفظ المصّف يرد عَليه” ما قررئا من التّقسيمِء وَهُو ظَاهرٌ في مَذهَب 
[تقسيم] 3 الإمام, 0 أن فيه احتمالاً لما َم يدهت لبه أحد. 


ا اس 


فإن قَولهُ. "ويحكم" يُحتَمل أن يكون مُعناهُ أن ن الإدرّاك مَعَ الُكُم تَصْديقٌ 
أي: مَجمُوع ذلك هُوَ التتصديق, وَهُو صّحيحٌ لأَنّه مَذَهَب الإمام. 

وَيُححَمّل أن يُرادّ: وَالإِدرَاك تصديق, إذَا كان مَعَ الحُكم: يعني أن الحكم 
شَرطٌ لكونه تصديقاء كَمَا أن َدمَ الحُكْم أولاً شرط لكونه تصوّراء فيْمُ على هذا 
ن التَصوَرَ الأخودٌ قيداً للحكم هُو التُصديق, لا الحَكُم ئفسة وَل مُجمُوعهمًا. 

وَهذَا لَمْ ئرَ أحدا ذَهِيَ ليه وَيتقَوّى هذا الاحتمّال بمًا ذكرًا من التّقابل 
فإِنَ عَدمَ الحَكُم في الأَّل ليس ذاخلاً في الُسمّىء بَلَ هُو قَيدٌ فقطء لكن يَجَبْ أن 
يُحمل كلامه عَلى مَا هر مَوجُود وَهُو الأوّل. 

ولك أن كقول: 3 تعريفيْه يْهِ للتتصور وَالتصديق فاسدًا الطرد. فَإنّه يَدحُل في 
الأول ما لَوْ أدرّك شجرة أَْ حجرأ أَوْ ئحرّ ذَلكَ بتصره, فَإِنَ الوؤيّة تُسمّى 
إدراكاء قإذًا لَمْ يَحَكُم عَلى مَا رأى بشيء د ُمَيّ إدراكه لذلك تصوّراء وَهُو بَاطل. 
أن التَصوّر حُصول صُورَة التشّيء ة في العقل كَمَا مَرَ 

وَيَدحُل في الثاني ذلك بغينه إِذَا 500 
فقال: هذه شّجرَة مُثمرة» فق وَقعَ الإدراك مع الحكمء فيكون تصديقاً وَهُو َال 
أن الحكمٌ عَليهًا وَإِنْ كَانَ تصديقاًء لكن لآ مع ضَميمّة ضَميمّة الرّؤية. 


ا 


- 1- وردت في نسخة ب: إشكالات. 
2- وردت في نسخة ب: فيه. 


3 قط- عن ز خة أ. 
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وَلّو زذت <في>< المناقشة لَقَلتَ أيضاً: إِنْ تفي الحكم في الأَوّل وتشكيره 
في الثاني» إن أن نقصة به الإطلآق <يكونّ>2 أولاً غَاماء الثاني مُطلقاء ارق 
في الأوّل أن لَوْ أدرك عقيقة حقيقة الإنسان, وَحكم حيتئذ بكون الحمار تاهقاء أو ع 
ذَلكَ من الأحكامء ع إدراكه حَقيقة عَقَيقةَ حَقيقةً الانسان تصوّرا. لأنّه قارئه حُكم هن 
الأحكامء فلم يتف <المكو»ة 1 الور يلم في الثاني أن يَدخُل هذا 
الفَرْض يعينه فيه / فيكون تصديقاً مَجموعا من حُكم وصور شيء آخر خَارِج 
عن القضية, وَلَمُ يقل ) إبه أحة. وَإِنْ لَمْ يُرِد الإطلاق» يل أراد الحكم لاص أي 
الخُكُم على الشّيء الُدرّك كان هذا عنايّة في الحد. 

إن قلت: وَيَلرّم أيضا عَلَى هذا القَيّد خُروجٌ الَحمُول وَالنُسبّة القُصورية 
عن التَقَسيمء إِذْ لا يكون شيء منهمّا؛ مَحكوماً عَليه. 

ُلنَا: باد ف قسْم التُصور. َعم يَلْرَمَ في التّسبّة الحكُمية تفْسهًا أن 
يكون إدراكها تصورا لا تصديقاً. لِأنَهُ صّدق عليه إِذ راك بلا حكي ضرورة 
امتحالّة اخُكْم عن" الحَكْم) 9 تقول في التقُسيم: العلم إِمّا إذراكُ الْفرّد 
غَيْر نسبّة وَالْصمّف لَمْ يُقيّد بذ 


وضه 


غلم أن هذه الو اخدّات» إِنّما تطرقت من الإجّحاف في العبارّة مّع عدم 
التأنق: فإن ار رون امير ما بلا حُكم أَوْ مَعهُ وتارة يإذراك الماهيّة أو 


-١‏ مقطت من نسخة ب. 
2- سقطت من نسخة ب. 
3- سقطت من ب. 

4- وردت في نسخة ب: منها. 
5- وردت في نسخة ب: عليه. 


00 وردت في نسخة ب:على. 
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الحقيقة أَوْ تخو ذَلك, وَالْصئْف عَبّر بالإقراك العَابّ وَحَدَفَ المتعلقات رَوْما 
3 د مم1 سن ممصم موت ا 3 لمن 4م الى 0 وم اماد 

للاختصارء تودع م وقع. والتعويل على المقام, وما يعرتف من خارج لو بحسن في 
التُعاريف» لأَنْ2 القيوة مُعتبّرة بحسب مَفاهيمها وَالقَرائن لا تتضبط, وَأَما تقديمة 
الحكم على إثباته. 
(الحكم الجازم قن يَكون علما أو اعتقاد) صَحيحا أَوْ فاسدا) 

"وجَازمُة" أي: الحكمُ المشار إِلّيهه بناء على أنه إدراك وَهُو المختارء أو 
التُصديق عَلى أنه هُو الحكمٌ تفسه, كما هُو رَأيُ الحكماء. أي الحكمٌ الْخَارْمٌ "الذي 
لا يَقيَلٌ التّغيْر", فإن كَانَ مُطابقاً للرّاقع» وَكانَ لمُوجب <منْ>” ضرورة, أ 
دَليلٍ قاطع عَقلا أو غادة أو شرعاء "علم" أي يُسمّى في الاصطلاح علماء 
كالتصديق بِأَن الوَاحدَ نف الائتينء وَأَنْ التكّمْس مُشرقة وَأَنْ العَالّم حَادثء وَأن 
الخْجِرَ غَيْر مُقتاة وَأَنْ الصّلوات الخْمْس وَاجبةٌ وتحو ذلك. 

وَالحكمٌ الجَازِمٌ "القايل" للتّغيّ أن لَمْ يكن لمُوجب مما ذكرَء سَواءِ طَابقَ 
أمْ لا "اعْتقاد”*, أي: يُسمّى بدّلك اصطلاحا. رَهُو اغْتقادٌ "صحيح إن طابق" 
الَاقع» بأآنة كَانَ مَا حكم به هُو الثابت في تفس الأَمْرء كتصديق عَرَامٌ المؤمنينَ بأن 
الله تعالى قَادرٌ مُرِيدٌ وَأَنْ الربًا حَرامٌ. 


أ- وردت في نسخة ب: مع. 

3 وردت ف نسخة ب: فإن. 

3- سقطت من نسخة ب. 

4- في الأصل يعني امان لمطبوع اعبار. 


5 وردت في نسخة ب: فإن. 
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وَاعْتقادٌ "قاسيد إن لم يُطايق" الواقع, بأنْ كان مَا حَكمَ به خلاف ما ثبت 
في كفس الأمرء كحُكم عَوامٌ الدّهريّة” بِأَن النّاس لا يُعنون» وَعَوامٌ التُصارّى بأن 
المسيح ابْنُ الله تقليدا لقيرهم, وَتحو ذَلك. 


0 


(الحكم غَيْر الجازم فَنْ يكون راجحا أَوْ مَرُجوحاً أو مُساوياً) 

وَدفُكمٌ "غير الجازم' فَِنْلَمْ يَكُن مقطوعاً به لوُقوع احْتمّال تقيضه في 
النّفس <إِمّ>* "لظن" َم "وهم" َم "شك لأنه”" أ لك غٍ / جازم ْ 

"ما راجح" أي: قَوِيّ في النفس علّى الاحتمال المقابل”, كاغتقاد المالكي 
أن الفاح ليس يروي واغتقاد غيْره أنه روي قَهُو الظن» وَيُعمّل به شرعاً فيمًا لا 

"أو مَرجُوح" أي: صضعيف في التّفس, لرُجْحان مُقابله عَكْس الأول تصورا 
وَمثالاً قَهُو الوهم. 

"أو مساو" لَهُ للاحتمّال القائم, فَكانَ الخَاصلّ احتمالين قائمَين في النّفس, 
لا قريئة لأحَدهما على الآخرء كما لَوْ وَقع البول في أحد الإتاعين وَل يتين فكان 
كل مُحتملا لأنْ يَكونٌ قَذْ نجس أَرْ لا على السّواى فَهُو الشّك. 


[الكلام في تعريف العلم) 
م تكلم علّى القسمءالأوّل من هذه الأقسّامء وَهُو العلم في مَبْحّين: أحدهها 
تصرّره. والثاني <تفاؤته وأشار>* إِلَى الأول بقوله: 


أ- هم الذين عناهم الله تعالى بقوله في سورة الجائية:24 (وَكَالُوا مَا هي ِل حَيَائنَا الدنيا كمُوتُ ونعلي 
وَمَا يُهَلكَُا إلا الدّهْرٌوَمَا لَهُمْ بذَّلكَ من علْم إن هُمْ إل يَطنُونَ). 

2- سقطت من نسخة ب. : 

3 وردت في نسخة ب: المتقابل. 


4- ساقط من نسخة ب. 
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'والعِلم” أي: المذكور <آنفً>” “قال الْإمَام" فخرٌ الدّين الرّازي في كتابه 
المحصول: أله '"ضروري”” أي: يَحصّل بلا نظر وَاكْتسسَابء كسائر الضّرُوريات. 

وعبارّة الإمَام «لَيسَ يجن أن يكون كَُ تصور مُكتسباًء وَإلا لم اتَسلْسُل 
أو ادر إِنَا في مؤضوعات مُناهية أ غَيْر مُساهية, وَهُو يَمتَع حُصول القُصور 
أصلاًء بْل لبد من تصوّر غَيْرِ مُكدسبء وَأحقٌ الأمورٌ بذَلكَ مَا يَجدّه الإنسان من 


عم م 


تفسه. وَيّدرِك التفرقة بنهُوَبينَ غيّْره بالضّرورة. 

وَمنها القسيمُ المسمّى بالعلم لأ كل أحَد يُدرِك بالصّرورة أَلْمهُ وَلَذَتفُ 
وَيُدرِك بالضّرورّة كونه عَالم- بهذه الأمُور. ولول أن العلم بحقيقة العلّم ضّروري. 
<ولاً»>ة لامسع أن يكون علمُه بكونه عَالما بهذه الأمُور ضرورياء لأنَ التُصديق 
مَوقوف على الْتُصور, وَكذلك القول في الّن»* التقّى. 

وَحَاصِلَُه أن الحكم لا يكون صضرورياًء حَتّى تكون القضيّةَ بجميع أجزائها 
ضرورية: أي الَحكُوم عَليّْهِ وَالحكومٌ به. 

قَإِذَا قُلْت: مثلاً علمي” بكوني مُلتذا أو مُتألماً ضروري؛ قَلابْدَ أن يَكون 
الّوضوع في هذه القَضيّة, وَهُو العلم صروريا. وَوَجِهُه أن العلم لَوَ لَمْ يكن 
تمصوّرً. لَمْ يَصح الكْم علي لأنْ الحكم على الشّيء فَرعٌ تصوّره, وَإذَا كَانَ 


-١‏ سقطث من نسخة ب. 

2- انظر التحصول/1: 102. 

3- سقطت من نسخة ب. 

4- تص هتقول بتمامه من المحصول/1: 102-101. 


*- وردت في ز نسخة ب: علم. 


61 


142 


العلم باللّذة منلاً حَاصلاء رَهُو أخص من مُطْلق العلّما » كان المطلقٌ حَاصلاً 
لامْتلرّام الأخص للأعم. 

وَل يَحْمَى صُعفُ هَذَا قَإنْ علمَ الإنسّان يكونه مُلْتَذا مَنلاً, إِنّما فيه حُصول 
[العلم باللّذة ]2 حُصُول العلّم بالعلم, وَعِلْمَهُ بأنّه عَالم بذلك, إنّما فيه العنم 
بوجود العلم لآ العلّم بحقيقته. ففي ففي الأوّل الحُمنُول اتصافي لا تصوّري. َالقَرقَ 
بَينهُما وَاضحٌ لكل ل وَفي الثاني العلومٌ أمر تصديقي لا تَصوري. 

وَقال في العالم؛ /«اختلف النَاسُ في حَ العلم وَامْخْمَار عندًا أَنَّه ا 

عَنِ التتعريف, أن كُ وَاحد يَعلّم بالضّرورة كوانه عَالما أن الْثَارَ مُحرقةٌ» 
وَالئُمس مُشرقة وَلَوْ لَمْ يَكْنِ العلم بحقيقة العلّم ضرورياًء ولا لامسع أن يُكون 
العلم بحقيقة هذا العلم امُخصوص 000 

َال ان اللمساني: «زأورد عل بن لمكم بأمر على أمرء لا يتوقف على 
تصوّر ماهيته وَلِأَبنٌ بَلْ يُستدعي الشُعُور به وتميّره يرجه وَل يَلرّم من الحكم 
على شيء بالصّرورة تصوّر ماهيته بالضّرورّة, قلا يَممَع ذلك حَدهُ حَدأً لفظيا. 
رُم يُحاول حَدَه من أصحابناء كما أراة أن يَحده حَدا لفظيأ»* التهى. 


قُلْتْ: ولا يَمتَع ذلك أيضاً حَدّه بالحقيقة وَإنّما يَمتّعه العْسَرُ. 


1- وردت في نسخة أ: علم المطلق. 
2 ساقط من نسخة أ. 

2 راجع معام أصول الدين: 20. 
4- نص منقول من شرح المعالم: 22. 


وَقال أيضاً في المحصّل: «اختلفوا في حَدّ العلم وعتدي أن تصوره بديهي» 
أن مَا عدا العلم لا يتككشف إلا به فُيستحيل أن يَكون غَيْرُهِ كاشفاً لهُ14 التهَى 
الراك منة. 

فقال مُلخّصه: «الَطلُوب من الخَدّ هُو العلّم بالعلّمِ وَمَا عدا العلم تكشف 
بالعلم [لا بالعلّم بالعلم]2. وَلّيس من ا محال أن يُكون هُو كاشفاً عَنْ غَيْره وَغَيرةُ 
كَاشفُ عَن العلّم به»” التهى. وَهُو وَاضح. 

ك2 ثم قال" الإمامٌ أيضا في الَحصُول: زيادة عَلى مَا ذكرٌ من كن «ضروريا» 

هو" أي: العلم 'حكم الذّهِن الجازم المطايق لموجب" ٠‏ وتقدّم شَ م ذلك في 
الت يم وبالتقسيم ذكرّه الإمامٌ أيضا“, كما تقدّم عند المصئّف ؤ في الْمعتى: 
فَالْصئّف قله بالَعتى اختصاراء ثم بَعْد أَنْ ذَكرّ هذا الَقسيمَ قال: رو 

ف "ثم" في كلام الْصنّف ليست للترتيب الوجودية, بل للتّرتيب الذكري؛ 
كما في قوله: 
ِنْمَنُ سَادَئمَسََاَبُوةُ 1# فمَّسَادَمن بد ذلك جَدَهُ 


على أحد الوجهين. 


1 نص منقول من المحصل: 145-144. 

2- ساقط من النسخختين الخطيعين والزيادة من تلخيص الحصل. 
3- نص منقول من تلخيص حي اسل امل ديد 145 
4- انظر 1 59 


5- وردت في نسخة أ: لترتيب الوجود. 
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هَل يُحد العلم؟) 

'وقيلَ هو" أي: العلمٌ "ضروري قلا يُحَد". إذ لا فائدذة في كحديد 
الضّروري» لحصوله بغر تحديد, وَهذًا القول حَكاهٌ ابْنْ الخاجب» كم حَكاةُ 
الْصنّف غَيْر تدسوب لأحد بقينه. 


وَالَظَاهرُ أن حكاية ابْن الحاجب تابعة لحكاية الآمديء فَإنّه قال في الإحكام: 


هماس 


«وَمنهُم مَن رَعمّ أن العلمّ بالعلم ضَروري غَيْر نظريء لأن كل مَا سوى العلّم لآ 
يُعلّم إلا بالعلّم, قَلّو غلم العلمٌ بالقيْر لكان دوراء وَلَأن ن كل أحد َعم وُجود ئفسه 
ضَرورّة» وَالعلّم أحدٌ تصوّرات هذا التتصديق» فَكان ضروريا 

قال: «وَهُو أيضا غير سَّديد ما الوّجةُ الأول فاون جهة توقف غير العلم 
عَلَى العلْمء من جهّة كَون العلم إذراكاً له وتوقف العلّم على الغْر لا من جهّة 
كون ذلك قير إدراكاً للعلم؛ بل من جهّة كونه صفة مُميّزة لَهُ عَمّا سواه ومع 
اختلآف جهّة التُوقُف /قلاً ذور. 

وَأُما الوجة الثاني» ُو مبني على أن تصوّرات القضية' الضّرورية, لذب وَأن 


تكون ضرورية ولّيس كلك لِأنَ القضية الصّرورية هي التي يُصدّق العقّل بها 


مج 2 1 .جني 7 الل 2 22000 ا ماه 
بعد تصور مفرداتهاء من غير توقف بعد تصور المفردذات على نظرٍ وَاسْتدلال؛ 
وَسّواء كانت التَصوّرات ضرورية أَوْ نظرية»” انتهى. 
0-3 ورراعن كك اص لم 2 م الت بع 5 3 لت مم ل 
والآمدي يُحتمّل أن يكون قصد بهذا الزاعم <الإمَام> الفخرء فيكون 
هَذا هُو قول الإمام أولاً لا شيئا آخَرَ. 


_- وردت في نسخة ب: تصورات. 
2- نص منقول عن الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام/1: 11. 
2 مقطت من نسخة ب. 
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َعَم في في المواقف إشارّة ة إلى تَقدُم الخلاف قَبْل الإمّام, فإنّه قال: «المرصد 
الثاني في غم تَغريف العلّمء وفيه ثلاثة مَذاهب: الأوّل, أنه ضَروري وَاْتَارَه الإمّام 
الرّازي»* الْتهَى. ويس فيه إفُصاح لاحتمال أن يُكون اختاره 7 خلاف كقدم: أو 
من عئده وَيكون هُو المخالف. وَالاحتمال الأَوّل أظهر. ا 

وَفي شَرْح المقاصد ما هُو الصّريح” في وُجود هذا الخلاف» فَإنّه قال: 
0 الإمامٌ الرّاذِي: تعريفات العلّم لا تخلو عن خَللِء أن مَاهِيئَهِ قَدْ يلغت 

في الظّهور إلَى حَيث لآ يُمكن تعريفة بشيء أَجْلَى مه وَإِلَى هذا ذهب كثيرٌ من 

الْحمّقِينَ حتَّى قال بَعضهم: دكا رق في الاخلات نما هُو لشدّة وُضوحه 
لا لخفائه» 4 التههى كلامٌ الإمَام المقول. وفي نسبّته ذلك للمُحققينَ حَجّة لما حَكَى 
المصّف من الخلاف. 

ُ لعن لهذا الخلاف وككميله يقوله: "قلا يُحَد” مَعْ ذكره مَا صَنَعَ 
الإمامٌ من تحديدة وَقوله: « <> "ضروري" َعْرِ يض بالإمام؛ وَأن في كلامه 
تدافعاً. حَيث يُصّحَّح كن العلم صرورياً وَيشتغل بتعريفه, ومن لأزم كونه 
ضَروريا أن لا يَحدَّ كما قال غيره. 


5-9 
ع 


وَاجُوابُ عَن الإمّام من ثلاثة أرْجه: أحدهاء أنه إِنّما ذكر التّقَسيمَ ليمتارَ 
العلمُ عَنْ غَيْره لل ل 1 مع الإمام 
القزالي, وَلَجْ يَحُدَه الخد المعتبر. 


'- قارن بما ورد في المواقف في علم الكلام: 9. 
2- وردت في نسخة ب: الصحيح. 

3- سقطت من نسخة ب. 

4- انظر شرح المقاصد/1: 194. 

؟- سقطت من نسخة ب. 
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الثاني, أَنْه علّى تقدير ذلك حَدَاء فَإِنّما ذَكرةٌ عَلى مَعنَى أنه لَوْ كَانَ نظريا 
لكان يُحدٌ هكذاء أَرْ هَذا حَدَّه عند مَنْ يَحدّه, قذكر الخد من باب حكايّة مَا عند 


اناس وَهُو وَاضح. 

الثالث» أنه إِنّما بسع حَد الصّروري حَذًَا يُفيدُ! تصويرة. أَما الحدُ امفيك 
التعبير عَنْه فلا بئأس به. كما أشارَ إِلَى ذلك في ال تلتدوقة 1ك أن التديفن 
يُفْسَّر لإفادة العيارّة عَنْه وَلّيس خَارجاً عَنْ ياب التُعريف. لأَنْ ١‏ العبارّة عَنهُ ليس 
مَعلُومّة فَحِسُن ذكرهًا. 1 


وَقَال السّعدٌ أيضاً في شرح الّقاصد عد ذكّر اللّذة وَالألّم, «أن تصورها 
بديهِي كسائر الوجدانيات -قال-: وَقَدْ يُفسّران قصدا إلى تَعْيين الب 
ل وَقالَ أيضا في الكيفيات الْلمُوسة: «لا خفاء في وجودها.../ وَل في 
ماهيتهاء فيمًا يُذكر في مَعرض التّعريف لهاء تنبية عَلى بَعْض مَا لَهَا منَ الخواص لآ 


م 
فادّة لتصوراتها»* التهى. وَهذا أيضاً من قوائد تغريف الصّروري. 


"وقال إِمَام الحرمين" أبو الي ط»: العلم نَطري "غسر”. أي: خَفي 


عَامضّ يَعْسُر إذراكه وَالإطْلاعٌ على كنهه. 'قالرَأي" السَّدِيدُ بسبب غُسْره 
"الإِسْمَاك عَنْ تعريفه". أْ عَنَ طَلب تعريفه. إذ لآ يَستَقيم تعريفة أي: بِالحَدٌ 


ص 


التارح لماهيته, إلا بعد مُعْرفة مَاهيته بتَخُليِيص ذاتياته. وَذْلك غَسِيرٌ جذاء 


ل اصضام 


قلا حَاحَة إلى كرف 5 ل الخواض فيةغ هع م الاكتقاء بتمييزه بخواصه التي 


- وردت ف نسخة ب: يمكن. 

- انظر المحصل: 145-144 

3 نص متقول من شرح المقاصد/2: 364. 
“- نص منقول من شرح المقاصد/2: 230. 
5- وردت في نسخة ب: تكليف. 
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5 0 هام 8 507 3 3 2 

تُصحح* الحكم عليه إِذ لا يلرّم من تعذدر <الحقيقة تعذر >3 اللوازم» ولا يَرَمَ عند 
ميزه بخواصّه طَلبُ حقيقته. وهذا على ما قال الإمامُ <من>* أن العلمَ يُميّر 
بالتقسيم والمخال. 
( مَعنّى التقسيم والمثال في شرح مَعْنَى العلم عِنْدَ الغزالي) 

وتبعه القزالي عَلى ذلك» وعبارئه التي ثقلها المعدة وَغَيرهء «ريّما يَغْسْر 
تحديد العلّم علّى الوَجْه الحقيقي بعبارة مُحرّرة جَامعَة | للجئس وَالفَصْلء أن ذَلكَ 
مُتَعسسّر في أكثر الأشيّاءء بَلَ أكثر المدركات الحسّية كرائحّة الممكء فَكَيفَ في 
الإذراكات. لَكْنًا تقدرُ على شرح مَعنَى العلّم بتقسيم ومفال: 

ما التّقسيمٌ”. قَهُو أن تُميّزه عَمًا يَلتبس به من الإذراكاتء فَيتَميّر عَن القن 
وَالتّك باجّرم, وَعن اهل بالمطابقة, وَعَن اغتقاد المقلّد بأَنْ الاغتقادٌ يَبِقَى مَعَ تغيّر 
المعتقَدء وَيَصِيرٌ جَهلاٌ بخلاف العلم, وَبَعدَ هَذا التَفُسيم وَالتّمِْيز يُكادُ يَرتَسم العلم 
في الئفس بحقيقته وَمَعتاه. 

وَأَمّا المخال"» فَهُو أن إدراك” البصيرّة شَبِيةٌ يإذراك البَاصِرَة, فكمًا أَنّه لا مُعنَى 
للإبصّار إلا الطبَاع [صُورَة]* الْبْصَرء أي ماله المطابق في القَرَّةِ اليّاصرَةء كالطباع 


أ وردت في نسخة ب: تصح. 

2- ساقط هن نسخة ب. 

3- سقطت هن نسخة ب. 

“- النص نقله السعد ملخصا في حواشيه على شرح العضد على المختصر/1: 47. 

*- قارن بما ورد في شرح العضد على ابن الحاجب/1: 47: وإرشاد الفحول: 48 وما بعدها. 

“- قارن بما ورد في الإحكام/1: 14, وشرح العضد على ابن الحاجب/1: 47: وإرشاد الفحول: 3. 
7 وردت في نسخة ب: الإدراك. 


يه سقطت هن ذ نسخة .١‏ 
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المورّة ذ ذ في المرّاة» كذلك العلم عبارة عَنِ الطباع صُورّة المعقولآت في العَقلء 
فَالتَْفْسُّ بمثرلة حديد المرآة» وَعْرِيرَقًا 5 بها هيا لقبول الصّور. أعني العقل 
بمئزلة صقالة المزآة وَاسْتدَارتهاء وَحُصول الصور في مرآة التقل مُو 00 
وَالتقسيم المذ كور يقطع العلم عَنَ مظان الاشتباه. وَهذا المخال يُفْهمُك حتيقة 
العلّم»؟ التهى. 

وَأَسارَ السّعدُ بهذا الكلام إلى الجواب عَما ذكرةٌ الآمدي رَصاحب المواقف2 
َعْيرهُماء من الاغتراض على كلام <الإمام>> القزالي, بان «التقُسيم وَالتَمئيلَ» 
لد كُورَينِ <إن >5 أفادًا ‏ مير العلم عَمَّا عَداهُ فذلك, وَإِنْ لم يُفِيدًَا ذلك قلا عبرة 
بهما» 

وَاججواب: أنّهما يُفِيدَان المي وَلّيس ذلك هُو العسير) وَإِنّما العسير الحد 
الحقيقي دُون الرّسم. 

وَاغترض /أيضاً قَولهِمَا” "عَمبير" بأن التُعاريف كلها لا تخلو عن غُسلْر* 
وأجيب: بِأنّ اراد ها شدَّةٌ الغسر. 


أ- نص منقول من المستصفى بتصرف/1: 81-77. 

*- يعني عضد الدين الإيجي» وانظر ترجمته في الجزء الأول ص 2139 
3- مقطت من نسخة ب. 

“- وردت في نسخة أ: المثال. 

5- سقطت من نسخة ب. 

6 قارن بما ورد في المواقف: 9 
7- وردت في نسخة ب: عسير. 


ا انظر تشنيف المسامع/1: 225. 


08 


+ جه 


قَلُْ: وَهُو يَحتمل أن يُرِيدَا به ظاهرة اتقو لتر ون التفس عَن 
تلك الُشقة وَل فَالعَسيرٌ يُنال. ويحتمل أن يُرِيدَا التُعذر الكُلي عدم الؤقوف على 
ذاتياته» فلا مَعنَى للاشتقال بتعريفه, رَهُو الذي يُفَهمْ من قو كلام القزالي. 

وَقَولّه2: "قارأي الإمساك عن تعريفه", الظَاهِرُ أَنْه من عبارّة الْصنّف كما 
صرح به <بعض>” الشارِحين” وَهُو يَححَمل أن يكون تثميما كلام الإمّام بما 
يْفَهَم منْ فحوّى كلامه, فكأّه هُو الذي قَالهُ. 

ا الس 1 الإمام وكلام 
ابن التلمْساني السّابق: من أن أَكُئْرَ مَنْ ) يُحاول تعر يف العلم من الأصحابء نما 


د أن يَحدَّه حَذَا <لفظي> 5 قريب من هذا المعتى. الله الموفق. 


د 


أرا 
(الاختلاف في تَفاوٌت العلم) 
"كم قال المُحَقّفون لا يكتقاوت”" العلّم في جُزئيّاته قو وَضَعفاء بحيث يَكون 
علْمٌ أَقْوَى من علّمِ بَلِ العُلومٌ كلها سواء» إِذ لِآبدٌ من الجَرْم كما مر في كُلَ علّم 
وَمَا ذُونَ الَوْم ل عبرّة به كَمَا من ْ ْ ش 
'وَإِنّمَا التقاوت" فيا “بكثْرَةٍ المتعلّقات" وقلتهَاء فليس العلمٌ بقلافة 
أثياء قسلاً كالعلم بشيتينء ولا العلم يشينين كالعلم بالتتيء الراحدء لكن 


أ- سقطت من نسخة ب. 

2- يعني المصنف ابن السبكي. 

3- سقطت من لسخة ب. 

4- وهو الإمام الزركشي ف تشنيف المسامع/1: 225. وابن حلولو في الضياء اللامع/1: 286. 

5- سقطت من نسخة ب. 

5- قال ابن التلمسات: «المحققون على عدم تفاوت العلوم: وإنغا التفاوت بحسب التعلقات: واختارة 
إمام الحرمين والأبياري في شرح البرهان». انظر التشتيف/1: 226, والضياء اللامع/1: 287. 
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<لة>' بحسب ها قله لها َم ماين لتوجب؛ ولكن بحسب القارض 
كر تقد تعلفها كنز اا 

وَذْهِبْ الكثير إلى التفاوتة2, فيكُون علَّم أَجْلَى 2 علّمء إِذ ليس العلم 
بكون الوّاحد نصف الاثنينء وكؤن الشّمْس مُشرقة مثلاء كَالعلُم بحُدوث العَالَمء 
وامستحالة تداخل الأَجْسَام, وكخو ذّلك. 1 
(اخْتَلافُ النّاس في تَعدّد العلم الحادث يعَدّد المعلوم) 

وَاغْلم أن للتّاس الخعلافا في تَعدّد العلم الحادث يَعَدَّد علوت قَذهَب عض 
الأشاعرّة إلى أن الف اخَادث4 يكو واجدا معلا بمعلو مات مُتعدّدة كما هُو 
شأن علّم الله تَعالى في الوّحدة مَعْ تعدّد علوم وَهُو ضعيف من وجهينة 

الأول <أن>*” غَايةَ إثبات الوّحدة فيه؛ إِنّما هي بالقياس على العلم القديمء 
ولا يُسلُم لعدم تحقق الجَامع. 

الثاني, أَنْ العَالم هنا تَعْرضْ له الففلة عَنْ بَعض العلومات دُونَ بُعضء فَلَو 
كان الع وَاحداً لكان مَحَلّه واحداًء وَل كَانَ الْحلّ وَاحداً لَتوارّد عَليْه الصتّدان 
العم وَالعقلة: بَلٍ العلم وَاجَهِلُء لأنا تعلم شيا وتجهل نشيئاً آخر. وَذلك مُحال» 
قوجب أن يتعدة العلمُ؛ وَلَكُل علَمٍ مَحَل يَقومٌ به وَجَائرٌ أن يتفي بَعضها ويَخلفه 
ضدةٌ مَعَ بقاء أفراد من العم أغرى في محالها. 


أ سقطت من نسخة ب. 

2- وهو ما نقله إمام الحرمين في البرهان/1: 107) بقوله: «قال الأئمة رحمهم الله: مراتب العلوم في 
التفسيم الكلي عشر» ثم ذكرها. 

3- قارن بشرح جمع الجوامع للمحلي/1: 161. 

43_- وردت في نسخة ب: الواحد. 


5تبنوطلك ين قات 
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(مَدهَب الشيخ الأشعري أن العلم الحادث مُتعدّد يتعدى المعلوم] 

إلى تعدد علْما بتَعدُد العلُوم ذهب إمامُ /أفل السّة التتيخ أبُو الخَسن 
الأشعري طن وَكَبيرٌ من المعتزلة. 

فَعلَى القول الأول وَهُو اتَحَاد العلّم, تكون جُرئيّات العلّم إِنّما هي َعقَاتهً! 


وَعلى الثاني جزئيات العلم أَفْرادةُ ويس لَه تَعَدُدٌ باغتبار المحَال» إن 03 
علم إِنّما لَهُ مَعلومٌ وَاحدٌء وَعَلَى الرأي الأو ل تكثر التُعلقات2 وتقلء بحلاف 
الثاني. 
أي: في جوئياته صادقّ باغّار القولين3 


فقول 12 : يد 
1 زئيات العرّضية بسبب تَعدّد المحل» وَاطِئيّات 


- 2 


يتفاوت", 
<مَعاء أن الجُزئيّات لفظ شَامل للب 
الحقيقية وَهي الأفراد. 

َقُولهُ: 'وإنَمًا التفاؤت يكثرة المتعلقات", إِنما تِصح باغتبار القول 
الأول.>* وَهُو اتاد العلم دُونَ الثاني إِذْ لا مُتعلقات. 

وَاقُتصارٌ الُصنّف عَليهء إِمّا لكونه يَرَاهُ دُون مُقابله وَإِمَا أكه الختصر في 
اللّفظ فقطء في الكَلام حَذْفَ كانه تقول بكّثرة المتعلقات أَزْ غَيْر ذلك من إلْف 
الئاس والتكرر عَلى الحسن مثلاء ويكرن الكلامٌ مُوَزْعا على القؤلين. 


-١‏ وردت في ذ نسخة ب: متعلقاته. 
2- وردت في نسخة أ: المتعلقات. 
3 وردت في تسخة ب: القول. 


4- ساقط من نسخة ب. 
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وَأمّا <على>* القرل القابل وَهُو التّفاوْت ا في القؤلين مَعا: أَما في 
الأول فَمَعناةٌ أن العلم الواح يَكون ب بحسب تعلقه بهذا أَقُوى أو أَجْلَى منة 
بحسب تعلقه بالآخر, وفيه 0 دنَ2 لفارت إن كان عَارِضاً فَهُو مُدَعَى الأولِينَ 
وَإنَ كان ذَاتِياً الْتَفَتْ جد العلّم, ٠»‏ وَالفرضٌ أنه وَاحدٌ 
لتكيك, مع أله نما يكون في أفراد مُتعددّدة لا في قرد وَاحد. 

وَأَمّا الثاتي» فمعناةٌ أن يَعضّ الأفراد تكون أقرَى من بَغْض أو أَجْلى. 

وَبَرد عَلَيُه أيضاً أَنْ التّفاوّت إن كان عَرضياً فَهُو علو وَإن كَانَ ذاتياً ل 
كن الأفرادُ مُتحدة الخّقيقَة. وَهُو خلاف الفُروض, وَالتَمْكيكُ مُمكن هَاهُنا كما 
بين أفراد الؤجودة, وَأفراد التياضء وَالكَمْتِيل بالواحد نضف الاثثين, وَالتََاوْت يَيْنَهُ 
وَبِينَ حُدوث العالم جَارٍ عَلى عَلى القؤلين. 

وَأجاب الأَوَلونَ: أن التَفارت في مثل ذلك إِنّما يُكون لعارضء ككثرة إِلْف 
النقْس لأَحَد المعلومين مثلاً. 1 
نيمات إفِي الكلام على العلم والاغتقاد والشّك وَالوَهْم وَالصّرورَة 
وَالتّفاوْت لغ واصطلاحاً) 

الأوّل: "العلم" في اللّغة هُو العرقة» وبهذا فسره <القاضي>“ أبُو بَكْر”. 
ققال «العلم هُوَ العرفة, وَلَوْ قيل: ما العرفة؟ َقلنَا: العلم إن جَهْلَ السّائلٍ 


000 1 
العبارات كلها فسحقا سحقا». 


!- سقطت هن نسخة ب. 

2- بدلها وردت في نسخة ب: إذ. 
3- وردت في نسخة أ: الوجود. 
“- سقطت من نسخة ب. 

دن يعني القاضي الباقلاي. 
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و"الاعتقاذ” امْعالٌ من العَقّد وَهُو المّد. وَأطلقَ اضطلاحاًء لأَنَّ فيه ربط 
القَلْب بالأمْر وَالِظْن وَالتَردّد الرّاجح كما هُو في الاصطلاح.ء وَقَد يُوضعٌ مَكَان 
العلم. 

147 وَ"الشك" خلاف اليَقينء /وَخُص اصطلاحاً بالتردد عَلِى السّواء. 

و"الوهم" خَاطِرُ القَلْب أو المرجوح من كما هُو الُصطلّح. وتقول: وَهَمسْ 
في الشّيء بفتح اهاء وَهماً بالسّكون, إِذا ذهب وَهْمّك إِليْه وأنت تُريدٌ غَيْرةُ أو 
رَهمْتُ في الحساب بككسرها إِذَا غَلّطت فيه وقيل المكسُور وَالَفمُوح سواء. 

ر"الضّرورة" في اللّغة الخَاجّة, رَفِي الاممطلاح تُطلق لمَعتيَين: أحدهماء في 
الحركات. وَهُو أن لآ يَكون الفعل مقروناً بالقدرة الخَادتّة, وَالخَركّة ضرورية 
وَاضطرارية وَمُقابلهُ الاخختيا وَالاكتساب. والثاني» في العلوم, وَهُو عَم الاحتياج 
في الإذراك إلى تمل وَقيل: عدم الاخنياج إلى نظر. 

َالعلمُ ضتروري وَمُقابله الَظرِي وَالكَسبي, وَتَسَمّى الأوّل ذلك حيث لآ 
فكاك عَنِ الخركة. فكأن فيهًا مَعنَى الحاجة إليهًا. والثاتي» حَيث كَانَ الشّيء 
رَاضحاء لَمْ يَكُن للنّْس فَكَاك عَن فَهْمِه أيضا. 

ر"التّفاوؤت" الاعْد. تقول: فَاتْ الشّيءُ يَفُوت قَوناً وَقَوَاناً إِذَا ذهب 
تََاوَتَ الشيتان تباعد ما بَْهِمَا تفاوتا بصم الوَاوٍء وَهذًا هُو القيّاس, وَسْمِع فيه 
أيضاً قات بقح الاو وَبكَسْرهاء وكلاهُما شَاذ في هذه الكَلمَّ وَإِسئَاد التَفاوت 
إلى العلم بحسب جئسه كظرأ إِلَى تفاوٌت أفراده, رالا قالشيء الواحد لآ مَعنَّى 
لتفاوته. 


َامَْعلّق بقح اللأمء يُرادُ به نا المتّيء الذي تعلق به العلم وَهُو المعلوم. 
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الثاني: الَطْلُوبُْ بالدّات من هذا التّقسيم عند الْحكلمين, إلا هُوَ ذكر العلّم 
ركمبيزة عمًا يَلَمِسُ به أَوْ يُضاده. لأنّ تصوّر العلّم من البادئ المحكاج إِلَيهًا. 

وَجَعل المصنّف كقيره التَفَسِيمَ في الُكم يقتضي أن الك وَالوَهم حكم. 
وُعونء على أن انفلك كان تفارنانه وَالوَهُم حكمٌ مُرجوح. 

وَالْحققون علّى <أن>* أدئى مراتب الحكمة الن» وأعلامًا اليقين 
َالاغقاد وَسَطء قَليس دُونَ الظَن حُكمٌ وَلذَا يُتصوّر الشيء قَيْسلكُ فيه ويُقام 
عَليّه البُرهَانء فلا يع الْحَكُم إلا بَعْد البّيانء وَمَا قَبْل ذَّلك إِنّما هُو تَقَدِيرٌ وتجويرٌ. 

وَجَعل بَعض الْأَخْرِينَ الشّك من قبيل التّصوَّر وَفيه تظر. َالظاهر أن الك 
لَيْس بحُكي» وَلَاُ تصور أيضاً. 

ما أُولاًء فَلمَا ذكرنا من أَنّه تجويرٌ فقط, وَيْقعُ الحكمْ تعدة حَتَّى ذهب 
ضلال المعتزلة إلى أن <أوّل >3 الواجبات الثك. لأنّه حَامل عَلى النْظرء وَمَعلُوم 
أن الحُكم بَعدَ التّظر. 
وم ما ثانياء قَادنْ التّك تَردٌد وَهُو يعدد * التَصورء لامتحالة تردُد النفس 
فيمًا لا شُعورَ لها به. فليس الشّك بتفسه تصورا وَإِما هُو عَارض له. ثم لا شكال 
في خُروجه عَن القسُْمين, إذ القسم هُو العلّم. وَإِذَا عُلم هذا في التّك أفَالوَهم 
أظهر. 


انا شقطت هن اسخةان: 
2- وردت في نسخة ب: العلم. 
5تاوقظة هن تنحة ب 


4 وردت في نسخة ب: يعد. 


74 


##امه 


(التَفْريقَ بين الظن وَالشّك اغتبار الأصوليين) 

الثالث: التفْرِيقٌ بَيْن الظَّن وَالتّك اغْتبّار الأصوا لِيينَء و<أمً >1 الفقهّاء فَهُمًا 
عَنْدَهُم سّواء في القالبء عَلى مَا هُو مَعرُوف في اللغة ؛ وتخصيص الاغتقّاد باجام 
غير مُوجب هُو الشّائع» وَرْبّما يُطلّق عَلى مَا هُوَ أَعَمء وَيُسمّى الأخص تقليدا. 

وَامُطابق منهُ صّحيحٌ وَغيِرَةُ فاسذ ويقال له: 4 ما م الرّدي بمَعتى 
امالك قشُدّد للمبالغة, وَِما من الرّديء <بالهَمر>” بِمَعتى قن الناة ويُخفق. 

«والظن أيضاً إن كان مُطابقا فهو ظَنّ صادق, وإ فظن كاذب»” كما ذكرَ 
الإمام الرّازِي. 
(المرَانٌ يعدم التَيْرٍ في ا 

الرّابع: لاد بعَدم قبول الت في العلم» هُو عَدمُْ قبُول الحكم للرّوال» 
بمَعتى أن الحكم إِذَا كَانَ جَازْمًا مُطابقًا لمُوجبء فَاحَاكمٌ يَمسَمعٌّ منهُ تجويرٌ تقيض 
ذلك الَكْم. لا حَالاً ولا مآلا أمّا حَالا فللجزم» بخلاف الك وَالطّنء وأمًا مآلا 
افَجْل المطابقة. بخلاف الاغتقاد الفاسدء قن صاحبّه قد يَعثِر علّى ما في تفس 
الأمْر فيرُول اعْتقَادُه. 1 

وَإِنْ شت شئت قُلْت: إن جرم يقتي عَدْمْ وُقوع التَجويزٍ اذ كور والاستناد 
لمُوجب يُقتضي امْتنَاعَ وقوعه. وليس الْرادُ هنا من التَجويزٍ مُجَرد الفَرضء لأن 


مة سقطت من نسخة ب. 
32 سقطت من نسخة ب. 
3- راجع المحصول/1: 103. 


“- وودات في نسخةاب: فيلزم. 
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خلاف الْعْلُوم يُفْرَض بل الحَكْم بالجواز. أي: الإمكان» إلا أله نه إِمّا بحسب الخال 
كَمَا في الظن وَالتّك, أو المآل كما في الاغتقاد. 

1 او عر وال اع ل عا ا ويج و 2 7 

وَالسؤال المشهور هنا هُوَ: أن العُلومٌ العَادية تخرجء لأنّه يُمكن زوالها بزوّال 
مُتعلّقهاء فَإن الجَبل مثئلاً لَوْ شاهذناة جَبلاً حصل العلمُ بحَجَريته حسّاء وَمعّ ذلك 
يُمْكن أن يزول. 

َم إِنْ قُلنَا بتمائل الأخْسام كما هُو رَأي المتكلمين, قلا إشكال أنه في قُذْر 
الله تعالى أن يَسْلبَةُ وَصف الخجرية: وَيَكسُوه وَضْف الذهبية متلا قَيَصيرُ ذَهبا ل 


١١ #4م»‎ 


حجرا. 

وَأمَا إن قُلنَا بلا تمائلهمّاء فلا ضَكّ أن <كَوْنهُ>* شاغلاً لذَلكَ الخيّرَ مُمْكنٌ 
لا وَاجبء قفي قُدرَة الله تعالّى إخراجة منه بالإعدام أَوْ غَيْرهه وَجِعَل غَيْره 
كَالدّهب مكانة. ْ 0 

ا بأن غاية كم يائمكان ذلك عقا يمعنَى تى أنه لو فَعلهُ الله تعاألى 
لم يَِرْمَ فيه 0 لا أله مُححمل الوقوع, إن الوم المستند إلى الحس بِعَدم 
الؤقوع مُناف” للاحتمال, وَهدا كما تقول: لَوْ لَمْ نكن بأنفسنا موجُودين لَمْ يَلرّم 
فيه مُحال, وَحْن لا شك في وُجودنا وَل يَجورُ خلاقه. 
(بحث في هذا المقام) 

فى القاما تر من أوجه: أحئهاء أن قبول اليد ل يتصبح” سَلْبهُ في العلم 
الحادث؛ لأن كل حادث جَائو عليه التغير. ويُجَاب: أن السّلبَّ بحسب العَادَة 
ُو صحيح. 

أ- سقطت من نسخة ب. 
2- وردت في نسخة أ: خلاف. 


ل وردت في نسخة ب: يمكن. 
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149 


ثانيهّاء أن الَغيْر إن فسّر بالرّوال كما ذكرناء وَرَد عليه أنه يَحصُل بالتُوم 
وبالتقلة مَئلاء فيلرّم ع الثائم وتحوّه كافراء ذلا يكون عَم بشيء أصلاًء 
ومن الإتمان إبالله تعالى وَرُسله. َإِنْ قيل: الوادُ لا يتزول فاون حاصلاً. وَرُةَ عليه 
أت الاغتقاة كذلك, لامنتحالّة كن الشيء حَالة وُجوده مُحَفي1 


ويُجاب2: أن اللحذورَ الرّوال 0 الام مَثلاً لآ كم عندّه 
بالتقيض» َاحُكُم عدده في حُكم الباقي كَمَا َع يعد حَافظاً َإِن لَمْ يُوجَد الذكنُ أ 
ن الرّوال فطريّان3 الصّد لآ يَصْر كالموات»: وَل يُوصّف النائم بالكُفر إِذْ لا تكُليف 


0 
206 


53 
0 


إن قبل يوم أذا لو قات كالما أن ل يُحشر ؤم 


مي ع 


قَلنَا: الشريعة قضت باغتبار ما نَامَ عليه لِأنّ ذلك كالوّفاة ل َإن فُسر 


بالتجويز. ورد عليه أن الجاهل جَهلاٌ شركباً» ل يجوز خيلااف ها حَكم به أصلاً 


وَسَنُورِد هذا من وَجه آخّر. 

البها. أن الحُكم عرض لآ بَقَاءِ له فَالَغيّر فيه حَاصل. 

وَيُجاب: بأن المَغير التشخصي حَاصل وَالجنْسي ممنوعٌ وَهُو المرادٌ. 

رَابعهاء أن التُجويز إِنْ أريد به مُجرّه الفُرضء فَهُو حَاصل ف في العلّم كما مَرَّ 
وَإِنْ أُريد الْحَكْم بالإمكان كما قَرّرئاء <وَالصّحَة أو القبُول وَرَد عَليْهِ دُحُول 
الاغتقاد قَإنَ المعتقد قَاطمٌ يما حكم به وَمتى جَرّر خلافه فلا جَرْم ولا قَطّع مَعهُ 


!ب وردت ف نسخة ب: مسشفيا. 
2 وردت في نسخة ب: والجواب. 


3 كذا ورد في التسخحين. 


7 


وَكونةُ يُظَن خلافه ل يَضْر كما في العَاديات الْتَقَدّمة>1 وكوله 2 تقول يفك يه 


كما 5 


يَقتضي صحًّة التَجْوينٍ لأَنّ الشيء قار و عن قد يَجِورُ ولا يقَع, 
وَبهذَا تغلم أَنْ ما اغتمد عَليه في شَرْح المقاصدة, من إِخراجه بمَا ذكر م من التجويز 
لا بنهمض. 


مه ولو عب“ باجواز, على مَعتى أن العلمَ هو الذي لآ يَجورٌ مَعةُ خلاقه في 
تفسه كَانَ صحيحاًء رعبارّة الْصنّف حَسئَة في هذا لأنَّ لعي يُجِعَل بمعتى 
الزُوالء وَلَاَ شَلكَّ أن الاغتقاد يقبل الرّوال بالتّشْكيكء إن كان مُطابقاء به 
َبالعُهور عَلى اق ! إن كان غير مُطابق. 

خَامسهاء أن كون الجزم في العلم لموجب» إن ويد به باغتبار م عند 
الخاكمء دخل فيه لجل ا مركب لمُسعدد” فاسدء كَاعْقّاد القلاسفة قدم العَالَمء 
وتفي الصّفات البوتية, 3 ذلك لمُوجب في رغمهم, فيلرّم أن يَكون علما. ون 
أريد باغتّار ما في فس الأمْرء لم أن لا يقطع العالم يكّونه عَالماًء لجواز أن 
يكن الموجب <عندةُ>" بخلاف ما في تفس الأمْرء إل أن يكون عنده علماً لا 
عند غَيْره, فَكُون روجا إلى مَذهب العندية7 


ا ساقط من نسخة ب. 

2- وردت في نسخة ب: 2 

3- قارن بما ورد في شرح المقاصد/1: 196 وما بعدها. 

*- وردت في نسخة ب: فسر. 

5 وردت في نسخة ب: لاستاد. 

“- سقطت من نسخة ب. 

"- هم الذين يقولون: إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات؛ حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو 
عرضا فعرض, أو قديما فقدبم, أو حادثا فحادث. التعريفات: 158. 
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1530 


َيُجابْ: بِأَنّ المراد بالّوجب, الأَمْر الصّروري الذي لا يُتصوّر عليه 
ب ٌٌ عق ,هم 4 م لمم 3 5 0-5« ٠.‏ ع 6 : 
التشكك ولا التشكيك» إلا عند السوفسطائية ممن لا عبرة به. أر المنتهى إلى 
ذلك كما تقرّر في البُوهَانء وَهذًا التَوْع يَسّتوي فيه الاغتقاد وَمَا في كفس الْأَمْر 
وتصور وَجُود الخطأ وَاغتقاد مَا لِيْس بضروري؛ أو الباطل امخض ضروريا لا يَضْر 
لُدور ذلك كما قَالُوا في القوانين /المنطقية, أنها لا تحتاجج إِلَى قوانين أخرى. 
لتُدور اخَطَا مَعهَاء وَاُعوّل في العصمة على الله تعالَى. 
2 0 5 

[أقسام الموجب المذكور في العلم) 

الخامس: "المُوجب”" المذكور في العلمث. أَقْسَام ذكرمًا الإمامُ في تقسيمه 
قَهُو: العلمُ الخَاصل منّ الخّواس الّْمْسء وَيُقربُ من العلمُ بالأمور الوجدانية 
كالآلام واللّذات. 

وَإِنْ كان عَقْليا فَامًا أَنْ يَكون اللموجب مُجرّد تصور طرَقي” القضيّة, أو لبد 
من شيء آخر من القضايًاء فَالأوّل هُو: البَديهيّات والثاني: التُطريات. 

1 0 لوعن تي دم الس والنتزة انا الا بكرن ف اليه 
وَالعَقلٍ وَهُو: المواترات, أَْ من سَائرٍ الوَاس وَالعَقْل وَهُو المجرّبات وَاخَدْسِيَات»” 
الْتهّى. وَهُو على مدهب مَنْ يُسمّي ما حصل بِالخّواسٌ الظاهرة علماء كما يُقول 
التي أَبُو الحَسنْ الأشعري طَلبه. 


ا وردت في نسخة ب: العام. 
2- وردت في نسخة أ: طرف. 


3- نص منقول بتمامه من المحصول/1: 101-100. 
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السسّادس: التّعريفْ المذكورٌ للعلّم عنْد الإمّام حَسَن؟» سَالم عَن الاغترآضات 
الوَاردَة على حُدود العلّم» ولكنّه قَاصرٌ عَلى العلّم التُصديقي, وَالِصُوابُ إطلآق 
العم على التُصوّر أيضاً كما مر فَلآبد من تغريف يَاولْهمَات وله دود كثيرة, 
َالْذي اتضاهً صَاحبُ الواقف؛ <وَمَنْ تبعه أله «صقة وجب تمييزاً بَيْن المعاني لا 
يَختمل التقيض»3 

وخورج يقوله: رلا يُحتمل النّقيض»: التّك وَالقلن وَالوهم وَهُو ظَاهرٌ 
ركذا التَصوّر إِذْ لا تقيض للتٌصور, فَإِنَ التَناقْض إِنّما يُتصوّر بين مَفْهومَين يَتوَاردان 
على شيء وَاحد صدقاً مَعّ تنافيهمّاء وَإِنما يَكون ذلك في الأحكام. 

وَهذًا على مَا ذكرّ السنّيدُ في شرح الواقف>* من أَنَّ «التَصوّرات كلها 
مُطابقة حَتَى إنا لَوْ ينا بحا من يعيد وَهُو حَجِرٌ وَاغتقادناة إنُساناء قَحصّلت لَنا 
صُورَة إنسانية» فَهذَا تصوّر علّمي صَحيحَ لأَن تلك الصّورة مُطابقة للإنسانء 
ولخطا نما هُو في حُكُم الذمن بأن هذه الصّورة لذلك السْبح” المرئي», 
-<قال>6-: «فائتّصوّرات كلها مُطابقة لما هي تصوّرات لَه موجوداً أو 
مَعدوماء مُمكنا أَزْ مُمْسعاً, وعدم المطابقة في أحكام العَقَل المقارنة لتك 
النَصورّات»” التهى. 


'- وفيه يقول صاحب المواقف: 10 «الثالث للشيخ: فقال تارة: هو الذي يوجب كون من قام به 
غالماء أو لمن قام به اسم العالمء وفيه دور ظاهرء وأخرى: إدراك المعلوم على م' هو به». 

* وردت في نسخة ب يتناونها. 

3- نص منقول من المواقف في علم الكلام: 11. 

4- ساقط من نسخة ب. 

5- وردت في نسخة ب: الشخص. 

6- سقطت من نسخخة ب. 

7- نص منقول مع شيء من التصرف من شرح المواقف/1: 89-88. 
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قلْتْ: وَهذَا إِما يَسَقمُ إِذَا روعي اََاقُضْ الاصطلاحيء الواقع في 
م 2 ا ل ف ااه مخ 2 
القضايًاء وَذلك غير لازم فإن التُقيضين1 أمران لا يجتمعان في محلء؛ ويجب أن 


رده وه الكحل مَا م فراكيات نكل قداو ولاسيمًا لان في حُكم 


التُقيضّين, إِذ ل وَجه للتُخصيصء إن التَردّد يَصلح في 03 ذلك وَالتافي في 
المّدق هش الموادٌ. 

عَلَى أن التّرددَ يُتصورُ أَيْضاً فيمَا بيْن الخلاقين وَامْلينء وَالْأمْرانَ امنافيان 
قَدْ يُكون ثنافيهمًا ثنافياً حُكمياً. بحيث إِنّ إِنِاتَ أحدهما يُقتضي سَلْب الآخَر, 
وقد يُكون حُصولياً بالنْظر إِلَى دَاتيهمًا قط بحيث إِنّ حُصول/ أحدهما وَوُجودوة 
التَصور مُطابقاً لمتصوّره فواضح. 

2 مَنْ يَجُعل إِذراكُ الحسومات علماء يحذف لفظ المعاني هن هَذا 
3 وَمَنْ يَجعل العلم خَاصًا بالكليات, وَيُسمّي إذراك يات مَعرقَة» يَزِيد 
يدأ فيقول: المعاتي الكلية. 


تَعَريرٌ الكلآم في الجهل وأقسامه) 
'والجهل انْتِقاء العلم بالمتقصود". الَجرُور مُتعلق بالعلّم لا بالاثتفاء. 
وَالْوادُ "يالمقصود". ما من شأنه أن يُقصد ليدرك را قُصد أو لَمْ يُقَصّد 
وَاْرادُ ب"التّقاء العلم" ب عَدمٌ إذراكه أصلاء وَسواءِ رقع الطُلّب 
وَاقَشْرُف للعلم به أو لَم يقَع وَلّم يَكُن أصلاً. وَلَمْ يَف التَصوّر بالمقصود ولا 


/- وردت في نسخة ب: النقيضان. 


2- وردت في نسخة ب: وجودثها. 
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بطلبه أن كَانَ مغفولاً عَنهُ َاجَهلٌ في هذا كله يقال لَهُ: الجهل البسيطء وَ 
راد الْصنّفء بِدَلِيلٍ ذكرةٌ للآخر بَغْد. 


الى 


َيُحتَمل أن يُريدَ الآخر أيضاء رَهُو تصور الشّيْء عَلى خلاف ما هُو به 
انه يَصدّق عليه <أيضا>* "اثتقاء العلم بالمقصود", غير أن التعريف على 
الأوّل مُبيّن لمَفهوم اَهْلء وَعِلَى الثاني مُبيّن للآزمه قافهم. 

"وقيل" الجهل "تصورٌ المَعلوم”. أي: إذراكُ مَا من شأنه أن يُعلم بحيث 
يدرك تعلق العم به مكنا كان أ واجبا أو مُستحيلاً. “على خلاف هيت" الني 
كان عَلِيِهًا في الواقع. ْ 

َائْرَادُ ب"التّصور" مُطلّق النَصوّرء وَهُو المنقَسمْ فيمًا مَرٌ إلى التُصور 
وَاتصديق, فَيدحُل في التُعريف تصوّر الفرد على خلاف مَيّنته. كتصوّر الإلسان 
حَيوانا صاهلاً أَوْ تابحا مُثلاً. وتصوّر النّسبّة الحكمية كذلك, كتصور تيوت القذم 
للعالم, أو قاد ادن ث عَنهُ بمعتى الحكم بلك َكل ذلك جَهلء ويُقال لَهُ 
الجَوْل المركبء لتركبه من جَهلين: أحدُهماء التفاء العلّم, <وَالآخر تصوّر الشئء 
عل خلاف مَا هُو به. 

وقيل: اتفاء العلم وَانُتفاء التقاء العلم» وَهذا الأخير يَصدّق في البسيط 
أيضاًء لأن لان عَنِ الشّيء جَاهل به إذا م يَحْصّل [ لَه العلم ؛ به وَلْمْ يحصل لَهُ 
أيضا العلم>” بأ ن لَمْ يَحصّل آ هُ العلم به. 


2 3 سقطت من د تسخة ب.,. 
2 وردت في نسخة ب: المفرد. 


3- ماقط من نسخة ب. 


32 


وَالظَاهِرُ أن ذكرّ الْقَصُود وَالْعلوم إنّما هُو لبيان تعلق العلّم إِذ لآبد لَهُ من 
إضافة, وَمَا وَقعّ في بَعض الشّروح من أنه يَخرجٌ "بالمقصود" ما لآ يَقصّد, 
كأسْفل الأَرْض وَمَا فيه, قلا يُسمّى التفَاء العلّم به جهلاً غَيْر ظَاهرء فَإِنَ العلمّ عَامُ 
التعل بحقيقته, قما من مُنكن أو واجب أَرْ ُستحيل, أ خاضر أ غائبء إلا 
اراي كانه اا معام في ال 7 ْ ال 
َل كَانَ علمُ اله تعالى القَدمٌُ يَستحيلٌ عَله اللتخصيص, تعلق بجميع 
ذلك على العُموم وَالاستيفاء. وَلَمّا كان علمنا حَادئاً جَارْ عَليّه التُخْصيص, فَتَعلّق! 
بِمَا شاء الله أن يَتعلّق به مَع صحًّة أَنْ يُتعلّق بقيره للا التُخصيصُ كما قَالَ 
تعاى: فرلا يُحيطُونَ بشء من علمه إلا مَا ضاء34. فا صخ ذَلكَء فكُل مالم 
152 تعلق به علمُ القبد فَهُو مَجِهول لَهُ /رمَا تحت الأرض من ذلك إن تعلق به العلم 
َل إجمالاًء ككونه إِمّا شياً أو لآ شيتاء أَوْ كونُه ما جؤهراً أو عرضاء وَإِمّا حَيوانا 
أَوْ جّماداً. فَهُو مَعلومٌ من هذا الوّجهء وَإِنَ لَم يَتعلّق به العلمُ فَمُو مَجهول. 
وَبِالجُملّة» فَهُو مما من شأنه أن يُطلّب وَيُعلّم وَإِذَا لَمْ يُعلّم فَهُو مُجهول» 
وَدَعوَّى خلآف ذَلك ممًا لآ* يَسْهِدُ لَهُ عقل وَل تقل. وَلَعلّه التفات إلى لفظ 
الكقصود. وَأَنَ مَعباةٌ مَا يُقصّد عَادةٌ وَهذا بَاطْلّ لآ يُرِيدُه الُصنّفء بل اراد ما من 
شأنه أن يَقَصدَه العقل في تفسه ليَعلمّه وَهُو عَامّ إذ العَقل عَذَاؤُه العُلومٌ والمعارف, 
لآ وكوف لَهُ عند مقدار“ وَل حَدٌ بالنَظر إِلَى ذاته. مَا لَمْ تصرفه الصّوارف. 


-١‏ وردت في نسخة ب: فيتعلق. 
2- ورد في نسخة أ: ما من شأنه. 
3 البقرة: 255. 

4- وردت في نسخة ب: 0 

ِ وردت ف نسخة ب: والعلة. 


6- وردت في نسخة ب: مقدر. 
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م 2ه 


- 9 2 8 و3 سر © في اس 5 
(اخُتلآف النّاس في المعدوم هَل هُو مَعلومٌ آم لآ؟) 
لقم, اخخلف اناس في العَدُوم هل هو معلوم أم لهه. فدهب الجُمهورُ من 
أهل المسّة وغيرهم إِلَى أنه مَعلومٌ وَذْهب الكَرَاميةَ وَبَعضْ العتزلة إِلَى أله غَيْر 
َرْدٌ عَلْهم بن الحكم عليه بكونه غَيْر معلوم, يُستذعي كوئه معلوماًء وثقل 
عن الأستاذ أبي إسمحاق” مثل ذلكء وَتأوّل الشايخ كلامَه باه لآ يَذْهبْ مَذْهَب 
[الكرامية» وَإنْما يُرِيدُ أله غَيْر مَعلُوم امنتقلالاء بل من ضَرورّة العلّم به. لسَبْق]2 
ف عب ل رو ع 1 1 
وجوده؛ [أوْ ترقب وُجوده]”. أو تقديره. 
وئقل شرف الدين ابن التلمساني» عَنِ الإمام أنه قَال: «وَالظن بأصحايناء 
نهم لا يُخالفونَ الأستاد, فإنَ الَف المطلق لآ يُعلمُ وَإِنّما يُعلِمُ النفِيُ مُضافاً إلى 
ثابت أو مُقدّر *» الْتهّى. 
قُلْت: إن أراد جُرئياته وَأَنْها لا تُعلّم إلا مُضافةَ قلا خخصوصية لهذاء فإِنْ 
532 5 0 1 3 وه 0 000 عن ف ا 
الجحزئي من حَيت هُو لا مُقدّر لهُ في الذهن, وَإِنّما بَظهّر بمشخصاته. وَإن أراد 
الجنس فممنوعٌ» كيف وَقَدْ حكم عليه. 
وَلَهُم اختلاف أَيْضاً في المستحيلء هَل تكون لَهُ صُورَّة تحصّل في العقلء 
5 5 هرم 06 2 دام 1 ع2 5 0 5 
وَليس هذا محل تقرير ذلك. <وعلى كل حال فذلك كله إِنّما هُو كلام في 


- - 


!- انظر ترجمته في الجرء الأول ص: 191. 
2- ساقط من نسخة أ. 

3 ساقط من نسخة أ. 

4- وردت في نسخة ب: مقرر. 


5- وردت في نسخة ب: تقدر. 
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الوؤقوع, وفيمًا يصح بمجرى العادة, وال فالعلم بالنظر إلى حقيقته يصح تعلق 


بِكُلُ ذَلكَ>” كما رقع في علم الله تعالى» رما لَمْ يَتعلّق به قَهُو مجهول. 


(الكلام عَلَى السَهو) 

'والسمّهو الذهول" أي: الغفلة "عن المغلوم", أي: عَم كَان معلوماً عند 
السّاهي, هع بَقَاء صّورته المرئّسمة 010 القَرّة الخَافظة, فإذا تَذ كر وَجِدّه بخلاف 
النسيّان فِإنّه زَوال المعلوم عن الحافظة قي قيفتقر فيفتقر إلى استحصال آخر. 
نيمات (في مَزِيدِ تقرير الجمّل وَالسّمُو وَالذهول) 

الأَوّل: الجهل لقَة ضد العلم تقول جَهِلَ رَيْد كذا بكسر اهاء جَهلاً. رفي 
الامنطلاح هُو كذلك أيضاًء إلا أنه يَقَعُ النَظرٌ في كؤنه عن أرْ ثبوتياء ل 
الأول هَل تقيض أَوْ عَدمٌ مَلكَةث وَذَلك مُقرّر في علّم الكلامِ. 

وَالسهرُ وَالذهول. وَالعَفَلهُ وَالنَسيانُ كلها مُتقاربة في العاني في اللغة, 
يُفسّر بَعضها ببَعضء تقول: سَهَوْتْ عَنَهُ سهواء رَذَهَلَنهِ وَذْهَلْت عَنْه بقئح اشاء 
<الهمّلة>” إذهلاً وَدْهولاً ولسيئه مه بالكَسْر نسنياً ونمثيانا وَنساوّة بكمئر الُون في 


الكل وَنَسَوْت يفبحهاء إلا أن التُقابل , بيْن النّسيّان والحفظ مَشْهورٌ وَسَتذْكرٌ مَا في 
ذلك. 


-١‏ ساقط من نسخة ب. 
8 وردت في نسخة ب: مكانة. 


3 رفظ :من قسغ يد 
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الثاني: التَعْريفَان الَذكورَان عند الُصنّف <للجَهّل>؟. هُما المأجودان في 
قصيدة ابْن مَكْي2 الُعرُوقَة بالصّلاحية” لأَنْ السّلطانَ صّلاح الدّين كَانَ يَأمْر 
بتعلمها وَنْصّه: 
وَإن أَرَدْتَ أن تَحُدَ جملا من بَغْد حَدّ العلّم كان مهاده 
وَهُوَ انْتقاء العلّم باقئود فَافْهَمُ فَهَذَا أُوْجَرُ المذود 
وَقيل في تخديده ما أَذْكرٌ من بَعْد هَذَا وَاخَدُودُ تكثر 
صو الوم هذا ره" وَحَرفه الآخر يأني وَنقله 
مُستوعباً على خلآف فيه قَافهَمْ قهدًا القيُْ من ته" 
َال الشّارح: «وإطلاق القؤلين هكذا غريب» وَالْعرُوف تقسيمٌ الجَهْل إلى 
بسيط وَمُركبء قَالُْوكبُ مَا ذَكرةُ في الخد النالن»” انتهى. 


ل 


وَهُو قبي عَلى أن التُعريف الأول للجَهل البسيطء وَهُو أحدٌ احْتمالين 
ذَكرَْاهُما في الي وَعلَى الاحتمّال الآختر يَكُونَ الخَاصل أله قيل: لهل يَهُم 
البتسيط وَالُكُبء وقبل: يُخص بِاكبء وَعلَى هذا فلا يُسمّى البسيطٌ جهلاً ولا 
مرية أنه جَهل» وَلكن لا حجر في الاصطلاح. 


1- سقطت من نسخحة ب. 

2- علي بن أحمد بن مكي الرازي أبو الحسين (.../593 أو 598ه): فقيه حنفي. هن مصنفاته: 
“شرح مختصر القدوري”: ماه “خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل" قي فروع الفقه الحنفي. و'شرح 
الجامع الصغير" للشيبائ. كشف الظنون/2: 1632-999. الأعلام/4: 256. 

3- وهي من أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائد. 

4- وردت في نسخة ب: مهلا. 

5- في بعض المظان وردت جرؤه. 

“- انظر القصيدة في الآيات البينات للعبادي/1: 230-229. وحاشية البنائئ على شرح المحلي/1: 78 


7- نص منقول من تشنيف المسامع/1: 228. 
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رَاغْلّم أن ذكرّ تعريفين كَمَا رقع لابن مَكْي في هذه الْسألة لا يقتضي 
وجو الخلآف على القطع. قَإِنَ عَايةَ الكَلام أله عرف بكّذا أو عرف بكذاء وَمنَ 
لجائز أن يَكُون التعريف قاصرا غَيْر جامع» لاّ تقول صَاحبّه بمُقتضاه؛ فَاعْلم ذلك. 

الغالث: قيل اهل البسيطء هُو عَدمٌ العلّم عَمّا من تأنه العلم, إذ لآ 
ُوصّف الَمادَات بِالْجَهْلء وَإِن صَدق عَدمٌ العلم فيهّاء وَإِنّما امْتغتى المصنّف عن 
التقيد. له لَمْ يُعبّر بالعدم بَلَّ بالالتفاءء وَائفَاء العلّم إنّما يُقَال فيمًا من شأنه 
العلم, بخلاف عَدمْ العلّم. 

قُلْت: وَفيه نظي إِذ لا مَعتَى لالتفاء العم عَنْ شيء. إلا َه يس بعالم أو ل 
علْم له وها يَصدُق عَلى الجر ووه بلا مرثية, إل أن يُدُعى عُرفٌ لا تعرفق 
فكان القبِيدُ مُحتاجأً هد اللَّهُم إلا أن يَستغني عَنه بالقرائن. ْ 


قال حمارٌ الحكيم': ثُوقا لَوْ ألصفوني لَكُنْتْ ركسب 


5 


يد سيدا ع ا 


برك | 


فلّيس بقلط. بناءً على أَنّ الحمارَ ليس من شأنه العلم فلا يتَصفْ باجَهل؛ لآن 
التاعر عه التَعْلمَ بالحكايّة من حَال الحمارء وأنّه يقول ذَللكَء فد نرَّلهُ مَنْْلَة 
العاقلء وَلذَاة نسب إِليْه نم ذلك القيّاس التترْطي, مَعَ يان الملازمة ما ذكرَ من 
القرق. فلو كَانَ الحمارٌ حماراً مَا أدرك ذلك, وَبَابْ التَنْزيلِ وَحكايّة الخال وَاسع 
جدًا لا يُدكر. 

!- وردت في نسخة ب: أيحكم. 


2- أبيات وردت في حاشية الشيخ أمد الدمياطي على شرح الورقات للمحلي: 33. 


3 وردت في نسخة ب: ولذلك. 
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عَم جعل البتسيط وَاخْكبٍ وَصفاً للجَاهل دُونَ الجَهْل مُسامّحة. قيل أيضاً: 
«لْو قال الصف تَصوّر الشّيء لكان” أولى, إِذ هذا جَهْل لآ علّم مَعو»3 

قلت: وَليس بشيء؛ لذن المراة بالمعلوم مَا من شأنه أن يُعلم كما تقول: إن 
المنطق بَاحث عَنٍ المعلومات الكصورية وَالتُصديقيّة, كما في اللقصود أيضاًء فَإنَ 
واد به مَا من شأنه أن يُقصد. ْ ْ 1 

رلقائل أن يقول: او ا ل 
بحث» إن الحاصل علم ل جَهل. فإنّه إِذَا حَصلت صورّة شي 0 في النفس» كان 
ذلك علماً كَمَا , َقَدّم تُعريفه عند الحكمّاء. وَيُتطرّق إليْه ال والكلنة ينب 
اَم وغدمه. 

عَم قَدْ قات مَعهُ تصورٌ الَطلُوبء وَذلك هُو اهل فَالجَهِلٌ عَارِضٌ للتٌصور 
الرّاقعء لآ أن الصور بتفسه جَهِلَ مُوجب أن يكون يسيطا لا مُركباًء إلا أن يُعتبر 
ركيبُه من الجانب الآخر, وَهُو اجتماغ اهل <وَاجِيْل الجَهْل: هذا وَل مُشاحّة 
في الاصطلاح. 

وَاغْلم أَنَا لا تُريدُ بمًا ذكرئا مَا تقول المعتزلة مث مُمائلة الجهلٍ>* لمكب 
للعلّم, نما أردا آله يَكونٌ علماً ذلك الحاصل؛ مَعَ قط التَر عن شيء آخر. 


1- وردت ف نسخة ب: كان. 
2- وردت في نسخة ب: عنه. 
3- نص منسوب للزركشيء وعنه نقل مع بعض التصرف من كتاب تشنيف المسامع/1: 229. 


*- ساقط من نسخة ب. 
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عَم عبارة الإمَام أُوْضح مَعتى وَأَرْسَخ* مَبتَى» وعبارة الُصّف تُوهم قساداً. 
قإِنَ اطيئة في اللغة هي حَالَة الششّيء وكيفيتُه» وكذا في الاصطلاح هي حَالتةُ 
وَوَضِعٌ خَاصُ لَه َيُوهم أَنّ اهل مُو اخَطَا في اينات وَلاَ شك أنه جهل باشيئة: 
ولكن لآ يَخحص؛ , بل اجهل بالحقائق هُو الْرادُ أولاً. إن كَانَ ذَلكَ هُو مُرَاد 
الصف بافيئة فَهُو لا يُؤدّيهء إن أراذ مَعنَى اليئة, ققد زم ما ذَكرنا من الفُصورٍ. 

مَئلاً الإنسان هيئيُه كونة مُربعاً مُستطيلا» وَرَأْسِهُ أعلى؛ وَرجلاهُ أسُفلء إِلى 
غير ذلك من أوؤْضاعهء وَحَقيقته الخَيوانٌ النَاطِقٌ فلو تصوّرةُ أَحدّ على هيئته 0 
نه تصوره صَاهلاً أو جماداً أو ئخو ذلك: فَهُو جَاهل ب 0 التَصورٍ على 
خلاف الهيئة. وَلَآّ شك أن شاد العتك و عانغر عي التي نجنا رضي قتدخل 

حَقيقتُه وَحَالتُه وَهُو مَعنَى عبارة الإمامء قُلّم يَنْفعة الفرارٌ عَنهًا /إلى عباوة قاصرة» 


و 


5 المستعان. 

الرّابع: ذكرٌ الُصنّف للجهل هات يُحتمل أن يُكون أرا به استيفاء الكلام 
عَليه لأنّه تقدّم في التّقسيم الاغتقاد القاسد. وَهُو الجَهْل المركبء وَبذلك عَبَّر عَنهُ 
الإمامُ في تقسيمه فَإنّه قال: «وَأمًا الَازمُ غير المطابق» فَهُو الجهل»* وقال في 
المواقف: «اجهل اركب عبارّة عن اغتقاد د جازم غيْر مُطابقي»” 


3 وردت في نسخة ب: وأوضح. 
ب وردت ف نسخة أ: نفع. 

3 وردت في نسخة ب: هناك 

- راجع المخصول/1: 101. 

5- نص منقول من المواقف: 142. 


59 


وَيُحتمل أن يكون أراد الإشارة إِلى شَيء من أضداد العلم؛ وَل شك أن 
<له>* أضدادا كثيرة خاصة؛ كالجهل والجيان مُثلاء رأضدادا عَامَةَ كالوت 
وَالنُوم متلا رَذَلك مُفصّل في مَحله غَيْر أن الجَهلَ اركب عندهم ضدّ للعلم. 

ذهب المعتزلة إلى أنه مُمائل كما ذكرنا قَبْل عَنَهُم وَاجَهِلٌ البَسيطٌ غدة2 
مَلَكة العم" وتحقيق ذَلك يطول ركذا ذكرٌ اله“ يُحعمل لكونه من الأضداد, 
ولختمل لكؤنه في < مَعتَى>* الجَهلٍ البٍسيط الذي ذكرةٌ وَهَكذا. 

قال في المواقف بعد أن ذكرَّ الجهل البسيط, قال: «ويقرب منة السنّهو»", 
وَذكرَ أَنْ سبيةٌ عَدمٌ انكيات التُصوّر” بمعتى أن التُصورَ إِذَا لَمْ يَستقرْ كان في 
مَعْرضٍ الزّوال» فيخلفه تصوّر آخرء حَتّى إِذَا نه أدئى <تبيب>* تبه قال: 
«وكذا الغفلةٌ وَيُفهم منهًا عَدمْ التتصور وكذا الذهول؛ -قال-: د العلم 
تسم نسياناً»9 5 وَهذا ظَاهرٌ لترادف النُسيان وَالسنّهو. 


أ- سقطت من نسخة ب. 

2- وردت في نسخة ب: على. 
3- قارن بشرح المقاصد/2: 315. 
- وردت في نسخة ب: الله. 

”- سقطت من نسخة ب, 

“- انظر المواقف 143. 

7- نفسه: 143. 

كت اسقط امن انسكة ب 

”7 انظر المواقف: 143. 
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وَهكذا قَال في شرح القاصد أنه «قَدَ لا يُفَرّق بينهمًا -قال-: وَنسبئُهمًا 
إلى العلم نسبة اموت إِلَى الخّياة4' وَذكر السسّيدُ في شرح المواقف” عن الآمدي 
ا ا 9 3 ار 
«أن الغقلة والذهول والنّسيان عباراتث مُختلفة, لكن يقرب أن تكون معائيهًا 
5 - 2 2 2 9 ار 3 
متحدة» التهّى. وهو المناسب للغة كما ذكرنًا قبل. 

وَالمقابل للنّسيان الحفظ؛ وَكذا ما بمعتى التنسيان, وَهذا على ما ذَكرَ الأئمّة: 
أن أول قراتب النّفس إِلَى الْعتّى شعورٌ فَإِذَا وَقَفتْ عَلى كمام العنّى قتصونٌ فَإِذًا 
بَقي بحيث لو أرادَ اممترجاعه بعد ذهابه أُمْكنة, ويُقال <لَهُ حفظ, ويُقال>3 لذَّلك 

ص م 2 ٠‏ 3 
الطلب تذكرء وَلذلك الوجّدان* ذكر. 
أ عن لا كع 2 : 

[ الكلام في الحسن والقبح وتحديد مفهوميهما) 

'مَسألة: الحسسن" بفنحتين فعلٌ الكلّف "المأذون" فيه "واجبا ومثذوباً 
2 سن م ورك َه 00 0 0 2 
ومباحا". الوَاوْ للتّقسيم أي: إمّا وَاجيا وَإِمّا مُندوبا وَإِمّا مُباحاء كصلاة الظهر, 
وصلاة الوثر, وَالتّكاح في الجملة» وَالّنصويبّات أحوال لأزمة بَيّن بها أَقْسَام الخَسّن 
كما قررئًا. 

"قِيل" اسن فعل المكلف الأذون فيه كما من و"فِعل غَيْر المُكلّف" أيضاً 
كفغل الصبي وَالَنَائم وَالْجنون مثلاً» يناء عَلى أن اسن م لم ينه عَنُ وَهذا 


'- نص منقول من شرح المقاصد/2: 315. 
2- يعني السيد الجرجان, انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 139. 
ك ساقط من نسخة ب. 


“نوزذت في نسخة ب: الوجه. 
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القول الثاني للبّيضاوي* في المنهاج, فَإنه قال: «مًا هي عَنهُ شرعاً فُقبِيحٌ, إلا 
فَحَسن كالواجب وَالْددوب وَالْباح, عل غَيْر المكلّف>+2 التهى. 

/ "والقبيح" فعلٌ المكلّف ا سي " غَنَةُ "ولو" كان مَنهياً عَنهُ 2 عَنهٌ "بالعمو 0 
<أي>3 بعُموم لهي المستفاد من أوامر النّدبء كما مَرّ في تفسير خلاف 
الأزلى*. "قدخل” في القبيح على هذه البالغة "خلاف الأولى". كترك ضصلاة 
الضّحى على م 72 كما دخل المحم كالرّتاء وَالمكروه كَصّيد الهو بالطّريق 
الأَحْرَى. 

"وقالَ إِمَامُ الحَرّمَيْن ليْس المَكْرُوة" بقسمَيْه 'قييحا ولا حسناً". بناء على 


مء اس 5 


تفسير القبيح بم يُذْمّ فاعلة اسن يما يسوعلا على عل وَلا شك أن كلا 
من المكروه وخلاف الأول لا يُدَمُ فاعلهُ ولا يُمدح. 


بيات (فِي ميد تقْريرٍ الْحَسن والقبيح وَمُتعلقاتهما) 

الآول: الخَسنْ الَذكورٌ هنا وَصف, تقول: حَسُن الشّيء بالصّم حُمناً بِضمْ 
فسكون فَهُو حَسَنّ بفنْحبين» ويقابله قبي كما صرّح به رَالْدذكورٌ فيهمًا الحسنْ 
وَالقبِحٌ المصدران, وَذكرهُّما ضّالك على نما وَصفان مَعنّى وَهنا على أَنْهما 
وصفان لفظاء و قَدمَ الصف هَذا شالك, كما فعل الآمدي وَابْنْ الحخاجب 
وَغبرهماء كان أَحْسّن وَضعاً وَاختصاراء وَغايّة ما يَقوم م له من العغذر, أنه قصلهمًا 


عَنّْ مَباحث الخُكْم لأَنّهِمًا وَصفان لمُتعلّق الحكم لآ للحكم. 


ا انظر ترجنته في الجرء الأول ص: 132. 


2- انظر منهاج الوصول: 6: وكذا الإهاج في شرح المنهاج/1: 61. 
3 سقطت من نسخة ب. 


ُ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2: 5 ومستصفى الغزالي/1: 67. 
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وَقَدْ وَردَ الاغتراضٌ عَلى التيضاوي, في' جَعْل ذلك من تقسيمّات الحَكمء 
فكأن المصئف قَرٌ من ذَلكَ فأخرّهماء وَمعَ ذَّلكَ فَمَوْضْعُهمَا بَعْد الحَكُم وَالكمّال لله 
تعالى. 
(إطلاق الحسن والقبح باعتبارات ثلائة إضافية) 

الغاني: قَدْ عَلمِتَ مما مي أن مَناط الوّصفة بالحسن وَالقَبيح مُتعلق الحكم 
وَهُو الفعل؛ وَقَدْ مَرٌ أنها" عند المعتزلة تَحْسُن وكقبحٌ عَقلاً. وعندئا أن ذلك شرعي. 
قال الأمدي: «مَذهب أصحابنًا وأكثر العُقَلاى أن الأفعال له ُوصف الم : و 
بالقبح لذواتهاء وَأنْ العقل لا يُحسّن ولا يُبّح. وَِنّما إطلآق امم اسن وَالقَيْح 
عندهُم باغْتبارَات ثلاثة إضافية غَيْر حَقيقية: 

أوَلْهاء إطلآق امم الحسن عَلى ما وَافقَ القرضء والقبيح على ما خَالفة 
وكيس ذلك ذَاتياً لاختلافه وتبدله بالنّسبّة إِلَى الختلآف الأغْراض؛ كَاخْتلاف 
انصاف الْحل بالسّواد والببياض. 

0 2 .6 4 اذه 1 0 ا 5 2 3 

وثانيهاء إطلاق <اسّم>>” الحسن على ما أمر الشارع <بالثاء عَلى فاعله 
وَيَدخل فيه أفعال الله تعالى» وَالوَاجبّات والَددويات ذُونَ المباحّات. وَإطلاق امم 
القبيح عَلى ما أمر التتارعٌ>* بم فاعله, وَيدخل فيه الحرامٌ دُونَ الككروه والمباح» 
وَذّلك أيضا مما يَحْتَلفُ باختلاف وُرود <أَمْر>" الشارع في الأفعال. 


[- وردت في نسخة ب: من. 
#- ورواق نسح بنب: الحكم. 
3 وردت في نسخة ب: أنه. 
#دامقطك من تسخةاب. 
”- ساقط من نسخة ب, 


لت ان لان 
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والتها. إطلاق اسم الحسن على مَا لفاعله مع العلم بهء والقدرة عَليه أن 
يَفعلةُ بمعتى تفي الحرّج عَنهُ في فغله. وَهُو أعم من الاغتبار الأول لدخول المباح 
فيه, وَالقبيح في مُقابَلته. وَل يَحْفَى أَنْ ذلك أيضاً مما يَخْتَلفُ /باعْتلآف الأخوال 


حرام 2 


فلا ييكون ذاتيا. 


وَعلّى هذاء فما كان من أفعال الله تعالى بَعدَ ورود الشّرع فَحَسَنٌّ بالاغتبّار 
الثاني والثالث» وَقَبلّهِ بالاغتبار الثالث. وَمَا كان من أفعال العُقلاء قَبْل وُرود 


ع 


دم بم 


الشّرْع فَحُسئه وَكُبِحُه بالاغتبّار الأول والثّالثء وَبَعدة بالاغتبارات الثُلائّقع' 
التهى. 

وَعليه الأعصر ابْنّ الخَاجبء وَقَدْ سَكتًا مَعا عَنْ أفعال الله تعالّى بالاغتبار 
الأولء لأَن القرض لآ يَتطرّق إِلَى أفعاله تعاّى» <قال بَعضْ شروحٌ ابن الخَاجبء 
«وهذا مبني عَلى أن اراد مَا وَافِقَ عرض الفاعل, قَلَو حُمل عَلَى غَيْره لَمَا تم هذا 
القيدء لأَنْ أفعاله تعالى >2 حينئذ, يُتصور أنْ تكون مُوافقة لأغراض العبّاد أو غَيْر 
تقبيح فغل الله تعالى إذا خَالف الغرض, وتاهيك بسُوء 


ليذا 
0١‏ 


مُوافقة؛ غير أنه يتترتب عَليه 
الأدب فيه». 

الثالث: إِنّما قرزنا قَزْله: “وفِعْل غير المُكلف" بالرّفع. على أنه قملم آخر 
مَعطوفٌ عَلى القسم الأولء لأَنّه عَلى جَعله مَنصوباء يَردُ عَلِيه سُّؤالان: 

الأَوّلء أن اسن عندةٌ هُو فعل المكلّف, فكيف يُغني عَلِيْهِ فغل <غَيْر >3 
المكلف؟. 


أ- نص منقول من كتاب الإحكام قي أصول الأحكام/1: 80-79. 
22 ساقط من نسخة ب 


ا شدي 
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وقد أخين عَنَهةُ: أنه اع عبر الحسّن آخراء من حيث هُو <امّع>* قَطع النَظر 
ل ا ار قبل الخَسّن الفعل من حَيث هُو, وَلَوْ فعل 


الثاني؛ أن فعل غَيْر المكلّف لا يَصدُق عَليْهِ أئه مَأَدون لأَنَّ الإذن حك 
شرعي ولا حم على غَيْر المكلف وَهُو ظَاهرٌ. 

وَاجَوابُ عليه كالأول» وَعلّى الرّفع يَندفعٌ السؤالان مَعاء ولكن لا يَحَلُو 
اكلام مع َلك من تْقيد, لأَنّ فعل غَيْر المكلّفء إِنّما يتتاوّله الخَسّن على تغريف 
آخر وَاغتبار آخرء وَهُو لَمْ يتعررض لَهُ. 

َعَم عبارة البتيضاوي «الحسن ما ل ينه عَنةُ شرعاً» مُتناولة بظاهرهًا لفغل 
غَيْر المكلّف», فإنّه لم ينه عَنهُ ون كانت مبحوثة أيضاء بَل2 لمث في لحُكم 
الشّرعي وَمُتعلّقه, ولا دخل لفغل غَيْر المكلف في ذَلكَ. 
(الاغتراض عَلَى المصئّف في إذراحجه خلاف الأَوْلى في القبيح) 

الرابع : اغترض الشارحٌ عَلى الْمِنك في راج خلاف الأول في القبيح» 
وَقال «إنّه 0 ير لع لعَيْر المصئّف»» قال: «وغايتة أنه أخخذةُ م ؛ إطلاقهم النَّهّي عليه 
وَالأَقَرب أَنَمُم أرادُوا النهي الُخْصّرصء قال: فلا يُساعذه قؤل ابن الحاجبة 
-تبعاً للقزالي*-» أن المكروة يُطلق عَلى خلاف الأَوْلّى, لأله لبيان إطلاق /علة 
الشّرع, وَالكَلامُ ك حَقيقة الْكروه. قال: وَالظَاهر أَنْ الصف أخذ هذا من كلام 


أ- سقطت من نسخة ب. 

2- وردت في نسخة أ: بأن. 

3ب انظر ترجمته في الجزء الأول ص 132. 

*- انظر مختصر ابن الحاجب بشرح العضد/2: 5. والمستصفى/1: 67. 
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لدي فإنّه قال: القبِيحُ عندءا: مَا يكون مَنْهِيا عَنهُ وَيَعبي به ما يَكون تركة 
أَوْلَى» وَهُوة القذر المظترك بَيْن المحرّم وَاكْكرٌوه»* التهى. 

فلت: وَالظاهرٌ مَا فعل المصئف. تعمء لَمْ ر مَنْ صرح بخلاف الأولّىء 
وَالظاهر دخولة في النّهّي عند كل مَنْ عَبَّر به. كَالإمَام الرَاذِي وَالتيضاويء وتدل 
على ذلك أوجُه: 

الأول أَنّهِ يُطلق عَليْه أنه متهي عَنهُ وَهُم لَمْ يُفصلُوا فَالظَاهِرُ دُخولة. 

الثاني أَنّه لآ فرق بَينهُ وَبينَ ذي النَّهي الْخصُوص. إلا في التأكد وعَدمه 
وَهذًا لا يتقتضي تنافياء فَإنَ الواجبات والمْحرّمات بَعضّها أَوْكد من بَعض كما مَرَ 

الثالث, أنه قَدْ عُلم من حَال الجُمهورء أَنَهُم ما كاثوا يُفرَقَونَ بَينَهِمَا كما مَرَ 
فَالظَاهرُ أن هذه العبارات جَارِيةٌ على ذلك 

الرابع» أَنَهُم حَيث عَدُوا أُقُسامَ اسن لم يَعدُوه قَلوْ لْمْ يَدعُل في القبيح 
كان وَاسطة وَلاَ وَاسطة عندهٌمء إذْ لَوْ كانت لأَفْصِحُوا بهَاء وَإذا كَانُوا تعاطًوا ما 
هش خارج عَنَ فغل 0 مكلفين, كفعأ السّاهي وَالتائم» ة فكيّف يُهملون <ى >4 هٍِ 
مِنْ فغلهم وَاللَه أغلم. 

الخامس: لو عَبّر ا لمصئّف في الحسّن «بما لم يُنْه» كان أَحْسّن مُقابلة لمعتى 
القبيح, وَلَكان مُساولا لأفعال الله تعالى, وَهُو أَفضّل من الَعبير "يالمأذون", كما 


'- انظر ترجمته في المزء الأول ص: 296. 

2- وردت في نسخة ب: وهذا. 

3- كلام منقول من كتاب تشنيف المسامع مع بعض التصرف/1: 232-231. 
5 سقطت من نسخة ب. 
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عل ارلا فى الامصون: وَكَأن الْصنّف لَمْ يُرِد أَنْ يَتعرض لأفعال الله تعالى» 
27 َيْر أن التُعرض لأفعال غَيْر المكلفينَ لَيْس بأولَى من ذَلك. 

َعَم هي ذاخلّة مَدخَلها في القَوْل الذي حَكَّى المصنّف, ولكن فيه ما تقدّم 
وال كد لون ها قري و قر 

السّادس: ما حكى الصئّف عَنْ "إمام الحرميْن2 فِي المكروه". هُوَ أيضاً 
مبني على تَعُريف آخرّء كما أشراة إِليْه في التقريره ركان يُنبغي للمُصئّف أن 
يَتعرّض لذَلك» ليعبيّن مَأْحَدَ الخلاف. وَاللهُ الموفق. 

الستابع: قَدْ تلخّص من مُقعضّى أقوالهم, أن المكروة تكون فيه ثلاثّة أقوال: 
فقيل: «قبيح». وَقيل: «حَسّن». وقيل: «وّاسطة». 

وَذْلِكَ أن مَنْ قال: «القبيحٌ ما هي عَنَهُ»: يُكون عندةٌ المكروةٌ قَبيحاً كما 
مَرَءِ وَفِي مَعنَاه خلاف الأولَى. 

0 قال 5 مَا فيه ارج وَالْحَسنْ مَا لآ حرج فيه». يُكون عندةٌ 


رمن قال لْ: لود لال عل ل 


5 
ه 


- راجع المحصول/1: 136. 

*- قال إمام الحرمين: «وأما المكروه إنه ليس بحسن ولا قبيح» فإن القبيح ما يذم عليه وهو لا يذم 
عليه, والحسن ما يسوغ الشناء عليه وهذا لا يسوغ الشناء عليه ». انظر الإمماج/1: 61. 

3- وردت في نسخة ب: أشار إليه. 


“- وبه جزم إمام الحرمين. انظر الإكاج في شرح المنهاج/1: 61. 
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وَانْصفُ جَارٍ على الأولء قَمَا وَقعَ في بَعض الشّروح من الاغتراض عَليْه 
أنه لَمْ يَجْرِ علّى شَيء من القَؤْلينء أعني الحّسن والوّاسطة, بناء على أن المكروة 
الس إلا راعذ ملهمًا تاقظ: 

وَيَتطرّق مثل ذلك في المباح وَ<في>* الندوب» والاشتقال بتتبع ذلك 
يُطيل, مَعَّ سُهولة المقام < وَانَضاح>” فحوى الكَلام. 

الثامن: قَول الصنّف “الحسن المأذون" الج أي: اسن شرعاء وكذا قَوله 
'"والقبيح" أَيْ شرعا. وما العقليّان ققد مَرَ الكَلامُ عَلِيهِمًاء وَهذَا أيضاً كُلّه عند 
أهلٍ الحَقَ. وَأَما مَذهبُ المعتزلة فقلذ مَرَ وَإِلَما لَمْ يي ذلك امنتغتاء بم تقلدم. 

وَحَاصلٌ الأمر ؛ أن لكين والفئة الشَرْعيّين تابعَان عندئا للأمر وَالنّهمي» 
وَعنّْد الُحترّلة بالتكس. قالفعل عتدئًا أمر الله به فَحَسُنء وَ تَهَى عَنهُ بح وَعنْدهُم 
حَسْن فأمر الله به. وَقَبْح فنهّى الله عَنهُ. وتقدم الرّد عَليهِم وتحقيق المقام بمّا لآ 
مَزِيدَ غَليه. 

التّاسع: قَدْ عُلم من* هذا أن الواجب يُقَال لَه الْحُسّنء وَيتميّر بهذا اللّقَب 
عَنِ المحرّم» وكذًا يمير نه المحرّم بالقبيح* 
(للواجب فِي الاططلاح سَبْعةٌ ألقاب) 

وَذَكرٌ بَعضْ مَنْ يعتني بالأسامي, أن للوّاجب في الاصطلاح تمئعة أَلْقَاب: 
وَاجب وَلازِمٌ بالميم» وبالبَاء وَفرض» ومكتوب, وَمَحتومٌ وَمُستحق» وَمُصدقا به 
َمُعيّنَ وَمُعروفُ» وَلِذَا يُقاّل بالمتكّر. 
.يفك هن تسخة به 
*- سقطت من نسخة ب. 


3 وردت في ز نسخة ب: أن. 


- قارت بما ورد قي المعتمد/1: 336 وما يعدها. 
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وَللمُحرّم أحَد عَشْر لقبا: مُحِرمٌ وَمَحظورٌ وَمُمنوعٌ, وَمُعصية» وكبيرة» بناء 
عَلى تفي الصّغائر. وذنب. وَمَرْبورٌ عَنهُ؛ وَمُتوعَدَ عَليه وقبيخ, وحبيث؛ وَمْكرٌ 
كما مَرَ. 
(للمندوب ثمانية ألقاب) 

وللمندوب تمانية لقاب تَقدّمت. 5 للمَكرُوه أربعَة: مكروة 015 عَنهُّ 
(للمباح عَشْرة ألقاب) 

وللمباح عَشّرة: مُباح» وحَلال, وَطيب؛ وَجَائرٌ وَسَائغ» ووَاسع» ومخير 
فيه, وَمَأَذونَ فيه, وطلق. وَبر. 

قلت: والمزحوف كله مأخودٌ من رَحَف البعبر في مَشْليه. إِذَا أَغْتى بجر 
فرْستة* فشي به تعاطي المكووة. 

وَأَمّا الطلقٌ <فَهُو >7 بكر الطاء وَهُو الخلال وَفي <بَعض>* هذه 
الأمْماء عُمومٌ ولا يَخْفَى أن الحسن وَالقبحَ جَاريان أيضا مَعهًا. 

الععاشر : هذه أوّل مَسألة” ذكرت في هذا الكتاب, وهي حَبْر حُذف مُبِتَدأةُ 
امختصاراً. أي: هذه مَسَألَةَ وَمَا بَعدهُ استئتافف سيأتي" تفسيرٌ لَهاء أَوْ هي حْبَرٌ مُقدّم 


'- وردت في نسخة ب: مكانه. 

*- وردت في نسخة ب: برهنه. والفرّسن: جمع فراسين وهو طرف نف البعير. 

3- سقطت من نسخة ب. 0 

5 0 

”- يعني مسألة الحسن والقبيح الواردة في متن جمع الجوامع. انظر مجموع مهمات المتون: 127. 


6- وردت في نسخة ب: بيابى. 
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وَمَا بَعدهًا مُبتَدأْ بحسب إرادة جُملّة <لفظة, أي: جُملّة>* كذا هي أُوّل مسألة. 
وَالأَوَل أَفْضَلء ومثل هذا التقدير فيهًا حَيئما أتت, قلا حَاجَة إِلَى إغَادته وَاللَه 
الموفق. 
(مسألة جَائْز التَركَ هَل هُوَوَاحِب!) 

"صئألة: جَائْنٌ التّرْك" سّواء كان جتائز الفغل أيضاً أو لا 'ليْسَ يوَاجب" 
في حَالة جواز تركه. إِذْ لَوْ كَانَ وَاجباً في تلك اخَالَة لَمَا جَارَ تركة؛ إِذْ لآ يجوز 
ترّْكُ الوَاجبء وَالفرّض أنه جَائرُ التَرْكَ هذا خُلْف2 

'"وقال أكثرٌ الفقهاء: يَحِبْ الصوم على الحائيض والمريض والمسافر 
/ لوجهين: 

أحدمُماء أَنْ الله تبارك وتعالى يُقول: ظقَمَنْ نشهد منْكُم الشَهْر قَلْيِْصُمْهُ6ة, 
زهؤلاء قد شهدوة ققد ثوجة* عَليْهِم” الأمر فت الوؤجوب في حَقَهم كُقورهم. 

الثاني» أله يُجب عَليّْهم قضاؤه بَعدَ <رّوال>" العُذر وفاقاً. ولو لَمْ يجب 
لم يكن امأتي7 به بَدلاً عَن القائت5, وَذْلِكَ مَعنَى القَضَاء. 


أت ساقط من نسخة ب. 

*- وردت في نسخة ب: خلاف, 

3 البقرة: 175. 

*- وردت في نسخة ب: فتوجه. 

“- قارن مع ما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 168. 
“- سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب: الآي. 


“*- قارن مع ما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 168. 
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وَأجيب عن الأول: بأنّ شهوة الثهر مُوجِبْ عند عدم العُدر لا مُطلقاء 
َبآنْ وُجوب القَضَاء إِنّما يَتوقف عَلى جريان السسّبب, وَهُو دُخول الوّقت كما مر 
لآ على وُجوب الأذاى ولذلك يقضي النَائْم مَا فاته من الصّلاة. مع اتفاء الخطاب 
حَالةَ اتوم كما مَرَ كل ذلك" 

قي" يجب المثومُ على “تافر ذُوتهما”. أئ دون اخائض والريص* 
لعدم تَأنّيه منهما. 


ب 
2 


ما من الخّائضٍ فَلحرمته في حَقهاء لِأَنَْ شرطه النّقَاءِ وَهْو مَفقودٌ: 0 
الشدّرط يُوجِبُ التفاء اكشروط, عَلى أن حو هذا الامنعدلآل لا يَخْلّو عَن3 شبْه 
الذّور. 
١‏ َأمّا م من المريض فَلعجزه عَنهُ حسما في الجملة بخلاف المسافر فَإنه قاد قادر عَليْه 

في الجُملة. " 

'وقالَ الإمَام" الرّازي يجب 'عَليْه", أي: على المسافر دُونَ الخائض 
<والٌريض>*, "أحد الشهرين". إن رَمضّان وَإما شهْر آخر, فَأيُهِمَا صَامَ أجزأة 
كما في خصال الكفارة. 

قَالَ المصّتف رَحَهُ الله: "والخلف" في المسألة 'لفظي". أي: رَاجِعٌ إلى اللفظ 
وَالنّسمية: لأنّه ل حَرجَ عليه في ترك الصّوم حَالّة العُدّر مُطلقاً اتفاقاء وَالقضَاء 


وَاجِب اتّفاقا5 


أ- قارن مع ما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 169. 
2- وردت في نسخة أ: المسافر. 

3- وردت في نسخة ب: من. 

*- سقطت من نسخة ب. 

“- قارن بما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 170. 
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تسيهات إفِي مزِيد تقريرٍ مسألة جَائِرْ الترك ليس يواجب) 
الأوّل: هذه الَمألةَ كما مَرّت الإشارة إِليُها من مباحث الَحَكُوم عليه وَفيه 
ذكرهًا الآمدي, وَلوْ ذكرها المصنّف حَيث تكلم على تَكُليف القافل وَالْلْج كان 
أنسب, وَذكرها آخرونَ كالقرافي في مَباحت الآداء وَالقَضاءة فقالوا: إِنّه «لا 
يُشترّط في وُجوب القضاء تدم وُجُوب الأَدَاء وَعَليه ترئّب* وُجوبُْ الصّوم عَلى 
الخائض»” منلاء وعبارة المصّف أُشبه بعبّارة الإمَام الفخرء إلا أَنّه ذكرّ المسألة في 
مباحث لق 
الغابي: قال الشتارحان”: يُنبغي أن يُقول المصنّف: «جَائِرُ الكّركَ مُطلقاء ليَخْرْجَ 
4 1 6 م ف و توق ساس كوس في 7 
الموسّع والمخيّرء فإنّهِ يَجورُ تركهمًا في حَالة دون أخرى, ومع ذلك هُما وَاجبان». 
قُلتْ: وَمَعناةُ أن المصئّف يقول: إن جَوارَ الّرْك يقخضي عَدَم الؤجوبء 
2 عاك ساي 2 ا 2 ما شاع 10 ا اع اع 
وَمَعلومٌ أن جَوارٌ الثّركَ مَوجودٌ في المذكورين مّع وُجوبهماء فينتقض بهم مَا ذكر 
من القاعدة. 
: عون اوه اق ل الوق لق و هن عرد ف ف ب عام ل 0 2ه 2000 
ما الموسّع فكالظهر متلاء يجوز تركهًا في أول القامّة وَفِي وَسطهاء حتى لا 
يَِقَى إلا مقدار ما تُؤدّى فيه من المخمّار عند القائلينَ بالتُوسع” 
!- وردت في نسخة ب: إليها. 
2- راجع المسألة الرابعة في الإحكام للآمدي/1: 154. 
عن 8 1 
- انظر شرح تنقيح الفصول: 714 
“- وردت في نسخة ب: يترتب. 
”- انظر شرح تنقيح القصول: 4. 
“- انظر المسألة الخامسة في القسم الثابى المعقود للمسائل المعنوية في امخصول /2: 348. 
”- يعني بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع/1: 2232 وولي الدين العراقي في العيث الحامع, كما 
نقل كلامه صاحب الضياء اللامع/1: 02 


5- وردت في نسخة ب: بالموسع. 
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َأَمَا المخيّر فَكَالِإطْعام في كفارة الييمينء يجوز تركة إلى الكسْوة َو 
الإغتاق» فقذ صدق أَنّهما" يَجورُ تركهماء وَهُما وَاجبان, ولكن لا يجوز التّرَكُ 


َه 


مُطلقاً. 


وَجَوابُه: آنا ل نُسلّم أن مَناطً الوؤجوب فيهمًا هُو مَناطٌ جواز التّرك. أَمَا 
<في>2 الثاني قَظاهن لأن مَناط الوُجوب الواحد لآ بقينه. وَمَنَاط جوَاز التّركُ 
الواحد بعَينك قَأَنّى يَلتقيّان. 

َم <في>< الأول فكذلك أيضاء تقول: مَاطٌ الوْجُوب إِمّا جميع الوقت» 
بحَيث لا يرج <غنة>* لا بَعضة المي وَمَعلومٌ أّه لا يجوز التَرلكُ بحيث يَخرُج 
عَنِ الوّقت. 

َأمّا الجزء الذي يَسعهًا منة لا بعينه عند مَنْ يُقول به, وَإِنْ كان هذا يس 
مُوسّعا في التّقَديرٍ على ما سيأتي توضيحة؛ وَعلى كُل حال قلا حَاجَة َة إِلَى ما ذكرًاة 
من التّقييد والله أغلم. 


الثالث: نسبّة الْصئّف الوجوب إِلَى أكثر الفقهّاء اغترصضّه شُرّاحه بألّه لَمْ 
جد لَهُ سلف في هذا التّقل؛ وقال الشارح“: «إنّه تبعَ فيه الإمَام في المحصول», 
واغترض أن عبارّة املحصول «الكثير» . «الأكثر». 


أ- وردت في نسخة ب: أنه. 
*- سقطت من نسغة ب. 
3- سقطت من نسخة ب. 
*- سقطت من نسخة ب. 
”توق تسخدان: ذكر. 


6- راجع تشنيف المسامع/1: 233. 


103 


قَلْت: وَعبارَة الحصّول قَولهُ: «السألةُ الخّامسة في أن مَا يَجِورُ تركه لا 
يَكون فعلّه وَاجباء َالدَليل عليه: أن الوَاجب مَا لا يَجورٌ ترك وَاجْمُع بَيْنهُ وبين 
جَوازِ التَرْك مساقض. 

حَقَالَت وَاغْلَم: أن الخلاف في هذا الفصل بَيّْن طائفتين: إحداهّما: الكعبي' 
وأصحابه. فَإنّه روي في كتب أصحابنًا عَنْهُم قَالُوا: الْباح وَاجب. وَذَكرَ 
احْتجَاجهُم وَالرّد عَليْهِم. 

-ثم قال- وَثَانهمًا: ما ذكرةُ كثيرٌ من الفقهاء: من أن قوم وَاجبْ عَلى 
الريض وَالخخائض وَانُسافرٍ, وَمَا يأتون به عند زوال العغذر يَكون قَضاء لما وَجب. 
وفا قال آخروث: إن ليجب عَلى الْربض والخائض» وَيَجَبُ غلى الُسافسر. 


-قال-: وعندا أله ل يَجبْ على المريض وَاخَائْضٍ البْنّهَ وَأمَا المسافر 


3 


فيجبْ عليّه صّومٌ أحد الشتهرين. إِمَا الشهر الخخاضر أو شهْر آخرء أَيّهِمَا أتى به 
كان هُو الوّاجب كما قُلنَا في الكقارات العلآث»2 الْتهّى الغرض منة. 
وَإنّما جَلبناهُ لذن فيه مَضمون ل لعفن كلهاء فَهُو الذي حَاذى الله 
وقال في صَدر الكّاب حَيث تكلم عَلى القَضاء في حَقّ المُسافرٍ وَاخَائْض 
مَغلاً. «اسْم القضاء إنّما كانَ, لأَنّه وُجد سببُ الؤجوب مُْفكاً عَن الوؤجوب, لا 
أنه وُجد وُجوبُ الفغل؛ كما يُقولّه بَعضّ مَنْ لا يَعرفهُ منَ الفقهاء: لأن اكع من 


- انظر ترجمته في الجرء الأول ص: 191. 
ف نص منقول مع بعض التغييرات الطفيفة على مستوى تقديم وتأخير بعض الكلمات. انظر 
المحصول/1: 351-348. 
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2 و2 عام - 2 0 2 
لَك جُء ماهية الوّجُوب» فيُستحيل تحقق الوجُوب مّع جواز التَرْك»* اتنتهى. 
قعبّر هنا «بالتعض». 

وَقال القرافي: «لاَ يُشترَّط في القضاء تَقدّم الوجُوبء /بَل تَقدّم سببه عند 
الام وَاَارَرِية وَغَيرهمَا من المحققين, خلافاً للقاضي عَبْد الوَّاب” وَجماعة من 
الفقهاء»* التهّى. وَهذَا أيضاً يُشعر بالبَغض. 

تَعم) قال البيضاوي في المنهاج: «وقالت الفقهاء يجب الصّوم على الخائض 
وَالُريض وَامُسافر لأَنَهُم شَهِدُوا الشهر»” التهّى. ولكن الظاهر أنه راد الجنس 
الصّادق بالبغض. 

سه تك" سن وس ب وو ف 3 00 3 2 7 

وَاغلم أن ما ذكرة الأصوليون هو الظاهر, إذ لا مُعتى للخطاب بشيء له 
يُفعل ألا يجو فعله. 

قَإنْ قُنْتَ: إن كَانَ امنتدلالهم بِاجْمْع بَيْن مُساقضين كاهضاء لم يبِقَ وَجْه 


'- نص منقول من المحصول/1: 151-150. 

2- محمد بن علي بن عمر التميمي المازري عرف بالإمام (536/453ه) علم من أعلام المالكية, 
كان أديبا حافظا طبيبا فقيها أصوليا رياضيا متكلما مبرزا. له مصدفات عديدة منها: “شرح التلقين": 
و"شرح البرهان" الفتح المبين/1: 27-26. 

(- عبد الله بن علي بن نصر التعلبي البغدادي (.../422ه). قاض من فقهاء المالكية, له نظم 
ومعرفة بالأدب. من مؤلفاته: “كتاب التلقين في فقه المالكية", و"شرح مدونة الإمام مالك" و"شوح 
فصرل الأحكام" فوات الوفيات/2: 419. الأعلام/4: 335. 

3 انظر شرح تنقيح الفصول: 74. 

7- انظر الإيهاج في شرح المنهاج: 132. 
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قَلْت: وَهُو الظاهر. وَوَجِهِهُ أن الؤجوب يُقتضي مَنْع التّرك وَجَوارَ الّرك 
يُناقضة, غَيْر أنّه لا ينتهي إِلَّى الاسنتحالة العَقَليَة وَل يُهِونّك مَا تسمعٌ في كلام 
الإمّام رَغيرِه م الرُعود. فإن التّناقض أَِيْنْ لو وَجبّ لذاته, وَجازَ كركة لذاته, أَما 
المانغ فلآء وَغَاينُهِ أن التّقاء؟ في الخائض هَل هُو شرط في الوؤجوب أَْ في الأداىء 
وكذا القدرّة في غَيرهاء وَيبغي لكل مَنْ يدسب إِلَى الفقهاء أن القضاءً بالأمر 
الأول لآ بأمْر جديدء أن لآ يُْكرَ هذه المسألة عَنهُ* 

الرّابع: ما ذكر المصنّف من كن "الخلاف لفظياً", أشارَ إلبْه سَيفُ الدّين 
الآمديء حَيّت قَال: «اختلفوا في تكليف الخائض بالصّوم قنفاهُ أصحابنا وأثبتة 
آخرون. وَاخَقْ في ذَلك أله إِنْ أريد بكونها مُكلّفة به يتقدير وال الَيْض المانع 
ل قا ا ا 0 00 ماه ١‏ أثه :م عم اس 
فَهُو حَق وَإِن أريد <به>” أنها مُكلفة بالإتيان بالصّوم حَالَة الحَيْض فهُو ممْسع. 
وَذَلكَ لأن قعلّها للصّوم في حَالة الَْيْض حَرامٌ وَمَنهِيّ عَنهُ فيَمنعٌ أن يَكون وَاجبا 
وَمأمورا به. لما بَينهمَا من النَضَاد المممع. إلا على القول بجواز التكليف بم ل 
يُطاقٌ»* 

ثم استشعر أنه لَوْ لم يجب لَمَا قضت)» فأجاب « بأن القضاء يَجبْ بأمر 
جَديد كما قَرَركا أَوَلا» الْتهّى. 


5 
ع 25 


وتقلّه التتّارح عن الشّيخ أبي إبحَاقء واه قَال: «لآً قَائدة له لأن تأخير 
الصّوم حَالّة العُدّر جَائرٌ بلا خلاف, وَالقضّاء بَعدَ زّواله وَاجِبْ بلا خلاف»5 


2 وردت ف نسخة ب: القضاء. 

1 وردت في نسخة ب: عددهم. 

3- سقطت من نسخة ب. 

“- نص منقول من الإحكام في أصول الأحكام/1: 155-154. 
5- نص منقول من كناب تشنيف المسامع/1: 234. 
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163 


وَقال الشّارح: «لكن هَل وجب بأمر جَديد أَوْ بالأمر الأوّل؟ وَهذا قائدتة, 
-قال- وكقل ابْنْ الرّفعة' ظهور فائدته, في وُجوب التّعرض للأداء 0 


قُلْتْ: فيه تظرّ <لأنْ>* ذَلك إِنّما هُو لَوْ كَانَ المخالفُ يَجعل ما تي به 
كدق 


يي 


مّا إذّا اتفقوا علّى أنه قَضاء قلا مَعتّى لهذه ١‏ 0 


0 


الخائتض بَعدَ رَوال العُذَر أدا 

وقال ولي الدّين*: «تظهرٌ قائدنُه /فيمًا إِذَا خاضت الْرأةٌ بَعدَ الطُوافء وَقَبلَ 
أن نُصلّي ركعتيه هَل تقضيهمًا؟. -قال:- وَقَد تقل التووي” في شرح المهذب* 
عَنْ ابن القاضي اجر جاني7 <أنّها تقضيهما وَأنّ الشيخ 3 غَلي ألكرة قال: وَمُو 


- أحمد بن محمد بن علي الأنصاري نجم الدين (.../710هس).؛ فقيه شافعي من فضلاء مصرء كان 
محتسب القاهرة ونائب في الحكم. من مؤلفاته: "الكفاية" في شرح التنبيه. الدرر الكامنة/1: 284. 

2 نص منقول بتمامه من تشنيف المسامع/1: 234. 

تون نعنات: 

7 عبد الرحيم بن الحسين الكردي, أبو زرعة ولي الدين العراقي (826/725ه). قاضي الديار 
المصرية. من مصنفاته: "حاشية على الكشاف" و"الغيث المامع ني شرح جمع الجوامع" أختصر فيه 
"تشنيف المسامع" للزركشيء "فضل الخيل" شذرات الذهب/7: 55. الأعلام/5: 35. 

5- يجيى بن شرف بن مرى الملقب بمحي الدين التووي (676/631ه) الفقيه الشافعي الحاقظ 
الزاهد. له مصنفات عديدة منها: "شرح الهذب" المسمى "المجموع" غني يربط الفروع الفقهية 
بأصولهاء و"كتاب الأصول والضوابط" يلوح على اسمه أنه في أصول الفقه. الفتح المبين/1: 62-61. 
3 وجاء ف روضة الطالبين/1: 135 قوله: «أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليها الصوم في الخال» 
ثم قال الجمهور: ليست مخاطية به في زمن الحيضء وإنها يجب القضاء بأمر جديد, وذكر بعض أصحابنا 
وجها أنه مخاطبة به في حال الحيض» وتؤمر بتأخيرة: وليس بشيء». 

- أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجان (.../482ه))؛ قاضي البصرة وشيخ الشافعية با في 
عصره. من مؤلفاته: "التحرير" و"البلغة" كلها في الفقه. طبقات الشافعية/3: 31. 
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3 ل 0 3 0 1 عنمم اه 0 1 8 2 معياهء 
الصواب» ولكنه جزم في شرح مسلم بمقالة اين القاضي والجرجاني > وتقلها 
عَن الأصحاب» التهى. 


قُلْتُ: وفيه نظي لأَنْ وُجوب قضائهمًا ليس مَلزوماء لوؤجوبهمًا حَالّة المَيْضَ 


وَأقول تظهِرٌ الفائدة في الأيُمان وَالتُعليقات في الطلاق وَالعتّاق وكحو ذلك. 
َو قال: والله لأتروجن فلائة أوّل ما يَجب عَليْها الصسّوْمء أَْ لأعنتفتهاء أر هي خُرَة 
لذلك, <أن>* إن وخلّت الدارء وهي قد وَجب عَلَيْها الصّومٌ فهي طالق وئخو 
ذَلكَء ثمّ صّادف رَمصَان أَوَل حَيْضْهَاء أو دَخلّت في رَمضان وَهي حائضء جَرَى 
عَلى الخلاف. 

وَمثل هَذَا من الفروع كنينٌ غير أنْها فوائد مُنْفصلّة عَنْ بَاب الصّوْمء لآ 
ثنافي أَنْ يَكون الخلآف في فس مَسنألة الصّوم لفظياء فَإِنْ راد المصنّف وَغَيرة ذلك 
قواضحٌ, وَإِنْ أَرادُوا أن لا فائدة أصلاء فقد عَلمْت أنه لا يتصح. 


أ- جاء في شرحه على مسلم/4: 26 ما نصه: «أجمع المسلمون على أن الخائض والنفساء لا تجب 
عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال: وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة. وأجمعوا على أنه 
يجب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء: والفرق ينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف 
الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة» وربما كان الحيض يوما أو يومين. قال أصحابنا: كل صلاة 
تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركعتي الطواف. قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم: وليست 
الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيضء وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد». 

#-ابتاقط من سخة بد 
“يوطت من ع 


2 وردت في نسخة ب: أراد. 
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الخقامس: ما ذكرةٌ الإمّام من أن الواجب أَحَدُ | لشّمْرين في حَقّ المسافر'. هر 


النسُوب” إِلَى القاضي أبي بكر 3 
- . 78 9 9 7 0 . 3 3-8 - 3 ّ 
«واستضعف باه ل فرق بين المريض والمسافرء غير أن سيب أحدثهما 
5 وم مل 0 ا 0 2 59 5 .رم شاه و 5 
اختياري وَالآخَّر اطلطراري. وَذلك لا يُقتضي اختلاف الحكمى فإن كلا منهمًا 


.اس مهم 


مُخيّر بَيّن صم التتّهر الحاضر, وَصّوم شهّر آخر بمقتضى النّص. 


١ 


١ 


اي الا ”ل 1 يم 2 4 
الهم إلا إذا فرضّت صرورّة في المريض؛ فادحة, تقتضي حرمّة الصّوم 
فيكون كالخائض» 
قلت: هُو اغتبّر خفة المشقة فارقا وفيه ضُعف, وَمَذَهبُهِ أيضا يَقتضي أن صَومَ 


اهما 


شَهْر آخر لَيْس بقضاء بَل أَذَاء لأنّه إذَا كان الوَاجبُ أَحدُهما لا بعغينه فَهُما سواء, 
وَهُو غريب. 

وَبَرد عليه الببحث في الكفارة بالائتهّاك, فَإِنَ الشهْرين في حَقَه مُتكافتان. 
اما أن تجب في كُلَّ منهمًا أ لا في وَاحد منهمّاء ويس لَهُ أن يقول: خصُوص 
رَمضان شَرْط في لُزومها بالتُوقيف. لأنّه لَمْ يَجعل لَهُ خُصوصاً في هذه الصّورة, 


مس اهمه - 


- 


"وفِي كن المثذوب مأموراً يه" أي: 5 في هُسمّى الأمر حَقيقَةٌ) أو 


- راجع امخصول/2: 350. 

ءِ وردت في نسخة ب: الذي تسبه. 

“- يعني القاضي الباقلان في كتابه التقريب» كما أفاد بذلك الزركشي في التشنيف/1: 233. 
“- وردت في نسخة ب: المرض. 


”- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 233: 234. 
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64 


13 
33 


أَما ما القول الأول! وَهُو اتيارٌ ابْن الحاجب”, قَدَلِيلهُ من وَجهين: 

الأول؛ أنّ العدوب طَاعٌ وَكل طاعة مَأمورٌ بها. أمّا الأو لى قاتّفاقية» وأمًا 
الغانية فَادُنَ الطاعة ُقابل اأحصية: /والعصية مُخالفة الْأَمْر فَكُون الطّاعة مُواققة 
لم فكون مأموراً بها ضَرورةٌ فالندوبُ مَأمورٌ به وَهُو المطلوب. 

الثاني» أن أهل اللغة قَسَّموا الأمر ك2 أمر الإيجاب وأمر الدب ًا 
صّحّت القسمّة كان بُعض الأَمْر تديا» فيكُون متعاقه موي فبغض الْأمُور به 
مَتدُوب» قبعض الْندُوب مَأفوو به بالنّساوي, م يجب أن يَكون 05 مندوب 
مَأموراً به, إِذْ لا قائل بالتّفصيل وَهُو الَطلوب* 

وَاعْتّر ضّ الأوّل: بنّه إن أريدَ بالطاعة هَا يَترتب عليه الثواب» فَالكُبرَى 
مَمنوعَة إِذْ هي بهذا الْعتى لا ثاب لخي وَأيضاً اأفصية لست هي مخالفة الأثر 
عَلى الإطلاق» بَل أَمْر الإياب. وَإِنْ أريدَ بها فعل الْأمُور به فمُصادرّةك إِذْ هو 
الدّعوّى. 

وَاعْمُرضَ الثاني: بان الْأَمْر المقسّم إن أريد به مَا هُو أَعَم من الحٌقيقي الجازي 
فَمُسلّم إذ النَّدبْ يَسَاوله الأمْر مَجازاً وَل يُفيد إذ التَرَاعٌ نما هُو في الخقيقة. 


'- القول بأنه مأمور بالندوب حقيقة هو مذهب أكثر الفقهساء. انظر المستصفى/1: 75, 
الإحكام/1: 130: شرح العضد على ابن الحاجب/2: 5, وفواتح الرحموت/1: 111. 

*- قال ابن الحاجب: «مسألة المدوب مأمور به خلافا للكرخي والرازيء لنا أنه طاعة, وأفهم قسموا 
الأمر إلى إيجاب وندبء قالوا: لو كان لكان تركه معصية لأنما مخالفة الآمرء ولما صح (لأمرقم 
ا قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما». انظر شرح العضد على المختصر/2: 5-4. 

- لأن الأمر ينقسم لغة إلى أمر إيجاب وأمر ندب» فكما أن الواجب مأمور به حقيقة» فإن المندوب 
مأمور به حقيقة أيضا. انظر المستصفى/1: 275 الإحكام /1: 2171 وشرح العضد على المختصر/2: 5 
“- قارن بما ورد في المخحصر بشرح العضد/1: 5. 
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وَِنْ أريد أمْر' الإيّاب قَلاَ يُسلّم صحة الأقسّام” أو بان مُرادَ <أهل>< اللّقة إِنّما 
هو تفْسيم المتيقة 0 لني أمرا عند التْحاة» بدليل ذكرهم أقساماً لا نزاعَ في 
كَوْنها لا ثدحل في الأمْر حَقيقة, وَلَيْس البْحث عَن الصّيقة. 

وَأَمّا القول 0 الّحكي عن الك خبية رَأَبِي بَكْر الرَازى" من الشّنفية. 
وَامْْتارَه7 الإمّام قَخمْر الدَّينء قَدَلِينه منْ وَجْهِين: 

الأول <ان>ة لو كان المندوب تأموراً ب به لكان تركه مَعصية: وَالتَالي 
بَاطل بالاثفاق, وَبَيانَ اكلازمة أن ترك الْندُوب مُخالّفة للمأمور <به>, وَمُخالفة 
الأمور به مَعصية) لقوله تعالى: «أَفَعميِتَ فت مي 06 35 يَعَصُون الله مَا 


مر نه 


أ- وردت في نسخة ب: به. 

*- وردت في نسخة أ: الانقسام. 

كك سقطت من نسخة ب. 

“- يذهب هذا الفريق إلى أن المندوب مأمور به مجازا لا حقيقة, انظر مناقشاقهم وأدتهم في شرح 
اللمع /1: 197 البرهان/1: 178 أصول السرخسي/1: 14 المستصفى/1: 75, الإحكام /1: 2171 
حاشية التفتازانيئ على شرح العضد على المختصر/2: 4 وفواتح الرحموت/1: 111. 

”- عبيد الله بن الحسن الكرخي أبو الحسن (.../340ه). إليه انتهت رئاسة الحنفية بعد أبي حازم 
وأبي سعيد البردعي. من مصنفاته: "المختصر" و"الجامع الكبير والصغير".الأعلام/4: 193. 

“- عبد الله بن محمد أبو بكر نجم الدين الأسدي الرازي؛ مفسر. من كبه: "بحر الحقائق والمعاني في 
تفسير السبع المثابي" و“كشف الحقائق وشرح الدقائق" الأعلام/4: 125. 

7- انظر الغصول/2: 354. 

5- سقطت من نسخة ب. 

”- سقطت من نسخة ب. 

7 طه: 3و 

2 التحريم: 6. 


111 


165 


2 
3 


الثاني» راكاد لحري عابو ب لماع كرلة كا للا أن أشقّ عَلَى 
مي لا لأَمَرتهُم نهم بالسسّوّاك)* وَالتَالي يَاطل؛ وَبِيانَ الملازّمة أن الحديث ذل عَلى اثتفاء 
الأمْر ا وَهُو مُتدوية. قَلَّوْ كان مأمورا ما صَّمَّ اثتفاء الأمْر. 

قلت: وَكأن الصف رَحمهُ الله <لما>” لم يْرَ رُجْحَان واحد من القؤل:, 
حَكَى الخلاف بلا تُرْجيح. 
(المَنْدوب نيس مكلفاً به عَلَى الأصح) 

"والأصّح" أنّ الحدوب “ليس مكلفا يه", وَهُو مَذهبْ الجُمهّورثة لأنه ل 
حرج وَل تَوّاب في تركه كَالباحَات» وقيل: إِنَّه مُكلّف ب" وهر قَول الْأُستَاف لأَنّه 
يُنَابُ عَلى فغله كالوّاجب. 


تَنبِيهَات (فبي 6 مزيد وبر المثدوب) 
0 30 5 1 0 اخأرت فور يه به إِنّما هُو في كونه مأمورا به 


2 2 


الثاني: لَيْس الخلآف 0 صيعة «افعل», وى هي مَصدوق الْأَمْر فِإنها ترد 
للوؤجوب وَللنّدب بل وللإباحة. وَإنّما الخلافُ في صيعّة الأمر الْنتظمّة من اهَمْرَة 


- أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب: سواك الرطب واليابس. ومسلم في كتاب الطهارة» 
باب: السواك. 
2- مقطت هن نسخة ب, 
3 ها صححه هو اختيار إمام الحرمين وأكثر العلماء. انظر البرهان/1: 88, الإحكام/1: 173؛ شرح 
تنقيح الفصول: 79: شرح العضد على ابن الحاجب/2: 5 فواتح الرحموت/1: 112: وحاشية البنا 
عت شوج جع الخراقع المحلي/ 190:11 
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وَالميم وَالرّاء'ء بناء على أَنّها حَقيقة في الوؤجوبء قلا دَخْل للنّدبء أَرْ هي 
مُشْتَركة أَوْ للقذر المشثترك؛ قيكون الندوب مأموراً به حَقيقة, هَكدًا قَال* 

وفيه نظن أن الخلاف أيضاً في صيعّة «افعل». والاتفاق ان وُرودها 
للتدب لا يُفيدُ الّطلوب, الذي هُو كن الْأمُور به حَقيقة أؤ3 لة؟. 

تعم الاتفاق على <ورودها للتّدب ل يْفِيدٌ المطلوب» الذي هُو >4 كان 


- 


الوب <مأمورا به حقيقة أو لة؟. 

َعَم الاتّفاقٌ على كَوْن الّندُوب>” مطلوباً من الشارع؛ أَمّا كن صيقة 
0 2 ماس مه 05 2 1 9 
افعل دَالة عَليه عَلى وَجْه الحقيقة, فليس محل اتّفاق كما سيأتي. 

وَقيل: الخلاف إِنّما هُو في صيعّة «افعل», فا ثبت يَرَى أن الصّيغةَ تُسمّى 
د 1 2 ك2 0 2 58 ره 
والنافي يُنظر إلى أنها حَقيقة في الوجوب على ما سياتي. 

وَعلّى هذا الأوّل: لا يَبغي أَنْ تكون هذه الْسألّة مَسألةَ برَأسهًا مُستقلة 
فإنّها دَاخلة في مَبْحث الأَمْر الآتي. وَإِلَى ذَلكَ أشارَ الفَخْرُ رَحمةُ الله تُعالّى حَيث 
قال بَعدَ ذكر الخلاف: 

«وَاحق أن اراد من الْأَمْرء إِنْ كان هُو التّرْجِيحٌ المطلق من غَيْر إشعار 
بجواز الثّركء ولا بانع من الثّرك فتعم. وَإِنْ كان هُو التّرجيح الانعٌ من التّقيضٍ 


'- هكذا رأ م ر. 

2- لعل القائل هو صاحب كتاب الكاشف عن النحصول/2: 77. 
2- وردت في نسخة أ: أو. 

“- ساقط من نسخة ب. 


“- ساقط من نسخة ب. 
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فلا لكنًا لَمَا ييا أن الأمرَ للؤجوب» كان الحَقّ هُو هذا التفسير»! التهى. وبالبنائه 
على ذلك يَرجعٌ الخلآف لفظيا. 


الثالث: الخلاف في كن لدوب مُكلّفا به لفظي أيضاء هبني على تفسير 
الأكليف ما هُوء فَإنْ قسّر بإلزام ما فيه كُلقَة قليس مُكلفاً به وَإِنْ هُسسّر بطلب ما 
(المباح يس مُكلفاً به َلَى الأصّح 

"وكذا المباح". الأصّح أّه ليس مُكلفا به. وهو أؤلى <من >7 الندوب في 
ذلك "ومن ثم" أي: من أجل ما ذكرئا <من>* أن المندوب ليس مُكلّقا ب 
"كان التُكليف إلزام ما فيه كلقة» أَي: مشقة على العَبّد فعلاً أو تركاء أن لا 
تُجعّل لَهُ خيرة في ترك مَا كلف بفغله أَْ فغل مَا كلف بتركه. ْ 

"لا طلبة" أي: مَا فيه كلقة, سّواء كان علّى وه الإلزام بفغله أَوْ تركه أو 

له "خلافاً للقاضبي" أبي بَكْر الباقلاني في قوله بالثاني. فعندةُ هُ الندذوب مُكلّف به 
لأنّه مَطلوب, إن َم يكن على وه الإلزام, وَهُو الّحكي عَن الأستاذ كما مَرَ م 
على ما في 1١‏ 


أ- نص منقول من المحصول/2: 353 354. 

2- قال إمام الحرمين: «والقول في ذلك قريب فإن الخلاف فيه آيل إلى المناقشة في عبارة الشرع, 
ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف. فعند القاضي: أنه طلب ما فيه كلفة. وعند إمام الحرمين: 
إلزام ما فيه كلفةء وذلك ينات ما فيه التخييرء والمندوب فيه التخيير». البرهان/1: 88. 

3- سقطت من نسخة ب. 

4- سقطت من نسخة ب. 

35 انظر شرح العضد على المختصر/2: 5. 
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نيمات (فِي مَزيِدٍ تقرير المباح) 

الأَرّل: ظاهر عبارّة الْصنّفء تقتضي أن تفسيرّ التُكليف مَبني عَلَى الخلآف 
مذ كور وَمُستفاد مه وَهُو عَكس الوراقع من البناء الخلآف على التّفسير المذ كور 
وَاججَوابُ أن لآ بأس» إن كلا منهمًا يُعلم منةٌ الآخر. /شبّه ما يقال في الاستدلال 


بالسّبب على المي وَالعَكس. 


الثاني: ظاهر هم أن التفسيرَ المذ كو عَائدٌ بحسب كل من الندوب ارالاع 
ولا مَعتى له لأنَ المباح ليس فيه إِلرَامٌ ولا طَلبْ» قَائْرادُ الدوب؛ وَإِنّما أذرج 


الباح أولاً للاختصار في حكية الُكُم. والخلآف فيه بالتّشْبيه وَلَوْ أخرَهُ لكان 


ل ربكل 


فإن قلت: ومن أَيْن يُعلّم أَمْر المباح» فَإنه لا ياوه وَاحدٌ من التفسيرينِ؟ 
قُلْتْ: إن أراد أن يُعلم بالأخروية» يعني أنا إذَا كنا لآ كتفي بمُجرّد الطّلب 
في و 2 الشكلة على كل من ري التَكلة 1 


م همبرة 


فإن قلت: وَكيف يُتصوّر فيه الخلافُ إذن'؟. 
قلت: مَنْ ذهب إِلَى أله مُكلّف به كالأستاذ, جَعل التُكليف به من حَيث 
اتاد إيَاحته. <وَلاَ شَكَ أن قاد ذلك مَطلوب بَلَ هُوَ وَاحَبْ؛ غَيْر أن هذًا 
ضَعيفٌ من وَجهين: الأوّل, أن اغتقاد الإباحَة>2 خلاف الإباحة فَهُو كم آخر. 
الغاني: أن هذًا لا يَحْمَص به والخلافُ <فيه>” لفظي. 


م 


أ- وردت في نسخة ب: أيضا. 
_ ساقط من نسخة ب 


اجو ون ا 
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قَالَ <الإمام>* الفخرٌ رَحمةُ الله: «والحق أنه إن كان اراد بأئه أي اليا 
من التُكليف, هُو أله ورد التُكليف بفغله: فَمَعلومٌ أه لَيسَ كذلك. وَإِنَْ كان المراذ 
منة: أنه وَرد التُكليفْ باغتقاد إبَاحته فَاغْتقادُ كَوْن ذلك الفغل مُباحاًء مغاير لذلك 
الفغل في قسه. اكليف بذلك الاغتقاد لا ييكون تكليفاً بذّلك المباح. وَالأّستاذُ 
أَبُو إسحّاق سَماةُ تكليفاً بهذا لتيل وَهُو بَعِيدٌ مع أنه تراغ في مَحض اللفظ»” 
انتهى. 

5 200 ا ان . 2 0 وغرن ف ا“ رد َّ وه 

الثالث: المكروةٌ أيضا يُخْتَلف في” كونه منهيا عَنهُ وَفي كونه مُكلفا به 
وَيُجري فيه من الاستدلآل مغل ما جرَى في المندُوب. 

َه و م ع 0 ود د اموق ٠‏ ا افد »د را ل بو ١‏ از 

فيقال هُنا أيضا في الأوّل: المكروةٌ تركه طاعة. وكل ما تركه طاعّة فهُو 
لم ا اس 3 00000 عم #ه اموه مم 2 مجع )ل ب اعلان 
مَنْهِيّ عَنهُ فالمكروة مَنْهِيْ عَنهُ. وَيَرِدُ عَليْهِ منَ المنع مثل مَا تقدّم وَهُو ظَاهِرٌ. ويقال 
في الثاني: أن الخلاف في كونه مُكلّفا به لُفظي, مبني على تفسير التُكليف مَا هُو. 

إن قَلْتَ: وما الذي عَليّْه الصئّف؟. 


قُلْت: كله امتغتى يذكر المددوب عَنّْ ذكر الكزوه, لأَنَهِمًا عَلى سُؤال1 
وَاحد. فيجري الخلافُ في كونه منهياً عَنهُ والأصح أَنّه ليس مُكلفاً به. لأن 
«التكليف إلرام ما فيه كُلقّقه َالقَاضي أيضاً يُخَالفُ ماهتا ويقول في اككرره 
نه مكلف به..وَمثلة خلاف الأولى في ذلك؟ 


رةه مسقطت من نسخة ب. 

2- نض منقول من المحصول/2: 358-357. 
000 

- وردت في نسخة ب: مع. 

د ورذت ق سهان :«متوال. 

*- وردت في نسخة ب: الأستاذ. 


“- قارت بما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 171. 
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( الكلام في مسائل تخص المناح) 

/"والأصح أن المبّاح ليس يجئس للواجب". بل هُمًَا توعان مُعايئَان 
دَاخلان تَحْث جئس الحكم الشترعيء وقيل: هُو جدسة. 

وَالأَوّلَ مدهب الجُمْهورء وَدَلِيلهُ: أَنَّ المْباح لَوْ كان جنساً للوّاجب لزم 
التَخيير في الوّاجب. وَالَالِي بَاطل بالإجماع. وَبيانَ الازّمة أن الجدس جُزءْ توعه 
وَلَأَرْمهُ لآزمه. 

قَالتخيير الذي في البح عراء كان ذَائياً لَه أو من لوازمه. لآبدٌ أن يتتحقق 
في الوّاجب لَوْ كَانَ توعا منهُ وَهُو بَاطل. 

وَدَلِيلُ الغاني» أن الكل مَأذون في فغلهء وَاختص الوَاجبُ بانع سَ الْتَرْكُ 
وَذَلكَ قصله. وَاواب أن المباح يَختص أيضاً بالإذن في التَرك وَذَلكَ فَصْله 

الخلاف لفظي أَيْضا مبني على تفسير الباح, فَمَن فَسّره ب«الأذون في فعله 
وتركه على التَخيير»» فَهُو عندةٌ بن بجذس للواجب قَطعا وَهُهة الجمه 3 
والآخرون ل يُفسّرونة بذلك» يل يقولون: «المباح هٍِ المأذون في فعله», أَيْ َعَم 
من أن يُوذْنَ في تركه أيضا أَولا. 


'- وردت في نسخة ب: فغله. 

*- وردت في نسخة ب: وهو. 

3- وهو ما رجحه ابن الحاجب وغيره. انظر المستصفى/1: 74, المحصول/1: 298, الإحكام/1: 179 
شرح العضد على ابن الحاجب/2: 6, وشرح انخلي على جمع الجوامع/1: 172. 
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وَل شَكَ في نه بهذا ال حتّى َعم من الوراجب'» سّواء كان جنساً أو غرضاً 
عَامّا وَهذا ممًا لآ يُنبغي أن يُعد من السائل البِحُوث عَنهًا في العُلوم وَلا ممًا 
يعت ل ترا 01 حتر في الامتطادم 

'وأنّه' أي الباح "غَيْرْ مَامُور به من حَيِثُ هو" أ من حَيث النَظر إِلَى 
تفسه وَالْالْتفَات إِلَى ذاتهء لأَنْ «المباح مَا أذن في فغله وتركه سواء» قَلاً طَلبّ فيه 
قلا أمر. 

وَالُْخالف في المسألة هُو الكعبي؛ فقيل عَنهُ «أنْه مَأمورٌ به ولكن ذُونَ الأثر 
بالحدوب» كما أن المندوبة مَأمورٌ به دون [الأمْر]” بالوؤجوب”»؟ 

وَقيل عنة: «[إه]* وَاجبُ». وَدَليلهُ أن المباح ترك ارام وتركُ الخر ام 
وَاجباء قالمباح وَاجب. 


وَرْدّ بمَع الصّغرَى, فإن المباح ليس هُو يتفسه ترك الحرام» بل شيء يُحصل 
به أو عندةٌ تَرْك الخرام” 


وقبل في تقريره: إن المباحَ شيء يتحقق به ترك الحرام <وَمَا يُتحقق به ترك 
- 5-1 اي 
الخرام>* فهو وَاجب؛ فالمباح وَاجب. 


'- قارن بما ورد في المستصفى/1: 74, الإحكام/1: 179 وشرح العضد على المختصر /2: 7. 
م وردت في نسخة أ: الندب. 

5 مقطت هن نسخة أ. 

“- وردت في نسخة أ: الوجوب. وفي كتاب التشنيف المطبوع الإيجاب. 

”- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 239. 

“- سقطت من نسخة أ. 

7- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 240. 


*- ساقط من نسخة ب. 
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وَبيانْ الأولّى. أن باح كالسكوت مَثلاً يَتحقّق به ترك الحوام كَالقدذف 
وَالكذب مثلاً. 

وَيِيانُ الغانية» أن ترك الجر ام واجباء وما يتحقق به الوّاجبُ وَاجِبُ كما 
سيأتي في ذكر المقدمة. 

وَيَردُ عَلى الأولىء أن المباح لا يَلرّم أن يَتحقق به ترك حرام إذ إذْ قَدْ يتحقّق 
به توك مُباحٍ آخرء كامتردّد بين التُوْم والأكل. 


وَيُجَابْ: أن رك الخرام يَتحقق لا مَحالّة به به أو بأَشيَّاء هُو وَاحدّ منهّاء فهُو 
يتحقق به في الجُملة. 


م 2 هم 


وَلذَا قال جماعة - أصْحابنًا: «غَايةَ ما يفده المع خُروجٌ الماح عَنْ كُونه 
وَاجباً مُعيناً فيَدحلٌ في الوّاجب الْمخيّرِ». 

وَأَوْردُوا عليه المعارضّة 5 ع المباح كالمندُوب». قد ب يَتحقّق به ترك الحوام 
<فيكون> واجباء بل الخرامُ قَدْ يُترّكُ به حَرامٌ آخرء فيكون وَاجبا حراماً وَهُو 
تناقض ”2 
قَلْتْ: وَلهُ أن يَلعزم ذَلكَ في الكل؛ ولا /تعاقض عند اغتبار.جهتين. وَأَوْرة 
على الثانية مَنْع وُجوب المقدّمة على ما في ذلك من الخلاف. 

َل الصف «وَاخق عندكا أن ما لآ يع الواجب المطلق الكقدود إلا به 


59 


وَاجبْ مطلقاء وَأن ن مَا قَالهُ الكّعبِي حَقٌّ باغتبار الجهتين» انتهى. 


سقطت من نسخة ب. 
- قارن بما ورد في المستصفى/1: 274 الإحكام/1: 177 شرح العضد على ابن الحاجب/2: 27-6 
وفواتح الرعقوت/1: 114-113. 
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وَلذا قَالَ هنا "والخلف لقظِي" أي رَاجِعٌ إلى اللّفظ دُونَ الَعتى, فَإِن المباح 
من حَيث هُو أيس بِمَأمور به أصلاء وَمنْ حَيث ما عرض لهُ منْ تك ارام به 
<َهُو مَأمُور به>' ٠‏ فكونة مأمورا <بد>ة أَوْ غَيْر مور به رَاجِعٌ م إلى الاغتبارين» 
ولا خلاف في المعتى. 
تنُبيهات إفِي مَزيد 5 تقرير المباح) 

الأوّل: أجيب عَنْ ليل الكعبِي عَلى الجُملة: بأا لا نُسلّم أن المباح رم به 
تحقق ترك الخَّرام الذي هُو وَاجِبْ لييكون وَاجياً. 

ويائه: أن ترك الخرام الواجب إِلّما هُو الكفٌ عن الخرام قصداء إِذْ هُو 
الكلّف به وَذَلكَ فَرعٌ خُطور ارام بالبَال وَقَصد الالكفاف عَنهُ 

فمن سس سكنت جَوارحه أو تحركت في مُباحِ ملا وَلمْ لشبس بحرام, مَعَ أنه 
لَمّ يَخطَر َهُ ذَّلكَ اخَرَام بالبَالء ولا دعتةُ النّفس إِليْه وَل قَصِدَ الالكقاف نه 
امتثال» ل يقال إِنّه أَنَى بالتّرك الواجب؛ و عندةٌُ طَاعَةَ و عبادّة, وَإِنْ كَانَ ل 
يُعاقب اكتفاء بالائتقاء الأصلي في حَقه فَعُلمَ بذَلكَ” أن فعل المباح لآ يَجبْ أن 
يَتحقق به الوَاجبُ ليكون وَاجبا. 

6 د 2 الوم عع عل اع و2 “رامع قن ني 
قلت: وهو صحيحء َيْر أنه ينتفي به اللزومٌ لا وُقوع ذلك أحيانا فاه لا 
- 2 3 8 7 9 مام 
مَحيدَ عَنهُ وَلا مَحْدُور فيه. وَالصُوابُ اللروقٌ فإنّه إذا اجْتمعًا كان الوَاجب هُو 


-ِ 


الكَف لا ما ا يُقارئه من مباح أ عَيْره؛ وك ذكرة الجيبُون. 


التاينافظ من تمع ني 
بو 
3- وردت في نسخة ب: من ذلك. 


“- وردت في نسخة ب: ها 
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الثاني: عبارة المصئّف, تقتضي أن المخالف وَهُو الكَعبِي» يقول: «إِنّ المباح 
من حَيثْ <هُو>1 مَأَمود به», وَقَدْ عَلمت أنه لا يقرلهة ٠‏ <قلو>” لم ُقصح 
بِالحَيّني ةا كان سب لذكْر مَا شار إليه منَ الخلآف وَكُونه أفظياً. وَاللَه أَعْلّم. 

الغالث: حَكَى الشّارح عَنِ الهندي» أن الخلاف المذكور معنو ي من جهة 
أخرى, قال: «إنّه بَاةُ علّى أن الخلاف في أن الأمر حَقيقَة في مَاذَاء <فَإن قُلنَا: 
1 وت : ع 000 ََِ ا 0 5 
في لفي ارج عَن الفعل أو في الإباحة فهو تأمور بة, إن قلا حقيقةٌ في> 
الؤجوب أو في التّذب أو في القَذر الْشّرك قيس بمأمور به»" الْتهّى. 

قَلتُ: وَل يَحْفَى أن لهذا الاغتبار» يَصيرٌ أيضاً لفظياً تابعاً لأفظط الأمْر أن 
امم لماذًا. 

الرَابع: لقائلٍ أن يقول: إِنْ قولهم: لمباح مَأمورٌ به أَوْ غير مأمور به أو 
راجب أو مُكلّف به أ ئخو ذلك» كلها لآ كَخنُوا عَنْ تساهل؛ يَضححَك عنة القالم 
وَيَصِيرٌ ااهل منه ضحكّة. 


وَبيانُ ذلك: /أنّ الوضوع في تلك القضية متلا يس هُو الماح من حت 
مح ا م ليه 


'- مقطت من نسخة ب. 

*- قارن مع ما أورده الشارح الزركشي في التشنيف/1: 240. 
“د لقط من منكداب: 

*- أي قوله ني المان: “من حيث هو* 

5 مساقط من نسخة ب. 


“- نص منقول من تشنيف المسامع/1: 240. 
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فَإن كان الأول* قلا شك أن الحُكم إِنّما وق علّى الحّقيقة بحسب جُزئياتها. 
فكيف يصح أن تكون اقيق حقيقة أخرّى؟ أ تنبت خَاصّة حقيقة لحَقيقة 
أخرى, قَهذَا مُحال. فكماً لا يصح أن يُقال: إن الفرس إنسانء أو الفرس ضاحلك» 
كذلك لا يَصحٌ أن يُقال: الْباح وَاجب» أو المباح مَأْمورٌ به. 

َعَم لو ألكر أحدٌ وُجِودَ هذا النُوعء أعني المبا م في الخارج: كان حَق 
لعبارّة حيتدذ أَنْ يقول: لا مُباح» أو الأفعال كلها ذائرةٌ بَينَ الأمور وَالنهِي أو تخو 
ذلك. وَإنّما قُلنَا في الخَارج. لأَنْ الْعتى معقول لا يُكرُ ولا لم يصح الخُكمُ عَليه 
صلاً. 


العم 


وَإِنْ كان الثاني, فَلآسكٌ أَنْ الحكم حيتعذ إِنّما وَقعَ علّى الأفعال» كالكاح 
وَالبِع والإجارة مَئلاً وَلأَشْكَ أن هذه الأفْعالَ لا تقتضي حُكماً لذَاهَا كما هي 
َل هي مُعرّضَة لسَائرٍ الأحكام وَأَيْما كم وصفت به أُوْجب التفاء غَيْره وَلآَشْكَ 
أكها في هذه القضية ملا قَدْ وُصفت بالإباحة, فكيّف يُتوَهمْ أن تكون مَعَ هذا 
الرَضْف وَاجيّة أو مأمو يهًا؟. 

َعم يّصح أن تكون رَاجبّة أَوْ غَيْرِ ذلك عبد مُفارَقة هذا الرصفء فَإن 
التكاح 59 <تغتو ره> الْأَحْكامٌ الخمْسة بحسب الاغتبارات المختلفة. 

فَمتّى قال القائل في هذا الاغتبار الثاني: امْباح مَأْمورُ به أَوْ وَاجب. قلا لَه 
<مُرادُك>” فغل ما كالتكاح مغلاء فَإِمًا أَنْ ريد <أ.>* من حَيِث ِنّه مُباح 
مور به أَوْ وَاجبٌ وَهُو مُقتضى العبارة ولا مَعتى لَه أَوْ من حيث إن نكاح 
1 وردت في نسخة أ: الأول. 
3 الأولى أن تكون مأمورا بها. 
2 سقطت من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة ب. 
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وَلَأَهْكَ أله <يكون>< مَأموراً <به>< وَغَيْر ذَلكء وَلا نزاع فيهء ويس الخَديث 

: 1 0006 2ه رس # د م م كم مج 7 
<دفي >3 المباج حيتكذ, بل في فعل قد يُكون مباحا أحيانا, فَأَيْ مَعتَى لهذا 
البحث؟. 


وَأصل الث م في المسألّة» هُو أن الأمور التي لَيْستْ بمأمورة على التّعْيينَ من 
التّرع, كَالصّلاة وَالصّيام ولا مَنْهيّة كَالرّنا وَالسسّرقةء شاع إطلاقّ الْباحَات 
عَليهًا ظراً إِلَى الأصل وَالعَلبَهَ فَهذَا وَجَهُ العُذْر في تتطير البحث. 

وَقَدْ عَلمِتَ مما قَرّرَا أن لا حَاصل له وَإِنْ كنا لَّمْ نسطة على مَا يُنبغي 

2 

خشية الطول. 

الخامس: قال وَلِيّ الدّين: «وّمن العجب مَا حَكاهٌ عَنَهُ -يُعني عَن الكعبي 
إمامٌ الخحرمين وَابِنُ بُرهان* والآمدي-, من إلكار المباح في الششريعة, وَأَنّه لا جود 
لَهُ أصلاء وَهُو خلافُ الإجماع»” التهى. 

170 قُلْتْ: وَهذًا القرض هُو اللائق أن يُكون بَحنه السابق يُدَندن /حَولةُ: وَلهُ أن 


م 


يقول» مَحَل7 الإجماع» ُو وُجِودُ المباح عقلاً ل تصورةٌ ارجا وَهُو صعب وَإِنْ 


3 سقطت هن نسخة ب. 
ب سقطت هن نسخة ب. 
- سقطت من نمخة ب. 
4- أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح (518/479هم), فقيه بغدادي غلب عليه علم الأصول. من 
تصانيفه: "البسيط” و"الوسيط" و*الوجيز" في الفقه والأصول. الأعلام/1: 173. 

”- قارن بالإيماج على شرح المنهاج/1: 130. وهو ما حكاه عنه أيضا الأبياري الوارد كلامه في 
الضياء اللامع/1: 309. 


3 وردت ف نسخة ب: يقال. 


7- وردت في : نسخة ب: على. 
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كنا لا تزال ُقررٌ الحصار أَفْعَال الأَلبيَاءِ صّلوَات الله وَسَلامُه عَليهِم في الوّاجب 
والندوب, وَلاَ تُريدُ أن يُبَت فيهَا مُباح من حيث إِنه مُباحٌ» بَلْ وأفعال ضصلحاء 
الْؤمنِينَ والله الموقق. 

السسّادسُ: الأولى أن يَعودَ قول الصئّف'والخلفا لقظي" إِلَى مَسألة الكّعبي 
هذه وَِلَى التي قَبْلها أيضاً إذْ لا فرق» وَقَدْ تبّه عليه بْنُ أبي شريف' 
(الإباحة حُكم شَرعي على الأصح) 

وَالأصّح أيضا "أن الإباحة حكم شرْعي", أي مُستّندة إِلَى الترعة, لأنها 
عبارة عَنْ وُرود الخطاب بالتّخيير بَيّْن الفغل وَالتّرك قلا تُوجّد إل بَعدَ رود 
الخطاب, وَذَلكَ مَعَّ ثبوت الشتّرع لآ قبلة. 

رَخَالفَ في ذَلكَ يعض المعتزلةة, بناء منهُ علّى أَنْ الإباحة عبارةٌ عن اثتفاء 
الحرج عَن الفعلٍ وَاتّرك وَهذا ابت قَبلَ الشّع مُستمرٌ بَعْد فَاخَلف في هذا 
أيضاً لفظيء رَاجعٌ 5 تفسير <لفظ >4 الإباحّة مَا اكر اذ به؟. 

قال الإمامٌ فَخرٌ الدّين في الحصول: «المباح هل 7 م النشرع؟, قال 
تعضهم: ليس من الشّرع, لِأن مَعنى المباح: أنّه ل حَرَجٍ في فعله وَلاَ في ثركه. 


أ- إبراهيم بن محمد بن أن بكر بن علي المصري المقدسي المعروف بابن أبي شريف (.../906هس)» 
فقيه من أعيان الشافعية. من كتبه: "شرح الهاج في الفقه', وشروح كثيرة. الأعلام/1: 66. 

*- قال إمام الحرمين: «فإن قيل: هل تعدون الإباحة هن الشرع؟ قلنا: هي معدودة منه, على تأويل 
أن الشرع ورد با» البرهان/1 88. 

3 راجع المستصفى/1: 75, الإحكام للآمدي/1: 176, شرح تنقيح الفصول: 70, شرح العضد 
على ابن الخاجب/2: 6 وفواتح الرحموت/1: 112. 

3 سقطت من نسخة ب, 
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وَذَلكَ مَعلومٌ قبل التترع'. فتكون الإباحة تقريراً للتفي الأصلي لآ تغيي رأ قلا 
يكون من الششّرع. 

وَالحق أن الخلاف لفظي. وَذْلكَ: لذن الإباحة تعبت بطّرق ثلاثة: أحدها. أن 
يقول الشّارع: إن شم فَافْعلوا وَإِن ع شم قائركوا. والثاني : أن تدل أخبّار التتّارع 
<ءَلى >2 نه ل حرج في الفغل وَالتّك. وَالثالث: أن لا يَتكلّم الشتارعٌ فيه البتّه 
وَلكن العقد الإجاعٌ حنم اللكة ع انل ثيه لد شلب <فثل وَل 
طَلّب >* تَك؛ فالمكلّف فيه مُخيّر وَهذا الدليل يعم جَميعٌ الأفعال التي لا نهَايّة 


- 


لها. 


إذا عرف هذًا فنقول: إِنْ عتى بون الإباحّة حُكما شرعياً, أنه حَصل حُكْم 
غَيْر الذي كان مُسعمراً قبل الشّرع: فليس كذلك بَلِ الإباحة تقرير لا تغيير. وَإنَ 
عتى بكونها حُكماً شرعيا. أنّ كَلامَ التارع ذال عَلى تحققه فظاهر أنه كُذلك» 
<لأَنَ الإباحة لا تتحقق إلا علّى أحد الوّجوه الثلاثّة اكدكورة. رفي جَميعهًا 
خطاب الع َال عَليهَاه فكائتت الإباحة> © من الترع بهذا التأويل. وله 
أعلم»” الْتهّى. 


[- وردت في نسخة أ: السمع. 
#د مفظت هن تسة ب 
“د شافط.من بلبخة اب 
“- ساقط من نسخة ب. 
5- وردت في نسخة ب: على. 
"تيفط هن تشكةاتب: 


”- نص منقول من المحصول/2: 361-359. 
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ملفا د مد قلا ع لوو امت 2 دم 00 0 

قلت: وإنما يستقيم كوثها تقريرا فقط على أصولهم, إذا روعي كون 
الأصل عَدَمِ الخَرَح وَأَمّا إِذَا كان الأصلّ هُو اللَظْرء فكوئها تغيّراً ظَاهرٌ. 
تنبيهات (في مَزكد تقرير المباح] 

الأوّل: لَوْ أخر المصدف قَولهُ '"والخلف لقظي" إلى هذا المحل لكان أُولَى 
ليعوة إِلَى الكُل* 

الغاني: /أورذ الشتارح, أنه «كيف تجتمع هذه المسألة مَعَّ قوله: "أولاً إن 
المباح ليس مكلفاً به"؟. 

وأجاب: بأنّه «لاّ يَلرّم من كون الإباحة حُكماً شرعيا أن تكون مُكلّفاً بها 
ِإِنْ التكليف تفعيلٌ بِمَا فيه كلفة, إِمّا بالإلرام به أ طلبه, ولا كُلقة وَلاً إِلرّام وَل 
طلب في المباج»” التهى. وَهُو ظاهوٌ. 

فمعتى كَرْنها شرعيّة: أكّها مَأخودة من المتّرع, وَمَعلومّة منهُ كما قَرّرنا أَوَلا؛ 
لآ وُقُوع التُكليف. كما أن الأسماء الشترعية معناهًا المستقادة من الشّرع كما 


5 22 تبي* حيصي 4 ال معدم ديى ة وي 

[الأصح أن الوجوب إِذا نسخ بقِي الجوار) 
وَالأُصح أيضاً ان >3 الوجوب" الثابت لشيء "إذا ميخ" بن قال 
التتارعٌ: نسخْت وجوب كذَاء أَوْ كذا ليس بوَاجب بَعدَ أن كان واجباً 'بقِي 


أ وهو ها ارتضاه الشارحان: الزركشي في التشنيف/1: 241-240. وولي الدين العراقي صاحب 
الغيث المامغ؛ كما نص على ذلك الشيخ حلولو في الضياء اللامع/1: 311. 

2- نص متقول من كتاب تشنيف المسامع/1: 241. 

3 سقطت من نسخة ب. 
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الجوازّء أي عدم الحرج” في الفغل وَالثّرك الشّامل بعُمومه للنّدب وَالإباحَة 
وَالكراهَة وَخملاف الأولى. 

ما بَقَاء عَدْمَ احرج في الفغل» فَلأَنّه جُزء منة أولاء قن الوؤأجوب م ركب من 
عَدمِ الخرّج في الفغل مَعَ الخُرج في التَّرْك وَهذَا الثاني <هُو>* قَيدهُ الخاص الذي 
<به> يُفارق الدب وغيرة. فَإذا وَقعَ النَسحٌ تسلط عَلى هذا القيد الخاص وَبَقي 
الأول. 

ارا 1 5 2 حل ا 000 2 2 

وأاها بقاء عدم الحرج تي الترك, فلانت اسخ الوجوب راقع للحرج [من 
الطّرفين]” في التّرك فَيَقَى عَدمٌ الخَرَجٍ في التّرك إِذْ هُو مُقابله. 

وََمّا كون هذا الْعتّى شاملاً. فلأنَ رَفعَ ارج عَن الطرفين لا تقتضي الإذن 
فيهمًا عَلى سَّبيل النّساوي. بل يُحتمل التّساوي وَرُجْحان الفغْل أو التَّرْك. 

"وقيل” البّوارُ البَاقي هُو "الإباحة", أي: الإذن في الفغل وَالتّرْك على 
السّواءء إِذْ بارتفاع الوؤجوب ازتفع الطّلبْ قيبقى التُخيير. 

'وقيل" مُو "الاستحبَاب” أي: الإذن في الفغل وَالتّركَ مّع ترجيح الفغل. 
أن الوُجوب طَلبُ الفغل جازماء فَإذَا ارتفع ثفي طَلبْ الفغل لا جازماً وَهُو 
الاسْتحباب* 


ب سقطت من نسخة ب. 

*- سقطت من نسخة ب. 

3- ساقط من نسخة أ. 

*- انظر المستصفى/1: 74 المحصول/1: 296» شرح تنقيح الفصول: 141 الإيماج في شرح 
المنهاج/1: 126: وفواتح الرحموت/1: 103. 
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تنيبهات (في الخلآف في مَسْألة نسخ الوُجوب وبّقاء الجواز) 
لأوّل: الخلاف في هذه السألة في طَرَفين: الأوْلَ آله إِذَا سخ الوؤجوب» 
هَل يَبقَى التَوارُ أمْ لآ وَِلَى الثاني ذهب الإمامٌ القزائي وقال: «إنَّ الؤجوب إذَا 


نُسخّ رَجع الأمرُ إلى مَا كان عَلِيه من تحر.م أو إباحة أصلية»1 


قال العراقي: «وكقلهُ القاضي أبُو بكر الباقلاني عَنْ عض الفقهاء, -وقال:- 
إنّه تَشَّثْ صاحبه بكلام ركيك تزُدريه أَغْيْن ذَرِي الشحقيق»3 

وَقال الّارحٌُ: «مَا اختارةُ المصنف -يُعني من بقاء الجواز-ء كقلهُ في شرح 
المتقاج عن الأكثرين” وكيس كذلك» وَإنْما هُو شِيء قَالهُ الإمامٌ الرّازي وَأتباعُهة» 
وَالْذي وجدثه في كلام أكثر أَصّحابنًا الْأَقُدمِينَ: أنه لا يُحتج به على الججواز 
وَيَرجعٌ م الأمرُ إِلَى مَا كان عَليه قَبْل الوٌجوب من براءة ألية, أ أَوْ تحريم أَوْ تدب أَوْ 
إباحة أو كراهة»” /انْتهّى. 0 

قُلْتْ: وَوجهُ هذا القولء أن الوأجوب ليس قرعاً عن الإباحّة وَلاَ الدب وَل 
غَبرَهُماء بَلُ هُو حُكمٌ مُستقل بذَاته كُسائر الأحكام, فَإِذَا ارتفع بقي لا حُكُم 
َه رُجوعٌ الأثر إلى مَا كان عَليه. وى الأول ذَهِب الصف و رَصّخّحه على ما 
رَأْيت فيه "وأن الوجوب إذا د شبح بقي الجوان" 


أ- قارن بما ورد في المستصفى/1: 240. 

*- قارن بما ورد في الإبماج بشرح المنهاج: 126. 

“- انظر الإيماج في شرح المنهاج لابن السبكي/1: 126. 
“- انظر الخصول/1: 296. وفاية السول/1: 109. 

”- نص منقول من كتاب تشنيف المسامع/1: 243. 
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الطَّرفُ الثاني: الخلاف في الججواز البباقي مَا هو؟. يَحكي المصنفٌ فيه قلاثة 
أقوال: الأولء الُواؤٌ على الإطلاق' وَالثاني, الْجوازٌ مع امتواء الطّرفين وَهُو 
الاباحة الثالث؛ الجوازٌ مع تَرجيح الفغل وَهُو الامتحباب” وجَعل الشّارحان 
الأول هُو عَدمٌ الَْرْجٍ في الفعل فقط. 

وتقريرٌ السألّة أَنْ تَغلم: أَنْ المركب كَالإنسّان ملا يُوجَد يوٌجود أَجزائه 
كُلهاء وَيبطل يبطلانها [كُلَها]* أَرْ بُطلان يَعْضهَاء وَلآبدٌ من بُطلان الأخص عد 
بُطلانه. إِذْ لَوْ وُجد لَوْجِدَ الأَعَم مع لكن لا يجب بُطلانُ الأَعَم لصحّة اثتقاء 
الأخخص مع بقاء الأعم, فَإِنْ صرح بائتفاء الأخص جَازَ بْقاء الأعم, وَإِن صرح 
بائتفاء الأعَم عُلم” اننفاء الأخص أيضاّء وإن لَمْ يُصرّح إل بالمجموع فقد التفى 
الأخص؛ وَبَطل المركب قطعاً. وَاحتمال بَقَاء الأَعَم بَاق. 

مغلا إذَا قُلَا: لا تاطق. جَارَ أن يُوجَد الحيوآن وَأن لا يُوجَد. وَإذا قلنا: لا 
حَيوَان عُلم أن لا تاطق. وإذا قُلنَا: لا إنسان عُلم أن لا تاطق كالمثال الثاني» 
وَاخَْملَ أن يُوجد الخَيوانَ ولا يُوجَدَ إلا في أخص آخر, يَخْلّف الناطق النفي 
كَالصاهل مغلا لامتحالة جود الَاهيّة خارجَة في غَيْر جُْئي من جُزئياتها. 


*- انظر في ذلك المحصول/2: 342 وما بعدهاء وشرح تنقيح الفصول: 141. 

2- انظر المستصفى/1: 74, حاشية التفتازالي على شرح العضد/2: 6: شرح تنقيح الفصول: 141 
والإيماج ف شرح المنهاج/1: 141. 

3 راجع المستصفى/1: 74. 

“- سقطت من نسخة أ. 


”- وردت في نسخة ب: على. 
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13 


إِذا عُلم هذ فالؤجوبُ <أيضا>! مُركبٌ من جواز الإقدام وُهُو أعم, 
لصدقه مع سائر الأخكام سوّى الَحرٍيم» ومن امتناع التّرك 5 55 إذ به متاو 
عَنْ سَّائرٍ الأحكام» كَامْتيازٍ الإنسان بالثاطقية عَنْ سائرٍ أنرَاع اران 

قلو* قُلنَا مغلا في شيء: لآ مَبع عَنٍ التّركْ <فيه> . جَارَ أن ييقى فيه جَوازُ 
الإقدام كالإباحة وَغيرهًا. 

وَلوْ قُلنا: لا جواز إِقدَام غلم أن ليس نَم اماع التّرك كما في التُحريم. 

وَلّو قلنا: لآ وُجوب وَهُو مَسأَلعَاء فَقَد عَلمًا أَنْ لا مَبعَ منَ ارك قطعاء إذْ 
هذا هُو القِيدُ الأخصُ الذي به تحقق الوجُوب. ْ 1 

ُ - زُ ألا ييقى أيضاً الأَعَم الذي هُو جَوازُ الإقدام, وَهذَا أي الغزالي. 

وجائز أن ييقَى كما هُو اخثار المي عرو ول مود إل في ضمُن 
أخص آخرء يَخْلف المع من الَرْكَ النفي؛ وهو جَوارٌ التَرّك وَهُو قولنَا: يَيقى عَدمٌ 
احرج ف في الفغل والشرك. 

هذاء وَالحق أن كل مَنْ يُعتبر الجَوَارَ /البَاقي هُو الأَعَم كما قررتاء فلا يتبغي 
أن يَستغرب بَقاءه لألّه جزء. َكل من يعيره هو التخيو <فحقيق يق أن يُنكر بتقاءه 


إِذ ليس بجُزى فَإئّه حُكمٌ آخر مُستقل 


1_- قطت هن نسخخة ب. 
5- وردت في نسخة ب: فإذا. 
3 قطت من نسخة ب. 


4 0ح امات 
-وردت قي نسخة ب: وهو. 
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وَلهذَا قيل: «إن الخلاف مُعدوي»*. بناء على أن اراد بالججُواز: المختلف في 
بقائه شِ 3 0 >2 

وَقيل: «هُو ُفظي رَاجِعٌ إلى تفسير الجواز», فَمَّن فسرّه الْأَعَمء قال 
يتقائه لأنّه جُزء » ومن فسّره برف الخُرج عَن الفغل وَالتْرك على معن مَعتى التخْيير قال 
يعدم بقائه, لِأَنّه بهذا المعنّى ليس بجرء بل هُو مُقابل 

وَقال الإمْبوي” في شرح المنهاج: «الدّليلٌ الدّال عَلى الإيجاب قد كان أيضاً 
َالاً علّى الوا قَدلاته عَلى الجّواز <مَل>* [هي]” بَاقيْة أَمْ رَالت بروال 
الوأجوب؟ هذا ل الخلاف»© التهى. 

ثمّ قال في تقرير كلام لمنهاج: بَعدَ أن ذَكرَ أن الوؤجوب مُركب من جواز 
الفغل مَعْ الع من الثَرك) قال: «قاللفظ ادال على الوأجوب دَال عَلى الجواز 
بالتَضمنء وَالنَاسخ للوُجوب لآ يُنافي الجواز, فَإن الوؤجوب يَرتفعٌ بازتفاع المنع من 
لتك إذ اركب يَرتفعٌ بارتفاع جُزئهء وإإذا ثقر تقررَ أَنّه لذ يُنافيه فتبقى دلالته عَليه». 

قَال: «وّلك أن تقول: الثثيل الرافع للمبع من نّ التّرك إن ل يَرفع أيضاً 
الجواز فلا يكون ذلك تسخاً بَلّ تخْصيصاً تخصيصاء لآل إخراخ يعض مال عليه اللفطا 
وَهُو غَيْر المدعٌىء وَِنْ رَفعهُ قلا كلم أيضاء وأيضا مدعي تقاؤه هُو الجوازُ بمعتى 
التخخيير. وَالْذي في ضمْن الوُجوب هُو ارا بمعتّى رَفْع الخرج عَن الفغل, ولا 


- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 127. 

3 ماقط من نسخة ب. 

3- انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 149. 

“- سقطت هن نسخة ب. 

”- سقطت من نسخة أ. 

“- انظر فهاية السول في شرح منهاج الأصول: 228. 
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يتم المدعَى إل بزيادة أخرى: تأتي في الجواب عَن اغتراض القَزالي» ومع تلك 
الزّيادَة أيضاً فليس مُطابقاً للدّعوّى كما سيأتي إيضّاحه»* التهى. 
وَأَسَارَ بآخر الكَلام إِلَى مَا وَقعَ منَ الببحث عَلى قَوْهم: «إذًا سخ الوُجوب 
بقي الخَوازُ»2. وَهُو أن الجُوازَ جدس؛ وَإِئما يَتَقوّم بفصله” إذ الفصل علّة لَه قلا 
يُمكن جود بدون قصل كما قال القائل: 
تح سا هام ونين .6 م - 0000 010 2 0 
أيَا من حّياتي جئس فصل وصالسه ومن عيشتي ملزوم لازم قرته 
مو ل 0 و سبو .د 1 دق -. يام »© 2 مم 
يوج د مَلروم رلا لازم له بي محال وَجنْس لمَّيقَم فله به* 
رأجيب: بأنًا لا نُسلّم كن القصل علّة. سَلّمَا ولكن لا نُسلّم أنه <له>؟ 
يَرّمَ من ازتفاعه ارتفاع الجئس, وَإِلما ذلك لو لَمْ يكن كم فصل يَخلفه ويس 
كذلك, فإنَ الجَوارَ هنا مُقيّد بارج عَلى التّركء قَإِذَا تفع هَذا القيدُ حَلقَه قَيدُ 
آخر يُقابله: 


وهو عَدْمِ احرج في التّرك؟ في الماهية”. كما رك قبل النّسخْ من الجواز 
في الفغل وَالخُرج في الثّرك بمُقضّى الأَمْر الدّال عَلى الؤجوب. كذلك تركبت 
4 بَعدَ النَسْخْ من الجواز /وَعَدم الخحوج في الفغل؛ لكن لآ من الأمْر وَحْدهُ بل من 


أ- انظر فاية السول في شرح منهاج الأصول: 245-244, وقارت بما ورد في الإنهاج/1: 126. 
2- زاجع الإيماج ني شرح المنهاج/1: 126. 

3- انظر في ذلك الإبماج في شرح المنهاج/1: 127: وتشنيف المسامع/1: 242. 

0 وردت هذه الأبيات في كتاب ففاية السؤل قي شرح المنهاج: 246. 

”5- سقطت هن نسخية ب. 

“> قارن بما ورد في الإبجاج في شرح المنهاج/1: 128. 


- وردت في نسخة ب: فالماهية. 
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مُجموع الأمر وَالمَاسِخٍ لذن القيْد الثاني إنّما استُفيدَ من التّاسخء وَهَدَهِ الو 
التي أشار إِلَى أنّها مُحتاج إليهّاء وَأَنْه عندهًا لا تحصل المطابقة للدّعوّى. 
م 2 وام ع لي 8 3 ا م 1 ًّ 
قلت: ورد ها ذكرة الإسنوي أولة, بأن لفظ الوجوب له عُمُوم لَهُ كصيعة 
حَنَّى يَدخَلهُ الشتخصيص, أو بأن النَسخ إِنّما هُو في الجزئيات لا في الأجزاء. 


2 


ل م 


وَيُرَدُ مَا ذكرةٌ تانياً» بن الجوازٌ مَنْ فسره: «بالأعم» قلا إشكال عندة في 
تقائه لأنّه جُزءء ومن فسره: «بالتّخيير» فبقاؤه عنده ليس من حَيث إِنّه جُزءء بل 
من حَيث تركيب اجُرْء البَاقي مع خليفة” الفَصل بِمُقصى النّاسخ كما مَر آنفاك 
علّى حو مَا تقول في تركب الممكنة الخَاصّة من مُمْكتتيْن عَامكيْن. 

وما ذكرةٌ ثالثاً من أَنْ بَقاء الجَوَاز في عباراتهم صّحيمٌ وَإِنْ كَانَ باغتبار 
الأمر وَالناسخ معاًء إذْ لَمْ يتعرضُوا لمّا مئه البقاء. 

الثاني : اغترض الشتّارحٌ حكايّة الُصنّف القَوْل ب'بقاء التذب". رَحكّى من 
كلام الغزالي وَابْن القّشج ي* أنه لم يَصرْ إليه أحد ند أجاب: بأن «الظاهر أن 


ص 


المصتّف أخذه من المسوّدة للشّيخ مَجْد الدّين بْن تيمية"» فَإنّهِ قال: إذا صرف الأمرُ 


أ- كذا وردت في النسختين. 

2 وردت في نسخة ب: أيضا 

3-عبد الكريم بن هوازن ين عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري (.../514هف). الفقيه الشافعي. 
كان صاحب مشاركة في العلوم. من مؤلفاته: "اليسير في علم التفسير" وفيات الأعيان/2: 206. 

“- هو عبد السلام بن عبد الله بن الحخضر ب تيمية الحرائئ الحنبلي (652/590ه) الإمام المقرئ 
المحدث المفسر الأصوليء من تصانيفه: الأحكاتم الكبرىء المنتقى من أحاديث الأحكام, المسودة في 
أصول الفقه التي أضاف إليها ابنه عبد الحليم , ثم حفيده تقي الدين. شذرات الذهب/5: 257. 
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عن” الوؤجوب» جاز أن يُحتج به على الدب والإباحة, وبه قال بَعض الشافعية, 
وَبعض الخدفية»< التهّى. 

قَالَ ابْنْ أبي شريف: «وفي أغذه من ذَلكَ ظرٌء قن ظَاهرَ العبارة أَنّها إشارة 
إلى مَسألّة غَيْر مَسألتنا وهي أله إِذَا َل ليل على أنه لَمْ يرد بالأمْر الوجُوب» هَل 
يَجورُ الاحتجاجٌ به في الو از الثثامل للنّدب والإباحّة؟: فيه وَجهّان حَكاهُما 
القاضي أو اليب وَالسَمْخْ أَبُو إِسْحَاق في شرح اللْمّع: وَابْن الستّمعاني7 في 
القواطع وَصَّحَّحوا النع. م على تقدير أن يكونَ اراد بصرف الأمْر عَنِ الوؤجوب» 
عبارّة في المسوّدة سخت, فَليْستْ صَريَة في تَعْيين النّدب, بل مُحتملة لأن يراد 
القَدْر المشتّرك بَيْن الدب والإباحة» التهى. 

وبهذًا الثاني جَمَ العراقي مُعترضاً عَلى الشتّارح, وقال: «إِن الذي في كلام 
ابن تيميّة هُو القول الأَوّلء وَهُو بَقاء قد المشترك بَيْن النّدب والإباحة» وَهُو رفع 
الخرج عَن الفغل» وَلّيس فيه تَغيين أن الباقي اندب كمًا في القول الثالث <وَالله 
أعلم>ثي؟ التهى. 
قُْن: وَمَعتَى «صَرف الأمر عَنٍ الوؤجوب» في فَهْمِ النتارحء هُو صرقة 
بالتّاسخ. رفي فَهْم ابْن أبي شريف هُو صرفة بتَأويل الْتأوّل له عَلى ذَلكء وما 
تَككنة الحكم في أي الاحتمالين أَقَرٌب. 


أ- وردت في نسخة أ: على. 

*- نص منقول من كتاب تشنيف المسامع/1: 243-242. 

3 عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن أبي المظفر التميمي السمعاني المروزي (506ه/...؟) الفقيه 
الشافعي الحافظ. من تصانيفه: "تدييل تاريخ بغداد" و"الأنساب" وفيات الأعيان/3: 209. 

ب ساقط من نسخة ب 

57- انظر كلامه المنقول من الغيث الهامع المخطوط والوارد في الضياء اللامع/1: 313. 


6- وردت في نسخة ب:“كان. 
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175 


3 


ومعتى قولهُ «عَلَى الدب والإباحة» /في فَهُم الشارح ا 
الدب والإباحة. 


ي علّى كُلَّ من 


وَمَعناةُ في فهم غَيْرهِ عَلى مَجموع النّدب وَالإياحّةء أي: «القذر المشترك 
بَينهُماي و يَحْقَى بُعدُه إِذَ لَوْ أراده لكان اك لتعبير به أولة' 
الفالث: صُورَة هذه المسألة كما أشرئا إِليْه أولاً. أن يَقَعَ تسح الؤجوبء بأن 


-- 


تقول الشتارع: ل أو لا وُجوب بَعْد ايوم أو تَعمو ذلك. أَما إِذَا 


نسّخ مُجموع مُقتضّى مُقَعضَّى الأَمْر <الدّال> على الؤجوب, مّع” مَنْع الثّرك وجواز 
الإقدّام» فَإنّه لا ييقى الجواز حيتئذ بلا إشكال, وَإِنّما يُصير الأ مر < إلى >* مُقابل 


ذلك من اللخريم. 


الرّابع: مَحَل هذا أيضاًء ما إِذا سخ الؤجُوب لآ إِلَى بَدَل مُعيّنء أمّا إذَا قَال: 
نسخت الوجُوب» وَأَْبعت الإباحة أو الكراهّة أو التَحريم أو ئخو ذلك قلا خخلاف 


اين 


حيتئذ أن المثبت شعتير. 
الخامس: اغترض بقاء الوا بتسخ وجُوب استقبّال يَيْت المقدس” فَإنّهِ لم 
يبقَ بَعده جوار. 


[- وردت في نسخة ب: أولى. 

*- سقطت هن نسخة ب. 

"شاؤووك فوتسخة امن 

“- سقطت من نسخة ب. 

”5- وهو ها يشير إليه قوله تعالى في سورة البقرة: 144 (قَد ئرَى تَقلْب وَجْهِكَ في السّماء فَلوَلئكَ 
َه اها فول وك مشطر امسنجد ارام وَحنْت احم لوا وجوهكُم ططرة ون الذي أوئوا 
الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الخَقُ من رَيهِمْ وما اللَّهُ بقافل عَمَا يَعْمَلُونَ). 
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وأجيب بما مَرَ: أن مركب يفي كارة بائتفاء جميع الأَجراء. إذ القَائلُون 
بتقاء الجواز, لم يَعدُوه قضية كلية حتَّى يرد عَليهِم التّقض. 

قُلْت: وفيه نظرٌ فنا ل تُسلّم أن هذا من سخ الوؤجُوبء بل من تممخ 
الوّاجب. وأيضا فإنّه نسح إلى بَدلء وَهُو استقبال الكعبة وجوباء فلا جهّة لهذا 
الببحث أصلا. 
(الكلآم فى الوّاجب المخير وَأَقوال العُلمَاء فيه) 

"مسألة: الأمرُ بواحد" غَيْر مُعِيّن "من أشنياء" ميد كخصال الكفارة في 
اليّمين مَنلا "يُوجب واحدأ" منها "ل يغينه". أي وَاحد غَيْر مُيّن وَيَحصّل بأيّ 
منهًا فُعل» إِذ يَصدّق عليه أَنّه وَاحلٌ منها. 

"وقيل": <إِنَ>>< الأمر بذّلكَ يُوجب "الكل", أي: كل وَاحد منهّاء ولكن 
"يتسقط" الرُجُوب "يواحد” منهاء إذا اققُصر على فعله. 

"وقيل: الواجب" عن الأمر المذكور رَاحَدٌ منهًا 'مُعيّن" عند الله تعالى» 
"إن" صَادفةُ لكلف َفعله بعينه فذاك إن أعتطهٌ "وقعل غيره سقط" عن 
الوّاجب وَيَرنت ذَمَتة. 

'وقيل": هُو أي: الوّاجب الْعيّن عند الله تعالىء "هو ما يَخْتَارهِ المُكّف" 
قيفعلّه» د 0 مُذاهب. 

اه أذ الراجب إما فض ارال 

2-0 1 0 2 ود ده مت 
وَعلَى الأول البغض <إِمّا>” مُبِهَم أو مُعيّن 


لافيت بو 
500006 
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رَعِلّى الثاني' ما مُعيّن في نفْسه غَيْر تابع لاختيارٍ المكلف, » وَإِمًا تابع. 
+23 و 


(المذهب الأَوَل) 
أمّا الأوّل وَهُو أن الواجب وَاحدٌ لا بعينه, فَهُو مَذهِبْ <أهل>2 اللَقّ3, 
وَدَلِيلهٌ العقلّ وَالتقل. 


ما العقل؛ فَهُو أَنّه لآ مَانِعَ بالصّرورة <من>* أن يقول السّيدُ لعيده: 
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0 أن تخيط هذا الثوب» أ : تُسقي هذه الحديقة أيْهِمًا 4 فقلت خرجت به عن 


عُقوبّة نولا سيل إل تركهمامناء .ولا لزع فعلهماء دح رمال نه 
الصُورة نه لم يَجب الجميعء ولا بَعْض مُعيّنء فالواجب بَعْض غَيْر مُعيّنَه وَهي 
مَعقولة مُستَقيمّة نبت المطلؤب. 


كاقل ئس والوعاع ؛. أمَا النّص ققولة تعالى: لفَكَفَارئهُ إطْعَامُ عَشَرَة 


25 
2 


مَسَاكِين 56 الآية. فَانَهِ يدل على وُجوب وَاحد لا بعينه لؤرودهًا ب"أو" الْقَعَضِيّة 
للتَخييرء وَذْلكَ يُنافي وَجُوب الكل لجواز ترك ابض وَوُجوب وَاحد مُعيّنء 
لامتناع التخيير بين الوؤاجب وغيزة: 

وَأَما الإجماع» فلأله يجب © ترويج أحَد الكفئين 25 الخاطبين» وَإعتاق رَقبة 
من رقيقه في الكفارَة على التُخيي وَلَو كان الَخْييرُ ُوجبُ الجميع أوجب تَرُويجٌ 


أ- وردت في نسخة ب: الأول. 
2- سقطت من نسخة ب. 
- راجع المستصفى/1: 67 المعحمد /1: 79 المخصول/1: 273, الإحكام للآمدي/1: 142, شرح 
العضد على ابن الحاجب/1: 235؛ الإيماج في شرح المنهاج/1: 85: وشرح تنقيح الفصول: 152. 
“- سقطت من نسخة ب. 
5 الائدة: 89. 
“- سقطت من نسخة أ. 
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الجميع؛ وَهُو حَرامٌ إجماعاء وَإِعتَاق الجميع» وَهُو لا يَجبُ إجماعاء وَلوْ كان يُوجِبُ 
وَاحداً مُعيناً لاجتمع مُتنافيان", وَذَلكَ أن المغبنَ ُقتضي أن لا يُجتزئ بالآخر لو 
أتى به وَالَ يير يُقتضي أن يُجتزىاً به وَهُما متدافعان» وَإذا بَطْل الأمران تعيّن 
الآخرء وهو أن الوّاجبّ وَاحدٌ لا بعينه. هكذا : يُقرّره الأصْحابُ وفيه نظر: 


أمًا أولاًء فلن صحة الوٌقوع لا تقتضي الوفُوع, إذْ كم من جَائز لَمْ يقع. 

وَأَمّا ثانا فلأن الامنتدلال بالآية مَتلاء استدلال بَمَحل التّرَاع إِذ هي 
قرارّة2 الدَأويلآت كله والذاهب بأَجْمعهّاء فللخصم أن يقول: التّخيير لا يُنافي 
وعَرَق الكل حَيتْ كان على مَعنَى الاكتقاء بالبغض. أَوْ لأن التَخْييرَ باغتبار أقل 
مَا يُكفي, وَوُجوب الكل باغتبار الطلّب, ولا يُنافي وُجُوب البَغض الْعيّن أيضاء 
أن لتَخيِيرَ مَنظورٌ فيه إِلَى الخصوصيات» َالتعِين باغتبار مَا يَقَعٌ من ذلك. 

وَأما تالغاء فلأن الأحكامَ التخييرية بالإجماع مُسلّمة؛ ولا دل على الطلوب 
لمَا مر قبله. 

وَالجواب: أن جَميع هَذه الاحتمالآت: إنّما تَخْدش في القَطع بمًا ذَهبنا 7 
آم الظّن به فاه ابت إِذْ هُو الظَاهرٌ وما سواه تكلّف, رَهذا يُكفيء إِذ ليست 
الْسألة بَيّنةة يُطلّب فيهًا القطع. ْ 

وما الأقوال عت الأول فهِي للمُعترلة” على مَا ستذكره بَعدء وهي مجمعة 
على إنكار الوّاجب المخيّره وَامستدلُوا بأوجه: 


كت وردت في نسخة ب: متنافيين. 
2 وردت في نسخة ب: مزارة. 
*- وردت في نسخة أ: لذن. 

“- وردت في نسخة أ: دينية . 


5- انظر المعتمد/1: 79, الإحكام للآمدي/1: 142. 
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الأوّلء قَالُوا غَيْر العيّن مُجهولء ولا شيء من الُجهول يُكلّف به. وَالأُولَى 
وَاضحة, وَبَيان الثائيّة أن علمَ المكلف والمكلّف بمًا كُلف به ضّروريء وأيضاً غَيْر 
لين يَستحيلٌ قوعة ولا شيء ممًا يستحيل وقوعة يكف به. والأولى أيضا 
وَاضحَة, والثانية أنه لا قائل أن التَخْييرَ تكليف بالمحال, وَالتَيجةٌ فيهًا من الأولى. 
لس لشيء من غَيْر اين يُكلّف به وَهُو اللطلوببة. 


ج 2س 


|وأجيب: بأن َلك في غير لين من كل جه وليس ذلك هُتاء فإن 
الواح مكلف به وَِنْ كان مجهولاً من حَيث إِنّه أحذهاء وَهُو مَناطٌ التكليف, هُو 
ف ل ا مس ا ف يه 
غَايَة الأَمْر أَنَّه إِذا كات له هذا التَعْيين فكيفٌ أطلق عَليه أَنّه ضع معيّن؟. 

والجواب: أنه أطلق عَليْه باغتبارٍ الوَجْه الأوّل» الذي هُو مَوْرد التُكليف. 


2 


وَباجملة» قالإشكال إلما يلم لَوْ كلف بما لا يُفهم؛ اشع مالا يتعين 
في الخارجء وَل شّيء من هَذاء إن المكلّف به وَاحد منها هن حَيث هذا المفهُوم 
وَهُو معفولء وَيْقعُ خَارجا في ضمْن وَاحد منها مُعيّنء ولا شكال فيه. 
(المذهب الثَّاني) 

الثاني قَالُوا: لَوْ كان الوَاجبُ وَاحداً لا بعينه كان الْخيّر فيه <الذي 
0-0 واحداً لا بقينه ضرورة أن عَدمَ تعيّن أَحَد الْتقابليْن يُقعضي عَدمَّ تعيّن 
الآخر وَالثَالي بَاطْل: لأنّه إن كان الوّاجبُ وَالْخَير فيه >* تن لم نىَ للتَخيرِ 
مَعتّى» كما لَوْ قيل: صّل أو ارقد إِذْ ل تخثيير بين وَاجب وَغَيْر وَاجبء وَإِنَ كان 
مُتّحداً الجتمع مُسَافيان» إذ الوُجوب يُقعضي امْسّاع ارك وَالتُحبيرٌ يُقعضي عَدَم 
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2 فى 


إجماعاء َم فيه ما قرم إن صّحّ قمَا كان جوابكم فَهُو ججوابنا َفيه نظ إذ 
يتحملوئه إل على مَذهبهم فلا إشكال عندهم. 

وثائياً بالحل» وَهُو أن لتَخييرَ كان بحسب الخصو صيات, وَالوْجُوب كان 
الو ا ل ل 0 
وَاحد بعينه ُ يجب إذ الفرضٌ أن الوَاجب غير معيّن: و يق التُخيير بين 
الواجب وَغَيْره بَل بينَ أشياء وَاحد منهًا وَاجب لآ بين وَكُل منها بعينه غَيْر 
وَاجب بَل مُخيّر فيه وَهذَا هُو العنى بقولنًا في التَسميّة الوّاجب المخيّر أي: في 
أفر 7 أن الوَاجب بعينه مُخيّر فيه فإنّه مُتناقض' 


وَأحِبّ أولاً بالتقض» ٠‏ أن مَا مر من ترويج أَحّد الخاطبين وو ذلك وَاقع 
ذلا 


(المذهب الثّالث] 

الثَالتْء وَهُو للقَائلينَ بوجوب الكل قالُوا كمًا عَم فُرْض الكفايّة الجميع» 
مح أنه على التّخيير. كَذلك هذا يَعمُ مع الاكتفاء بالبّعضء إِذْ هما مُتساويان في 
خُصول المصلحّة بُمبهم. 


ممه م 


يت أولاً بالفرق» بأنّه وَقع الإجماع م م على تأئيم الجميع: وهنا لم يَقع 
عَلى اليم برك كل واحد. وثانياً أن عَدلنَا نَم عَن الظاهر لضّرورة. وهو 5 َأئِيم 
18 وَاحد لآ بعينه غَيْر مَعقَول» بخلاف إوُجُوب وَاحد بقينه فالّه مَعقول7 


أ- جميع فقرات هذا النص منقولة بتصرف من شرح العضد على المختصر/: 2236 238. 
*- انظر المعتصد/1: 79, الاحكام للآمدي/1: 142: واليحر المحيط/1: 187. 
3- قارن مع كلام العضد على شرح المختصر/1: 241-240. 
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(المذهب الرايع) 


الآمرٌ مَا أمر به ليُكون مُعيّنا عندة. 
ْ 8 2 35 5 3 2 لعا ل 2 م 2 
واجيب بأنه يَعلمُه بالوّجه الذي أمر به فإن أهر به معينا عَلمه معيناء وإت أمر 
0 , 2 7 ؛ : ًِ 


.و ا" 2 260 ا 24 د اب ا م 20 
به ميهماء أي من حيث إله احدهاء وجب أن يعلمه من حَيث إنّه احدها. 


(المذهب الخايس! 

الخامسء وَهُو لمن رَعمَ أن الواجب هُو مَا يَختارة المكلّف” قَالُوا: الله تبارك 
َتعالّى <يعلمٌ>* ما يَختارُه المكلّف» فيكون هُو الوراجب من حَيث إِنّه أحدهاء لا 
من حَيث مخصوصه وَإلاَ وجب إِذَا اختار” رَيْد العئقء وَاخْتارَ عَمْرو الإطعام أن 
يحمَلهَا فيمَا يَجبْ عَليهِما رَهْر بَاطلء للقطع بن المكلفينَ مُسارُونَ في التكليف, 
وَإنّما يُختلفون في الاعنتيار. 

وَفيه نظ إِذْ لا مَانعَ من التّارتء وَأَنْ يُكون حُكْم الله تعالى في حَقّ كل 
مكلف" هُو مَا يَختارُه, كما هو أحد القؤلين في تصويب المجتهدين. 


'- انظر المعتمد/1: 87: المحصول/1: 274, شرح تنقيح الفصول: 152. الإيماج في شرح 
المجهاج/1: 87: وفواتح الرحقوت/1: 66. 

2- وردت في نسخة ب: أو. 

3- انظر المعتمد/1: 91 وهكذا حكاه ابن الحاجب. انظره مع شرح العضد عليه/1: 235. وقبله 
الغزالي في المستصفى/1: 68, وحاشية المفتازاي/1: 225. 

“- سقطت من نسخة ب. 

“- وردت في نسخة أ: اختيار. 


َ وردت في نسخة أ: واحد. 
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تَنْبييات: في مَزِبدٍ تقرير مَذَاحِب العُلمَاء في الواجب المخيّر) 

الأوّل: القؤل الثاني وَهُو وُجوب الكل, مَثقول عَنَ أبي هاشم" وَمَنَ تبعة من 
المعتزلة. وَقال الإمامٌ ويه أله لا خلاف بْينهُ وبين القَوْل الأول في الْعنّى» وعبارتة 
في المحصول: «قالت المعترلة: الم بأشيّاء على التَخيير يقتضي وجوب الكل 
على التُخيير. وقالت الفقهاء: الواجب وَاحد لا بعينه. 

َاَعْلّم أنّه لا خلآف في الْعنّى بَيْن القولَين لأن المعسزلة قَالُوا: اراد من 
3 0 00 1 ع اكت ابي سم لل 2 0 
قولنا: الكل وَاجبا على البدل؛ هو أله لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعهاء ولا 
يَلزْمُه الجمّع بَينهاء وَيكون فعْل كل واحد منهًا مَوكولا إلى الختياره. والفقهاء عَنوًا 
بقولهم: الوّاجب وَاحد <ل>2 بعيته هذا ال معنى بعيته : فلا يتحقق الخلاف أصالم 3 
انتهى. 

ومثله مَا قل <عن>* إِمَام الحرمين, أنه لم يُرْتض صحّة التّقل عَن أبي 
هاشم قال: «لأنّه لا يُوْثم الَارك إثم مَنْ ترك وَاجيّات, وَل يقول يتواب فاعل 
الجميع َوَابِ مَنْ عَمل وَاجبّات, وَالفَرْض يُسقط بالبعضء فَلمْ يَبقَ خلدف»5 

وَذهب آخرونٌ إِلَى أن الخلاف مُعنوي؟؛ وَأنْ القائل بؤجوب الكل يُقول 
نّم بتركها إِنّم ك2 وَاجبات, وَيُنَابُ بفغلها ثَوَاب فغْل وَاجيّات. والظاهر الأرّل 
وَمبناة. ٠‏ 


أ- عيد السلام بن أبي علي محمد الجبائي (321/247ه) المتكلم المشهور. كان هو وأبوه من كبار 
المعتزلة. وفيات الأعيان/3: 183. 

*- سقطت من نسخة ب. 

3- نص منقول من المحصول/2: 267-266. 

“- سقطت من نسخة ب. 


”- نص منقول بشيء من التصرف من كتاب البرهان /1: 190. -- 
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وَكذا مبتى إنكار التخيير مُطلقا هُو اسن وَالقبّْح العَقليّانء فَالأشاعرّة لَمًا 
اعتقدوا أن الأَشياء له تُحسن وَل تقبحٌ به بتفسها”. لَمْ يُبالُوا أن يُتبتوا التَخْييرَ بين 
أمُورء وَأَنْ الواجب رَاحدٌ مئْهاء يَحصّل في ضمن أي منها. 

وَغَيْرهم لَمّا اغتقدُوا ا لحن هُو المتعيّن للوجوب, قلاً يُمكن الكخير بيه 
وَبِينَ غيّْره وقد عَلمْت /بُطلان هذا. 

عل أن كر كان كرد كي رطقي ل بدن اققو الف أن ايه 

2 2 5 از 00 ع تارم ته 

أشياء كُلّها حَسئة وَلا يجب أن يَجبْ كُل حَسّنء َل غَايّة ما يُدعَى أنَّ كل 
وَاجب حَسّن ذُونَ القكْس الكُلّي. 

وَذكرَ بَعضُهم في هذا القَول مَذَهِبَين: أُحدهماء أن الكل وَاجبْ» على مَعنَى 
5 © عر و 1 ٍّ َ. 2 8 2 3 2 
أنه إن أتى بجميعهًا وَقعت كلها وَاجبة. الثاني» أن الكل وَاجبْ على البَدَل. 

الثاني: القَول الثالث وَهُو أن الوَاجب <مُعيّن>* عند الله تَعالَى لا عندئا هُو 
المعروف بالتّراجمء فإن الأشاعرة يُنسبوئه إِلَى المعتزلة» والمعتزلة يُنسبوته إِلَى 
الأشاعرة. وَاتْفقَ القريقان على بُطلانه»؛ وَكَأن كلا منهُما يرجم به الآخر. 


أ- قال الأصفهان في الكاشف/2: 25: «الذي يظهر من كلام الغزالي وابن فورك أن الخلاف 
معنوي». وهو ما ردد معناه ابن حلولو في الضياء اللامع/1: 317 بقوله: «ثم إن الخلاف بينا وبين 
المعتزلة في المسألة معنوي عند الأكثر». 

3 وردت ف نسخة ب:؛ تارك. 

*- وردت في نسخة ب: لنفسها. 

*-اوروت في انسخة ب على ها. 

5 سقطت من نسخة ب.,. 

“- انظر المعتمد/1: 79-78, المحصول/1: 274: شرح تنقيح الفصول:152.: فواتح الرخوت/1: 66 
وحاشية اليدان على شرح جمع الجوامع/1: 94. 
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وَقيل هذا إِنّما هُو في الرابع» وَهُو أنه ما يَخْتَارُه المكلف. وَهُو الظاهر من 
عبارّة المحصولء قال بَعدَ ذكر مَا تقدّم مَا نصّه: «بّل هَاهنا مَذهَب يرويه أصحابنا 
عَن المعتزلة؛ وَيّرويه المعتزلة عَنْ أصحابناء وَانّفْقَ الفريقان على فساده. وَمُو 
الوَاجب وَاحَدٌ مُعيّن عنْد الله تعالى, غَيْر مُعيّن عندثاء إلا أن الله عَرَ وَجَلَ عَلم أن 
0 24 2 1 ا ام ال 1 ١‏ 
المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه» انتهى . 

رَصَرح ذلك في تيح فقال: «وَيُحكى عَنِ المعتزلة أنه مُتعلّق بواحد مُعيّن 


أن 


ما شه هم 


عند الله تعالى» وَهُو ما عُلمِ أن المكلّف مَيُوقعة وَهُمْ يَقلُون أيضاً هذا الْذهب 
عَناب* التهى. 

القالث: القَئلان الأخيران وَاحدٌ فإن الوّاجب في 05 منهمًا وَاحد مُعيّن 
عن الله تعالى, وَإِنّما اختُلف في أنه <في >* الثالث وَاحدٌ أبداء أصابّه مَنْ أصابّه 
وأخطته مَنْ أخخطئة وَفِي الرّابع هُو تابعٌ لاختيار المكلف» ولهذا لزِمُوا أن يُختلف 
التُكليف؛ ركقدّم أنه لا مَانعَ منة. 

ْم إن الإلوامَ إِنْما هُو بحسب مُقتضى الظُّن وَالنَظَر ِلَى العادة ولا فَمنَ 
الجَائر أَنْ يُسلك الله بِالمكلفِينَ سسا راحداً في الاختيار قَيتّفّق الواجب. وأَلزمُوا 
أيضاً أن وُجوب الرَاجب قَدْ تقرّر قبل وجود المكلّف وَاعْتياره. إِذْ هو أزلي فكيف 
يبع الاخختيار؟. 


*- نص منقول من الحصول/2: 267. 
*- انظر شرح تنقيح الفصول: 152. 
و سقطت من نسخحة ب. 
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وفيه أيضاً نظرء إِذْ لآ مَانع من أن يكون الحكمُ الأزلي هُو ما يَخْمَارُه 
المكلّف, وَهُو سَابق على وُجود الاعيّار <إِذْ و أزليء فكيف يُبع>* بالفغل 
خَارجاء وَعلّى مَا ذكرنا من انّحاد القَْلين في الم يّن قررنا المئن. 

وَحكّى الشتارح عن ابن السمعاني ف في الرابع؛ أن معناةُ «أنّه يَتَعيَ يعَعيّن بالفعل 
فيكون مُبْهما قبل الفغل مُتعيّاً بَعدَ الفغل»” 

كي أيضاً عَن النشيخ تقي الدّين أنه قَالَ: «اعكلف في الوّاجب المخيّر, 

0 فقيل: الكل /وَاجبُْ على البَدّلء وقيل: الواجب وَاحدٌ لا بعينه يَتَعيّن ن باختيار 

المكلّف. وَقيل: يَتعيّن بالفعل لا بالاحخميّار»” التهى. 


> ها اس 


قال الشارح م «وحينئل تصير الذاهبُ خمسة قال: و يقال إن هذا م 
القَول الأرّل الصّحيحء أن مَذهب أصحابنا أله مُبْهم لَمْ يرل وَإِذَا فعل فمُتعلق 
الوؤْجُوب مُسمّى أحدقاء لا ذلك الفعول بصوصه»؛* التهّى. 

قُلْتَ: ولا يَحْلُو هذا من تعسّف. فإلّه <مما>” لا يَمَْرِي' فيه ذُو عَقْلٍ أن 
الكلي مُتحقق في ضمن جز ئياقه» وَالوَاجب عند أصحابنا شٍِ الواحد الكليء 
وَيَتحقّق اني]” الخارج في ضْمّن <جُزئياته» وَالوَاجبُ هُو الواحد الكُلّي الخارج 


أ- ساقط هن نسخة ب. 

2- انظر تشنيف المسامع/1: 246. 

3- قارن بعشنيف المسامع/1: 247-246. 

*- نص منقول بتمامه من كتاب تشنيف المسامع/1: 247. 
”- سقطت هن نسخة ب. 

6- وردت في نسخة أ: يخبر. 

”7- سقطت هن نسخة أ. 
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في ضمْن>* الخصوصيات: فَمَبَى فعل شيا منها فَهِي الوَاجب» من حيث وُجُود 
مَفْهُوم الوّاجب فيهًاء لا من حَيث إِنّها بخصوصها مَفَهُوم الواجب. 

كما تقول في زَيْد أله إكاد ع عبت رز عرد اميه الإنسانية فيه) لا أنه 
هُو مُسمّى الإنْسان. وَلّولا2 تحقق الكُلّي في أفراده لَمْ يَحصُل للكلّي وُجُود 
خَارجي أبداً كد الواجب إِذَا لم يَحصّل في الخصوصيات لم يَحصُل له وُجِودٌ 
أصلاء وتعذر الامتّال, فلا مرية أن الوؤاجب مُتحققّ في ضمّن الفرد وَمتعينٌ إله. 

م مَحط الوجُوبٍ هُو الكُلَي لا الجُرئي» كن الكُلّي مَوجُود في ضمْن 
اجْرئي وَمُتعيّن به, وَهُو الذي به يَحصّل الامخال وتبرئٌ الذمة. 

وَقولهم: «إنّه لا يتزال مبهما”. وأنّه نه إذَا فُغْل فَمَُعلقَ الوّجُوب مُسمَّى أحدقاء 
لآ ذلك الْفعغُول بخُصوص», صَحيحٌ على مَعنَى أَنّ متعلق الوجُوب عندءا بالأصالة 
هُرَ المبهم, وَلاً يال هَذا الاغتبارٌ مَعقولاء َإذَا فُعل المخصوص فا معتقد أيضاً هُو أن 
الواجب عَلينَا هُو الهم لا هذا ببخصوصه. 

ولكن لما فعل هذا الّخصوص تأدّى به الواجبء وَلَمْ يد به 0 لكونه 
مَوجوداً من ضمُنهة وَأَنْ النشّيء الوَاجب قَدْ وَقَعَ وَقَد كان الوَاجبُ يصح أن 
يتأدّى بِغيْر هذا الخصوص ثُمْ تأذى بهذا قصح أنه لَمْ يتعيّن قَبْل الؤقوع وكعيّن 


'- ساقط من نسخة ب. 

*- وردت في نسخة ب: ولو. 

3- حرر ابن الحاجب معنى الإيهام فقال: «إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخير 
فيه. لأنه لا يجوز تركه. ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها». راجع المختصر يشرح 
العضد/1: 235. 


4 د مك 5 
- وردت في نسخة ب: صحة. 
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تعدةٌ. وَعلّى هذا قلا مَائع أَنْ يَكونَ قول الجمهور-هُو مَا ذكرةٌ ابْنْ السّمعاتي أولاً 


وَهُو أيضاً ما ذَكرةٌ الشّيحٌ تقي الدّين في القول الثالث, فلا تصيرٌ اذاهب حَمْسّة. 

َعَم مَا حَكاة' الشّيحٌ في القَوْل الثاني» من أنه يُتعيّن باخقتيار | المكلّف أي: 
َإن لم يُفعل بدَليل مُعادلته بالثالث بعيد. ! إِذْ مَعناةُ أن المكلف إذا الختارٌ خطلة من 

00 مهمه ع 2 3 2 

الخصال متلا ليَفِعلهًا تعد تعيّت غليه وَلَمْ يَكن لَهُ فل غَيْرهَاء وَهدَا مَا لا أظن أحد 
يَقَولّه إلا أن يكون تورة وَالله أَعْلّم. 

وَبَعدَ الفراغ من الببحث المدكور: من أنةُ لآ محذورَ في تعين الواجب/ عندنا 
بالفغلء رَأَبتْ خوه عند الإسُنوي, رَذكرةٌ ولي الدّين العراقي أيضاء رَأئّه لا يَلرَم 
من تعيّنه بَعدَ الوؤقوع تعيّنه في أصل التكليفء وَالَحذَورٌ هُو الثاني لا الأوّل فَالحَمِدُ 
(إذَا فل المكلف الكل أَوْتَرِكَ انكل فَُمَا الحكم؟) 

بعلن اتنب اسك 59 500 وك 7 00 200 1 

فإن قعل" المكلف "الكل" أي: كل الخصال المخيّر فيهًا” < رتبّها>* أعلى 
وَأدتَى ثواباً وعقابا. 

"فقيل الواجب" أي: اناب عَلِيْه نَوَابِ الوّاجب الذي هُو أَفْضّل من تُواب 
الْندوب هش "أعلاها", لأنّه لو اقتَصر عليه في الفغل لأثيب عَليْهُ ثُوّاب الوؤاجب» 
ضَرورة أَنّه تَأدّى به الواجب, فَصْم غَيْره إِليّهِ لا يُنقصه يُنْقصٌه عَنْ ذلك» ويُئاب على غيْره 
تَوَاب المندُوبة, إِذ لا يجب عَليْه إل وَاحد كما مر وَالبَاقي ! إِحْسَانء فهُو مُندوب. 


2 2 


'- وردت في نسخة ب: ذكرة. 
2- وردت في نسخة أ: ندر. 
3- وذلك كما لو أطعم وكسا وأعتق في كفارة اليمين. 
د 
”- انظر شرح تنقيح يح الفصول: 153. 
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'وإن تركها" جميعا وَالفَرّض بحَاله من كونها فيهَا أعلّى وأدئى. "فقيل 
يُعاقب" إن لم يُثر له "على أذناها” عقاباً؛ أنه اللأنق بكرم الله تعالى وّسعة 
رحَمته ويَكُون في غَيْره كمرئكب خلآف الأؤلى يترك الحدوب. 

وَاخَاصِل أَنّه عدد الفغل يُكون الوّاجبُ هُو الأعلى ليَعظم ثوابة, وَعَنْد الثّرك 
يكون هُو الأدئى: ليخف عقابه' بتركه”؛ وَهُو اللأئق بكرم” [الله]* تعالى في 


5 


62م 


تنبيهات: (في مَزِيدٍ 5 تقرير حكم المكلّف في فِعْل الكل أ ترك الكل) 
الأوّل: قيل إن الحكم المدكور صادقْ فيمًا إذَا فعلّت الأشياء الخيّر فيهَاء 
وفيما ذا فملّت <معً>ة مرثّبة وَيُتصوّر فعلّها ما فيمًا إذَا رَكل في الكفارَة 


3 


<مئلاً>» لاي فائفقت أفعالهم في وَقْت وَاحد” 0 أو وَكُل في البعض وباشر 
البعض» وَالصّواب أن هذا إِنّما هر إِذَا فعلّت مَعل وَ<أما>* إذَا فعلت مُرئبة 


ىن 


َالراجب هُو وها لبراءة اللّمّة مّة به وَالبَاقي كذب” 


[- وردت في نسخة أ: العقاب. 

2- وردت في نسخة أ: في تركه. 

3 وردت في نسخة أ: يكرمه. 

4- سقطت من نسخة أ. 

"يفطت من ملعداب: 

لوطت عن بجعدات: 

7- أنظر الإيهاج في شرح المنهاج/1: 88. 

5- سقطت من نسخة ب. 

سر شرح تنقيح الفصول: 153: وشرح الكوكب الخير للفتوحي/1: 383 حيث ورد فيه ما 
نصه: «وذلك لأن الأول هو الذي أسقط الفرضء والذي بعده لم يصادف وجوبا قي الذمة». 
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الغاني: قيل إن هذا مني على تعيّن الوّاجبء وَالحقّ عددناً أنه غَيْر مُتعيّن, 
َالوَاجب هُو أَحدُها من حَيث إِنَّه أحدها لا بخصوصه. 

فيه نظرٌ, إِذْ لا يَلرَمْ من تعّه <بالفغل تعيّه>* في التكليف. وَقَدْ مَرٌ هذا 
البحث. 

اراد بَكَوْن الوّاجب هُو أغلاهًا أَوْ أَذناهًا: أَنَ الذي أدّى بال اع د 
ذَلك وَعَليه يُناب» لذ أنه هُو الوّاجب تكليفاًء ولا مَحذور في هذا 

الثالث: لَمْ يَذكر المصنّف مُعادلاً للقزل الْأوّل ولا الثاني» وكأئه لَمْ يُحبَّذ 
وَمَا ذكرةٌ هُو الوّاقع في الحماوله. إل أن 5 لَمْ يَسْقهُ َسُقَهُ بالقصد ممأل وَإنّما 
كز في معنن الأخرية عن الأملة سئلة والتقا 0 كر فأجاب عَن الأَوّل 
والثاني م قال: «وعن الثالث اي نهد يستحقّ تواب الوَاجب عَلى فل 
أكثرهَا ثوايا, أ ثم قال-: وَعَن عَنِ الرّابع قال بَعضّهم: يَستحقّ عقاب أدوفا عقابً»2 
التهّى /الغرض منه. 

إن قلت: وَهَل يَتأنّى خلاف هذا القول؟. 
الوّاجب. فَإنّ الحُكمَّ لله تَعالّى وَهُو الفاعل لما يَسَاءِ بعبّاده. الثاني <أن>3 تقول: 


هو الوّاجب هر الأدئى» وَذاك4 لوجهين: أحدهّماء أنه 0 فعلةُ لاجترئً ب قالرائدُ 


!ا ساقط من نسخة ب. 
- راجع المحصول/2: 281-280. 
تِ سقطت هن نسخة ب 


أ وردت في نسخة ب: وذلك. 


149 


لا يَجب. الثاني <أه>” إِذَا كان الوّاجبْ هُو الأدئى: والمندوبُ هُو الأعلى 
تقرّى الجَميعٌ؛ هذا بالوؤجوب, وهذا بالعُلقٌ وَكان <ذاك>< أرق بالعَبّْد وَأُسب 
بكرم ريه وقد قال بَعضّهم: «الحق أن ما كان في علمهى <أن>3 0 أت به كان 

3 لل 23م 
مسقطا هُو المناب عليه والمعاقب» الْتهّى. 

وَفيه نظر, لأن مَذهِبَنا أن كل ما أتى به كان مُسقطاء فلا مَعنَى لهذا التّقدير 
والله أعلّم. 

وَالظَاهِرٌ على مَذهبناء أنه إِذَا فعل وَاحداً منهًا قَقَط فَهُو الواجبء أي: هُو 

2 5 _ 60 و ف م جره 000 0 
الذي تأدَّى به الوّاجب, وإن فعلها كلها مُتعاقة, فالواجب أَوَماء وَإن فعلهًا مَعا 
3 2 4 ”5 1 5 2 1 م 5 
فالوَاجب أحدها بلآ تعيين» وَل مَحذور فيه؛ وَمَا سوّى هذا كله تعسّف. 

الرَابعٌ: قيل؛: إن واب الواجب يَفوق نُوَابٍ الّْددُوب بسبعينَ ضغفاء وَرُوِي 


م 5 لال اه ما م ع بمو 2 و 2 2 له . سه 
فيه حَديث” وَهُو عند الأئمّة صَعيف, ولا شك أنه يُفوقه في الجملة لقوله كلد فيمًا 


2 قطت من نسخخة ب. 
ا سقطت من نسخة ب. 


"د ارتقطات من تسكيلاتت: 

3 انظر شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 179. 

ٍ الحديث الذي يشير إليه اليوسي رحمه الله هو الذي رواه سلمان الفارسي مرفوعا في فضل شهر 
رمضان ونصه: (من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه, ومن أدى 
فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة في غيره). ولكن ما ماقه اليوسي من كلام النخلي بصيغة المبني 
للمجهول م يسلمه وذلك لأمرين: 

الأول: ضعف الحديث المستدل به كما ذهب إلى ذلك ابن حجر العسقلاني. 

الثاني: أنه من الفحوى لا من الصريح» ولذلك قال اليوسي بأفضلية وتفوق ثواب الواجب على ثواب 


المندوب إعمالا للحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة لله أن ابي - 
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يَرُويه عَن وَبّه عَرَ-وَجل (وَمَا تقرّب إلي غبدي بشيء أحَب إليّ مما افترضته عَليه) 
الخحديث. 


الخامس: لَمّ يَتعرّضوا هُنا لما يُعرّف به كن <بَعْض>1 الخصال أعلى, وَلا 
شلك أن ذلك يَحخْتَلفْ فَعيْق الرّقاب مَثلاً أعلّى من الإطعام, وَقَد يَنْعكس الْأَمِرُ كما 
في الْجاعات, وقد تتكون الكسئوة أعلّى لبقائهًا زمانا. 
(الكلام في مسألة الحرام المخير) 

"ويجوز تحْريمٌ واحد لا يعينه" من أثياء مُعّنه كأن يُقال: لا كلم زيدا 
أَوْ عُمراً أَوْ خالداء على أن يكون الحنهي عَنْهِ تخحريم كلام واحد من الثلاثة 
<بتزك>” لا بعينه برأ ذمّة المخاطب [بترك]* كليم أي منهاء وَلَهُ تكليم 


.هه 5 


غيّره 

'"خلافآ للمُعتزلة' في مَنْعهم ذلكء بناء منهّم على أصلهم المّابق في 
التَحْسين وَالتّفبيح وَأَنْ الشّيء إِنّما يُؤمر به. أَوْ يُنهَى عَنهُ لما في فغله أو تركه من 
مَصلحَة, وَذَلكَ يتقتضي تغبينه كما مر يان 


6 


-َييةٌ قال: (إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إلي ثما افترضته عليه) الحديث. ونفس التوجيه ساقه صاحب حاشية العطار/1: 232. 

أ- سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة أ: الجماعات. 

ك سقطت من نسخة ب. 

*- سقطت من نسخة أ. 

”- انظر: الإحكام/1: 161: الإبماج في شرح المنهاج/1: 79, شرح العضد على المختصر/2: 2: 
وشرح تنقيح الفصول: 172. 

“- انظر المعتمد/1: 169 و ها بعدهاء الإحكام للآمدي/1: 162: والإشاج في شرخ الخهاج/1: 79. 


151 


153 


"وهي" أي: مَسألَة؟ تحريم وَاحد لآ بعيّبه 'كالمُخيّر" أي: كُمسألّة الواجب 
المخيّر اختلافا وامنتدلالاً عَلى مَا مَرَّ قيُقال هُنا على قياسه: النْهِيُ عَنْ وَاحد منْ 
أشياء يتقتضي تَخْرجمّ /وَاحد منهًا لا بعينه. 

َقَيلَ: تقتضي تحر الكل لكن علّى أَنْ يَكون ترك الواحد كافياً في بّراءة 
الدمّة. 

وَقيل: المحرّم منهًا وَاحدٌ مُعيّن عند الله تعالى, فَإِنْ تركة هُو بتفسه قذاك, 
َإِنْ ترك غيرةُ منهًا كفى عَنهُ. 

وقيل: المحرّم الْحبّن منهًا هُو ما يَختارةُ المكلفُ فَيفعله, وَعَلى الأول إن 
0 م امو ا ع ل 2 لا و 8 1 
تُركت كلهاء فالثواب على ترك أغلاهاء وإن فعلت فالعقاب على فغل أخخفها. 

وَقيل: إن تعاقبت فالعقاب على فغل آخرهاء إِذْ به تحقق الوُقوعٌ في المحرّم. 

"وقيل": إن النهي عَنْ واحد مُبهم من أشيّاء مُعيَّة "لم ترد يه" أَيْ: بصيغته 

مر ع 7 0 ل 2 0 دبي و 0 39 0 

"اللّغة" أصلاة, وَمَا لَمْ ترذ به اللّة قلا يَبْتء والقائل به المعترلة أَيضا. 
تنبيهات: (في مَزِيد تيان مُسألة تَخْريم واحد لآ يعيْنِه) 

الأوّل: المعتولة حَيثْ ذَهبُوا إلى <امْساع >< تخريم رَاحد لآ بعينه كامتناع 
إيجَابه عنذهم, اختلفوا: 

فَمنهُم مَنْ معهُ عقلاً. على أضلهم من أن النَهي عن الشيء إِنّما هُو لقبحه. 
ا مور ًَ 2 5 و ٠.‏ 2 2 2 
فإذا اغثبرت أشياء, فإن قبحت كلها استرت في التحريم, وَإِن قبح بَعضها فقط 
تَعيّنء وِقَد مَرّ مثل هذا في الوَاجب المخيّر. 
أ- وردت في نسخة ب: علة. 
2- يعتبر هذا قولا ثالئا في . المسألة, حكاه الباقلانئ في كتابه التقريب عن بعض المعتزلةء وذكرة إمام 
الحرمين ني التلخيص. انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع/1: 135. 


فطع ف لد 
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وَمنهُم مَنْ مَنعهُ لفظاء فقالوا: لَمْ ترد باهي على التخيير اللغة كما وَرّدت 
بالأمر به. وقوله' تبارلك وتعالى: وَلاً ثطع منْهُم آثمًا أو كَفُورَا24, التّهّي فيه عن 
اميم وَدأَوٌ» بمعتى الوَاوة 

ل ال 
مَانعٌّ من أَنْ يُقبّح* وَاحدٌ من أشياء. على <مَعنتى>* أن فعلهًا جَميعاً قبح ورك 
بعضها حَسَن 

ون الاني» يان اكلام لقا طرز في زود التقي معني عن "راحة ين 
أشياء. وَلّيس الكَّلامُ في صيتة النّهِي المعتادة حَتّى يُطلّب وُروذُهاء ثُمَّ لا نُسلّم أن 
«أو» في الآية المذكورة رتحوها لا تصلّح للّخيير, ولا مَا عُلم من حارج من كن 
النَهْي مُنْصبًا على الجميع. 

اعاتي: مَا ذكرئا في هذا التَِّيهِ من التلاف المعتزلة بَيّْن مُستدل بالعقل 
دل لتقل هُو المطابق لعبارة الُصنّف وَالُطابق للتقل. 

وَوقع لبَعض التارحينَ أن ها ذكر من أله لَمْ كرذ به اللغة جواب عن 
المعتزلة» حَيث قيل لَهُم: نجع .انيه لا عند فقَالُوا: قيّاس التّحريم عَلَى الإيجاب 
في ذلك لآ يُستقيم؛ لأَنْ إيجاب وَاحد لا بقينه ورد به الأمرُ من الشّارع؛ بخلآف 
85 وَاحد لآ بعينهء <فإئه>* لم يَرذ من الشّارع ولذ ردت يه للع وَعلى هذا 
القرير أيضا فَاجُوابُ هُو القوابة. ' 


'- وردت في نسخة ب: وقال. 

- الإنسان: 24. 

5 قارن بما ورد في تشئيف المسامع/1: 251-250. 
4_ وردت في نسخة ب: قبح. 

*- سقطت هن نسخة ب. 

“- سقطت هن نسخة ب. 
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الثالث: استشكل القرافي الَسألة بمَا حَاصله القَرْق بن الأمر وَالتّي, فإن 
4 الأمر يتعلق /بالقذر المشترك ولا يَلرَمِ من إيجاب المشترك إيجَاب كل من 

الخصوصيات. بختلآف ني إن تعلقّه بالقَذر المشترك, يقعضي تعلقه بجميع 
الخُصوصيات» ضَرورّة أن الكَفّ عَن الأُشترك لا يُتصوّر 0 مع م الكف عَن جميع 
الأفراد, وَعلّى هذا فلا يُوجّد الحرام ك1 

وأجيب: بأن المشترك إنّما يتتحقق في ضمن قرد مُعيّنء وَمَعلومٌ أَنْ الإثيان به 
في قرد لا يُنافي الَف عَنهُ في آخر. قُلْتْ وَهُو ظَاهرٌ. 

إن قُلْت: ولعل2 مُنْشأ البَحث. هُو مُلاحظة أن النَهِي يقد يقتضي العُمُوم في 
ل ل ا 

قُلْتُ: ذَاك لَوْ تسلّط النهِيْ على جنس ليعُم, أمًا ذا تسلّط عَلى وَاحد ققط 
وَهُو فرْض المسألة قلا 

عَم هنا ذقيقة لآَبدَ من اله لها. هي أَنَ التعبرَ بالمشترك <أو بالكُلّي 
المشرك في هذا المقام أغلوطة يَزلقٌ فيهًا البتدوي عَنْ هذه الدارك, قيئوب من 

رَذْلك أن القدّر الشترك>* إذَا أطلى» ما أن يُعتَى به الكلي النطبق على 
جُزئياتهء كالإنسان على أفراده, والفرس وَالشّجَر وَالحجّر وَنَخُو ذَلك؛ فهذا التؤع 


1ك 200 

- انظر شرح تنقيح الفصول: 172. 
2- وردت في نسخة ب: وهل. 
3- وردت في نسخة ب: ذلك. 


“دابافطبون يدت 
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يَصدّق عَلى جميع أفراده من حَيث إِنّه مام مَاهيتهَاء أَوْ جُرَء منهاء أَوْ عَارضْ لها 
عَامٌ 


وَإِما أن يُعنَى به مَا يَصِدّق. عَلى الأفراد بوّجه مَاء كَاسْم الجنس إِذا أريد به 
وَاحدٌء كقولك: 00 : فرسا ا وَاحدا من النّاسٍ أَوْ حو ذلك, فمثل هذا 


يَصدّق عَلى أفراد في الل من حَيث إِنْها كلها رَجِل أَرْ قرس أرْ وَاحدّ مَثلاًه 
وَلَكن المرادَ به شيء مُعيّن في الخارج لا تعدّد فيه أصلاً. 

أَمًا المشيّرك بالاغتبار الأول فَجَمِيعٌ لوازم حقيقته لوازم أفراده وَمَا عرض 
له م الأمور ابقائرّة يَصح' فيهًا العُموم وَالخُصوص بحسب ما أريد. 

َأمّا بالاغتبّار الغانيء فَيإِلرّامه أيضاً من حيث حقيقته يَعُمٍ سائر الأفراد, التي 
تتطبق عَليهَا تلكَ الحقيقة. وَملازِمهة من حَيث الشخص المرّاد نهذ هُو خَاصُ به. 
وَلاَ يكون لغيرء؛ وَقَدْ يَجورُ أن يكون أَمثالةُ“ في غيره. 

ذا عُلم هذاء فُقولا: أَمْر بواحد مُبْهِم أ نَهّْي عَنْ واحد مُبِهَم وَأَنَ الأمر 
وَالئَهِي مُنصبّان على القدر الْشكرك <أو الكلي الُشكّرك >5 لأ يّصح أن يُراد به 
امرك وَالْكُلَي بالمعنَى الأوّل بل بالمعتى الثاني فَإنْه مَعلومٌ أنّه لْمْ يَرد الأمرُ وَل 
التهي عَلى حَقيقة تعطبق عَلى أفراد. وَإنّما وَردَ عَلى فرد فقط. 


أدروزدك ف سعة عون 
2- وردت في أ: وما لزمه. 

3- وردت في نسخة ب: يه. 
8 وردت في نسخة ب: مثاله. 


”- ساقط من نسخة ب. 
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ولكن لما لَمْ يتعيّن لكونه ءَ عَلىَ التَخيير صَحّ أن يُقالَ في كُل منها أله فر 
قصحّ بهذا الوَجْه أَنْ يُقال: تعق الأَمر وَالنَهْي بالمشترك؛ لكن قَدْ عُلم أَنْ المشترك 
هنا قد مَا فَقَطء فَالحُكمٌ مُختص إبه ولا يُتوهّم عُمومة؛ ولا حَاجةَ إلى مَزِيد تقرير 
للمّسألة: فَإنَ اللَبيب فيه الإشّارة. 


26 


( الكلام فِي مَسَألة فَرْض الكفايّة ) 


فن - 


'مسنألة!: قرض الكفاّة مهب يُقصدُ حصوله من غَيْر نظر يالذات إلى 
قاعله": 

ققولّه: "مهم" جنْس» وَعُلم به أن مَا لآ يكون مهم ل يكون من فروض 
الكفايّة. وَذْلكَ في الحرّف والصّائع يتل باختلاف البُلدان والأزمان. 

ولد با غئر نظره إلى آحره. قل يتخوج به رض القبنء فل 
مُنظورٌ فيه إلى الفاعل؛ ب بمعتى أن فرض العيْن تَعلّق الطّلب2 يإيقاعه, تعلق يايقاعه 
ل ففيه وَطيفتان بخلاف فَرْض الكفايّة, فَإنّه يس فيه 
إلا التطيقة الأوّى وهي< طَلّب إيقّعهء َم يتلق النطر من يُوقعه الما قد 
بالدّات؛ لأن فرض الكفاية لآبدٌ أيضاً أن يُنظر إِلَى مَنْ يفعله. ولكن ليس ذَلكَ 
بالدّات وبالقصد الأَوّل بل بالفروضء وَهُو أن الفعلَ لآبدَ لّه من فاعلء ومن ثم له 
يتعيّن فاعلّه بالطلب تفصيلاء بَل يُكتفى بقاعل في الجملة. 


أ- وردت هذه المسألة مفصلة في المعتمد/1: 138 شرح تنقيح الفصول: 155: والاجاج/: 100. 
5 وردت في نسخة ي: المكلف. 


3- وردت في : نسخة أ هو 
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تنبيهات: (فِي مسألة فَرْضٍ الكفاية وَمَا ينّصِلِ يهًا) 

الأوّل: إنّما ذكرَّ المصنّف رض الكفايّة هُناء أن كلامّه في مَباحث اخُكُم 
الرعي وأفسامهء وَهُو يَنْقسم إِلَى الإيجاب وَغَيره وَالراجبُ هُو الفَرْض كما مره 
وَهُو مُنَقَسمّ إِلَى فَرْض العيْن وَقَرْض الكفاية بالنَظر إِلَى المحكوم عليه قذكر هُنا 
فَراضَ الكفايّة لاحتياجه ل التبحث» وَأَمّا فرضٌ العَيّْن فَمَعلومٌ, وَهذا 7 أقُسام 
الأقسام. 

الثاني: أصْل هذا التُعريف مَدسوب للإمَام القزالي, وَلَفظةُ التقُول عنهُ «كل 
مُهِمٌ ديني يَقْصدُ الشرع حُصوله من غَيْر نر إِلَى فاعله»* التهى, فَغيّرهِ الُصتتف 
بالزّيادة والتْقصان, فأسقط من لَقْطّة «كُل»» وَكَانها كرنت* لتعميم الأفراد. 
وَالتُعريف إِنّما هُو بِالحقيقة ل بالأفراد كما تقرّر في مَحله. وَلا شَلكّ أن ذَلكَ لآ 
ُقصّد مُجرد <تمييز>” الّيْء وتنقيحه في الجملة: غَيْر أن تركه 
أرلَى كما فل الُصف. 


- 


َأ ب به عندما يقصد 31 


قن قُلْتَ: ومع إمْقَاط «كل» يلْزمُ الْصنّف الوؤقوع في وَرطة أخرّى. وَذلكَ 
أن اكير للأقرادء وكما لا يعرف اليء بج بجميع أفراده لآ يُعرفُ بفرد من أفراده, 
وذ كان لآبد من كميعزه» فتمييزة باجميع أفضل. فكانَ لابجب تعريفة الهم ب 
«أل» الجنسيّة. 


أ- انظر الوجيز للغزالي/2: 187. وحكاه عنه الرافعي في كتاب "السير" وانظر كتاب تشنيف 
المسامع/1: 251. 

2- وردت في نسخة ب: لكوها. 

تاريوطت من تمعة ث. 
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6 المْذكر في تحو هذا عند الأئمّة» عَلى مَعتَى مُلاحظة الجنس /ذُونَ الأفراد أَوْ 

مُلاحظة الفرّد النُوعي. 

وأسقط أيضاً لَفظّة «ديني» ليَشمل التعريف الهم الديني: كالجهّاد ار 
بالعرُوف وَالَهِي عن المْدْكّرء وَالدُّنيُوي: كالحرّف الْهمّة حو الخرازة وَالصّياعَة 
7 : 

وَإِنّما تك الغزالي ب«الديني» على ما تقل عَنكُّ لِأن الحرف عنده لبق هن 
الفُرُوضء قال: «لأنَ في بواعث الطّباع إليهًا مَا يُغني عَنْ إيجابها», وَقَد ذَكرهًا في 
الإحيّاء من فقروض الكفايّة كما عند غيّره. 

ولقائل أَنْ يقول: إِنْ الحرف إِنما تكون مُهمّة وتجبُ؛ لما توقف عَليهًا من 
العظام أَمْر عاش الذي به قوامُ اين فهِي دينية بهذا الاغتبار فتدخل في الدّيني 
لله مُطلقٌ. ْ 

وأسقط أيضاً لفظّة «الشّرع»» وَبَتى القصد لما لَمْ يُسمٌ فاعلّه الختصاراً فَإِنَ 
الام ُقتض أَنْ الطلب إنّما هُو من التشّرع. 

وَفيه نظ قن التعاريف لا يتبغي أن يُعوّل فيهًا على قرائن الام وحوه. مع 
أنه أسة ل قيّد «الذيني», وَيَردُ عليه فسادُ الطّرد بتحو ما لَوْ قَصّد قَوِم إِلَى اُتهاب 
أمُوال قَوْم أَوْ سَفك دمائهم لما ويَكون ذلك عندهم من أقوى المهمّات للاشتفاء 
منهُم أَوْ لحسم مضرتهم, على أن مَنْ قَامَ مهم بذلك الأئر كَانَ كَافياً عن غَيْره, 
فهذَا يَصدّق عَليّه التعريف, وَمثلهُ مما لآ يُحصى كثرة. 


1 لأن الحرف والصناعات مهمات مع أنما ليست دينية» ولذلك لو تركها الناس لأتمواء إذ ما حرم 
تركه وجب فعله. 
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وتقتضي أن تكون هذه الفاسد وَنَحُوها من فُروض الكفايّة رَهُو بَاطلٌ» فلو 
بد بالشتّرع لخرّجت, بَلَ يُرِد عليه كير من فُروض الأغيان وَسُحنها. 

ألا ترَى أَنْ السيدَ يُخاطبُ بالرّكاة في أَمْواله فَيهِي إلى عبيده أَوْ وكلائه 
أَنْ يُخرجوهًا من غَيْر تعيين مَنْ يَدفعهَا <منهّم>" فَهذَا مهم يتقصد السنّيدُ حصو 
من عَيْر نظر بالذّات إِلَى فاعلهء ليس قَرْض كفاية عَلى السّيد ولا على القبيد إذ 
الكَلمَ في الحكم الشترعي. ومثل هذا كثير. 

وَزادَ الصف قَيّْد "الدّات" لما قَررنا قَبْل. وفيه نظرء إذ اكْرادُ التمّاء النّظّر 
إِلَى القَاعلٍ في الخطّاب, ولاشلك أله غَيْر مور إلَيه فيه لا الات ولا بالقرض؛ 
ما كَون القاعل لبد من فَبلَطر إلى الؤقوعء وَهُو أمرّ صروري لا يَحقَى عَلى 
أحد. 

الثالث: اغبي ب"القصد" في التُعريف غَيْر جيّد فَإنْ القصد فيه مَنسوب 
ِلَى الله تعالى. وَلاَيْصح ذلك لوجهين: أحده”اء أَنْ القصد لا يَتعلّق بفغل الي قلا 
مَعنَى لقولنا قمد الله حُصُول هذا المهم من عباده. الثاني أَنْ الله تَعالّى لو تُعلّق 
قَصْده بفغل شيء وجب وقوعة لأنْ ما شاء الله كا قيلْرَم أن يَحصّل جميع 
فُروض الكفاّات أبداً. وَل رقع في مُلكه تعالى مَا ل يُرِيد وَهُو مَذَهَب القدرية. 

وَهذا التعبير وَقعَ في عبارات /النّاسِ غَيْر المصيف» وَالاغتدارٌ له إِما بن 
القصد تَجَوَرَ به عَن الطّلب. إن ضشَاعَ جُرفا صم أخذةُ في التّعريف. وَإِمّا بأنّه 
أُوحظ فيه اكليف بفرض الكفايّة لا حُصولهُ أعني لتَكليف لتَنْجيزي لا القدم 
لامنتحالة تُعلّق القصد به. 


ا سقطت هن نسخة ب. 


*- وردت في نسخة أ: إليه. 
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الرابع: كَونْ فض الكفاية غَيْر مَنظُور فيه إِلّى القَاعل لا يسستقيم. 

ما بالتَظر إِلَى الخطاب, قَلأنَ احطلوب وقوعة منة هُو الْعتبر قَاعلاً له ما 
على ما اْْتارّه الجُمهورٌ من أنه على على الجميع فواضحٌ 7 فرق بَينهُ وَبَيْن فراض 
العَيّن في مَعنَى الخطاب» وَْنّما يُفترقان في الإجرّاء بالبعض رَعَدمِه. 

ا على ما عند غيْرهم من أن البعض سواء كان مهما أذ مُعينا عند اله 
قذلك البَغض أيضاً هُوَ امبر قاعلاً في الخطّاب. 
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وَأما باغتبار الفغل» فواضح أنه إنّما حُوطب به على أن يَقَعٌ من من الكل أو 
البعض. فلا مَعنَى لكون الفاغل عي مطون هفهل فض شيف بدلك. 
عَم القاعل النظورٌ إليه عَلى القَوْل بالبَعض غير مُعيّن عندئاء فكان الواجبُ 
أن يُقال في التعريف: من غير نظ بالذّات إلى فاعله على 1 النَِين أو التصيلٍ أو 
فإِنْ قُنْت: :ركذا على القول ب«الكُلُ» القاعل غَبْر معي لأله يجترئ 
بالبعض أيّا كان. 
قفاعله مُتعيّن وَهُو جميع الأفراد كَفرْض العَيْنء رَكَرْن ذلك على قَيْد أنه كفي 
البَعْض إن لَمْ يُوجَد الْكُلُء ل يقتضي مُناقاة وَلَاَ كَوْنَ القاعل غَيْر مَنْظُور <إليه>2 
وَاخَاصل أله علّى القول ب«الكُل». القاعل مَنْظُور إِليْهِ بالدّات وَهُو جميع 
الأفراد. وَعلَى الآخر هُو مَنْظورٌ إليْه أيضاء ولكن لا على الّعيينء وَالتُعريف لا 


'- وردت في نسخة ب: في. 


#-امقطدقن سب 
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وَالاغتذاز لَهُم أن فَرْضَ الكفايّة, لما كان مَرجِعٌ الحكمّة فيه إِنّما هُو إن 
وُقوعه <في>< الوجود فقطء من عَيّر اغتبار امْحَان العبّاد به لعدم اسُتمرّار 
حكمته كما ستقرّرة, صار القاعلٌ فيه غَيّر مُعتبّر بالققصْد الأوّل بَل تبعاء حَيت 
يتعذر حُصولهُ من غَيْر فاعل قلمًا تعذر ذلك تعلّق به الخطاب كان مَنظورٌ إليه. 
فَعدّم الظر إِليّه نما هُو بحسب مُقعضِى الحكمّة لا التُكليفء وَالْعنَى صحيح, 
وَالتعرريف لآ يََلُو من عداية” فَلْيامل. 

الخامس: اغْمّرضَ على التُعريف بأنه فاسد الطراد لدُخول سئّة الكفايّة, فكان 
الوَاجبْ /أن يُقال: يُقْصدُ حُصوله ججزماً أو أزوما مَئلاً قيَخرُج7 

وأجيب: بأنّه رَسْم بخاصّة إضَافية يَخرّج بها فَرْض العيْنء وَذَلكَ يكفي. 
( زعم بَعض العلمّاء بأفضلية فرض الكفايّة على فرض العين ) 

"وتزعمة" أي: فَرْض الكفايّة الكذكور "الأستاذ" أَبُو إسحَاق الإمُفرائني*, 
أوإمامٌ الحرمين" أَبُو المعالي. "وأبوة" الشَيْخ أَبُو مُحمّدة الجويبي" "أقضل من" 
قَرْض "العيّن", إِمّا لكون رض الكفاّة يصن بالقيام به الكثير عَن الإثم» وَقرض 


لآب سقطت من نسخة ب. 

2- وردت في نسخة أ: غاية. 

5 وردت في نسخة ب: لتخرج. 

2 انظر ترجمته في الجرء الأول ص: 191. 

5 وردت في نسخة ب: أبو عمرو. 

6 عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين (.../438ه) الققيه 
الشافعي الكبير. من تصانيفه: "التفسير الكبير", "التبصرة", "التذكرة".وفيات الأعيان/2: 46. 
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العَيّن إنّما يَصُونَ <به>” القائم تفسّه لآ غَيّر وَإِمّا لكأن مَصلحته عَامّة بخلآف 
فرض العَيْن* 
تنبيهات: (فِي مَزِيد تقرير أفضلية فَرْض الكفايّة عَلَى فَرْض العَيْن) 
الأوّل: حكاية اميف أفضلية فَرْض الكفايّة عَنْ هذًا التَقْر فقَطء مَعَّ تعبيره 
بالرّعمة مُشعر بن أفُضلية فَرْض العيْن عندة أظهر عقلاً وأثهر تقلاً. وَوَجَهُه أن 
اغتناء الشارٍع به حيث تعرّض لوُقوعه وَلمَوقعه. وَأَه لا يُغني فيه أحدّ عَنْ أحدء 
يَدُل علّى أَفُضليته دلالة تُعارض دلالة <عُمُوم>* الْصلحَة السابقة. الله أَغلّم. 
وقال يعض الارحين: «أدي تفعضه انط اعائبء أذ آيس الأثر على 
إطلاقه» يعني في تفضيل فَرض الكفايّة» قال: بَلل يتفاوت بحسب الفروض والمقاى 
إذْ لآ يَحْفَى أن صلاةَ الجمعة وَصلأة الصّبّْح أفضل م الصّلاة على مَكّاس" أؤ 


لط 


من خَمْرِ» التهى. 


أ- سقطت هن نسخة ب. 

قال إمام الحرمين: «ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات, 
وأعلى في فنون القربات من فرائض الأعيان: فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه. ول يقابل أمر 
الشارع فيه بالارتسام, اخمص الثم به, ولو أقامه فهو المثاب. ولو فرض تعطيل فرض من فروض 
الكفايات لعم الأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات» والقائم به كاف نفسه وكافة 
المخاطبين الحرج والعقاب. وآمل أفضل الثواب, ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام 
لهمة من مهمات الدين». الغيائي: 358- 359. 

ف قال ابن القوطية: «زعم زعما: هذا خبر لا يدرى أحق هو أو هو باطلء؛ أي: لم يتبين له ذلك». 
المصباح الخير/1: 253. 

22 سقطت من نسخة ب,. 

كك المكاس من المكس: الجباية» والمككس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية. 
والمكس: النقصء وهو انتقاص الثمن في البياعة ومنه أخذ الممكاس لأته يستتقصه. لسان العرب» 
امجلد: 3 ص: 515 


02ظ10 


وئحوّه في كلام التيْخ عر الدّين' قال: «لآ يُقال قَرْض العْن أفضّل من 
فض الكفاية, ولا اميق أفضَل من الْوسيّع» لكو الْعيّن معي والمطنيق مُضيقا» بل 
التفضيل بحسب الصالح المعتسّة 5 لأال. إن جُهلْتة المصالح 5 
الامُتدلال بالتَضييق َالَعْيِين عا على التُفضيل»” ١‏ نتهَى ١‏ ْ 

الثاني: اغترض الشارخ* عبارّة المصنّف بآن 0 وَغْيّره قَانُوا: القيًا 
بفرض الكفاية أَفضّل م من القيّام بفرض العَيّنء وَلْم ولو إن فَرض الكفايّة 8 
كما قال العتن» 5 وَرَدَّهُ العراقي بأنّه جل يراد تفضيل العبادة على غيْرهاء بل 

وقال غيرُه: «القرضُ هُو العَقدُ الخاصل في الوجود كالجهّاد وَصلاة الجنازة 
مَثلاً. وَهُو مناط التكليف. وَاكٌُوصوفٌ بالأفضلية قصداء وَالقيامُ به إِنّما يُوصف 
بالأفضلية من حَيث إِنّه قَامَ بالأفضل فهو بِالتِعء فَاعتبارٌ الفَرْض أَوْلَى كُمَا قعل 


1 


0 هم ٠‏ ل معن له إل تر جيح راض الكفاية بالاشغال به عنتا 


يتجتمعان, وكيفَ يتصور ذلك؟ وهل يُمكن ترك فض العَيّن مَعَْ إمكانه؟, هذا 


و 


بَاطل. 


*- انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 114. 

2- وردت في نسخة ب: فصلت. 

3- النص نقله الزركشي من أمالي الشيخ عز الدين. انظر التشنيف/1: 253. 
*- وردت في نسخة ب: الشرع. 


“- انظر تشنيف المسامع/1: 253. 
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َعَم إذا لَمْ يُوجَد في الوَقْت فَرْض عَيْنء كان الاشتغال بفُرض الكفاية 
حِيتّئذ تفتها على التُوافل. ْ 0 ْ 

عَلى أله وَقِعَ لأصحابئًا مَا يُؤْذْن بتفضيل “سن العيّن علّى فرض الكفايّة, 
حَيث قَالُوا: «إن الاشتغال بِالتَفلٍ أُولّى من روج | لصلاة الجنازة حت لذ يكرن 
اميت من أَهْل الخيّر أو ممّن لَهُ جوار. وَامستُشكل , أن تواب الفرض أغظم». 

وأجابَ بَعضهم بتفضيل سُنّة العَيْن عَلَى فَرْض الكفاية» وَإِذَا كان هذا في 
سنّة العيّن» قَمَا بَانْك بفرض ي العين؟. 

ويُمكن الجواب من ثلاثة أؤجه: 

الأوّل» أن المرادً: أن تواب فرْض الكفايّة في تفسهه إِذَا فعل يَكون أعظها 
من ثواب العَيْن إذَا فُعل» كما تقول: إن تَواب الفرْض أَعْظمٌ من واب التَفلء َإن 
َم َك بَينهُما تعاض . 

الغاني» أله عدد انّساع وَقت فرئض لعن يُمُكن أن يش به وَأَن يتغل 
بفرض الكفايّة: يُمكن أن يُقال فرْض الكفاية أوْلَى حيتيل. 

الثالث» أنه عند الفراغ م الفُرْضَينء لك تُعاطي أحدهماء قتعاطي فَرض 
الكفاية أَفْصّل لأَنْ تفعه أشمل. ومثال ذَلكَ: أن يريد التَروجُ مَئلاً حيث لا ضّرورة 
وجبة هُ عَلِيه وَيُؤّدِيه 2 الاشتغال بالثفقة [على]3 الرّوجة؛ وَأدَاءِ حَقَها الذي هش 
فَرْض عَيْن عَليه أرْ يَسعى في تعلّم العم مئلاً فلم ويُفي ريقضي» ٠‏ وَلأشك أن 
هذا أَفضّل. 


-١‏ وردت في د نسخة ب: أفضل. 
*- وردت في نسخة ب: ألا يشتغل. 
3 قطت من ز خة أ. 
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( الاختلآف فِي فَرْض العفايّة هل يَتعنّق بالكل أو بالبْض) 

"وهو" أي فرض الكفايّة وَاجِبُ "على البّغض" فقط "وفاقا للإمام" 
الرَاِيء لَه يَسقُط يفغل التغض” “لا* على “الكل خلافا للشتيخ الإمام' وَهُو أبُو 
امن السبكي” وَالد الْصئّف» "وَالجُمْهُور» 2 العُلماءة 

وَحْجَهُم: أنه َوْ لم يَجب علّى الكل لَمَا ثم الكل عند فراته. وَالتَاِي يَاطل 
اتفاقاء وَبَيانْ الملارّمة اكه ينع َأثيم ما كُ يجب عَليه. 

وأجيب: بمّنع كن التََنيم ترك مَا لا يجب عَليْه لجواز أَنْ يكون إِنّما هُو 
لكَرْن الفغل مَتروكا من الجَميعء وَلآّ ماع من أن يجب عَلى البَعض وَيَأَنْم الجميع 
(الأوجُهُ المستدل يها مِنْ قبل القَائِلينَ بالبغض) 

وَامْتدّل القَائلو ن بالبعض بعلاثة أؤجه ذكرهًا في المختصر»: 

الأوّل [اله]” لَوْ كان واجباً على الكل لما سّقط بفعلٍ البتعض» وَالثَالي 
بَاطل وفاقا فَامْقدّم مثله. وَبَيان الملازمّة أن الكل غَيْر 5 وَالْوَاجب على 
الشّخص لآ يَسقط بفغل غَيْره خصوصاً إِذَا كان بَذَئيا. 0 


'- لأنه لو تعلق بكل المكلفين لا سقط إلا بفعلهم جميعا. انظر الإيهاج/1: 100: فواتح 
الرحموت/1: 64-63), وحاشية البنانئ على شرح جمع الجوامع/1: 98. 

*- انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 94. 

5- انظر المستصفى/2: 15: شرح تنقيح الفصول: 155, شرح العضد على ابن الحاجب/1: 234 
الإيماج في شرح المنهاج/1: 100., وفواتح الرعقوت/1: 64-63. 

“- انظر شرح العضد على المختصر/1: 234 وما بعدها. 

5- سقطت هن نسخة أ. 
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اين بمنع الملازمة» وَأنْ ما ذكرَ فيهًا مُجِرّد اسْتبعَاد لا يقتضي الامّْاع, 
كيف وَالوّاقع خلافه, كما في سُقوط الخَجَّ وَالديْنَ بفغل العَيْر. 

الانيء كما جَارَ الأمْر بوَاحد مُبْهِم كما مر جَارَ الأْر بواحد مُبْهِم قياساً 
عَليّْه بجامع تعدّد مُتعلق' الوْجُوب مع قوط الؤّجوب بالبعض. 00 

وَأجيب بالفرق» وَهُو أن إِنْمَ الأمور الميّن برك غيْر مُعيّن من أشيّاء معقُول؛ 
بخلآف إنم عَْر مُعيّن يتك مُعيّن فيس بمعقول إِذ” غَيْر المي غيْر مْجودء قلا 
يتوه عليه الإنم 

قيل: وَهُو ضُعيف, لأنَ الخصمَ لآ يُقول ياثم غَيْر مُعيّن عند رك الجمبع» بل 

قت: رَكَأنَ مُعتمد القرْق لتر إِلَى تُعلق الوأجوب» من حَيت هُو بالبعض 
النهم* فَإنّه ذه أن يَأنْمّ بتركه /البَعغض المبْهَم وَلاَ يُعقَل. وأمًا إلم الجميع فإنّما 
كان عارضاًء حَيث لم[ يَتعيّن المخاطبء وَمُعتَمد التَضْعيف التّظَر إلى هذا العغارض. 


الثالث. قله تعالى: ظفلَوْلا تفر من كل فرقة منْهُم طَائفَة لتََقَهُوا في 
الدّينِ6 الآيّة» يَدْل عَلى أَنْ طلب التَفْقه الذي هُو فرْض كفايّة» وَاجبْ عَلَى بَعضٍ 
غْيْر مُعيّنِء وَهي الطائقة النّافرّة إِذْ هي غَيْر مُعيّنةَ في الآيّ: وَإذَا وبنّه الخطّاب في 
هذه الخرئية إلى الببعض دُونَ الكُلَّء وجب أن يُكون الأمرٌ في سَائرٍ اجزئيات 


8 ام م 


كذلك» إذ له قائل بالفرق. 


'- وردت في نسخة أ: تعلق. 
*- وردت في نسخة ب: أو. 
3- وردت في نسخة ب: المهم. 


4 العوبة: 122. 
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وأجيني: بأن الطائفة الثَافرَة في الآيق يُحتمل أن يكوئوا هم المكلفين! 
بالتفقد” وَيُحتمّل أن يكوئوا هُم الْسْقطينَ <للوّجوب>* عَلى الئاس وَإِذَا احتمل 
الأئرين وجب حَمْل الآيّة على الثاني عا بن ليان الدّال عن لد حوفي على 
الكل وَبَيْن ذليل الآية, فإِنْ تأويلّها عَلى الاختمال الأرّل يُوجب سُقوط أحَد 
الدليلّنء وكأويلهًا علّى الثاني يُوجبُ ثبوتهمًا معأ فهو أولَى. 

إن قيل:: الاحتمال الثاني بَعيدٌ من لفظ الآية إِذ تَوجُّه الخطّاب إلى الببعض 
<يقتضي أَلَهُم المكلّفون لآ الأسقطون, فَإنّ مُقتشى الخطاب>*" إِنّما هُو التكليف. 
َالإسقاط إِنّما هُو مُقَتصّى الفغل» وَلَوْ أريد ذَلك لقيل: فلولا كفرُوا ليتفقهوا ثم 
يُسّقط بالبعض عند الفعل. 

قُلْس: هُو كذلكء وَلعلّهم لأجل ذلك جَعلُوا تأويلها علّى الثاني للجمع" بين 
الدَليليّن» بمَعتّى أنه يُرتكبْ الوْجهُ الَرجُوح للجمع الذكور, على أنه ل يُسلم بَعد 
العلّم يتكليف الجميع من ليل آخَر امتتاع أَنْ يُخَاطْب البَعْض قصداً للإسقّاط وَلله 
علم. 


إل سم 


[- وردت في نسخة ب: المكلفون. 
*- وردت في نسخة ب: بالتوبة. 
“د مقطة :من شسحةات: 

“- وردت في نسخة أ: دليلينا. 
”- ساقط من نسخخة ب. 


6- وردت في تسخة ب: جمعا. 
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سات قرس برمد ا ض ردم راس 


على القول بالبتض هل هُوَ مبهم أَوْ معيّن؟) 
'"والمختارٌ” عَلى القَول الأول "التغض" <أي>< الذي هُو المكلّف بقرض 
الكفايّة 'مُبْهم" أي غَيْر مُعيّنء إذْ لآ ليل عَلى تعيّنه ورزلكك ادن يقش نام جد أ 
سقط الفرْض بفغله اتّفاقا. 00 
0 <مُو>2 'مُعيّن عند الله" تعالى, قن كان <هُو>< الذي فعلَ 
فذاك ورن قه عه سعط القرع” أيداعق كه مقط الكية عن الشحكن بأخاء 
'وقيل": هُرَ 'مَن قام به" لا غَيْر لسُقوط القَرْض بفعله. 
تَنبيمات: (فِي مَرِيدٍ تيان فرض الكفاية) 
الأوّل: كن قَرْض الكفايّة عَلى الكل النسوب إِلَى الجمهورء هُو ظَاهِرٌ 
مُعظمّ الآيات حو قوله تعالى: ظقَاتلُوا الْذينَ لا يُؤْمنو : ُونَ باللّه)* الآية. وَتحو 
رانفرُوا خقافًا وثقالا ؟ وَجَاهِدُوا)5 الآيبة وتحو (كائرا لا يكَتَاهَوْن عَنْ منكر 
ُو" الآية, فد الجميع إلى غَيْر َلك مما يكثر وَهُو طَاهرٌ. 1 
وَنَصّ التتافعي” فإئّه قال: «حَق عَلى النّاس غَسْل اليّت وَالصّلاة عَليْه 
وَدَفْنُه لا يَسَع امهم تركه. وَإِذَا قَامَ يه مَنْ فيه كفاية أجراً عَنْهُم إن شّاء الله 


أ- سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة به. 
*- العوبة: 29. 
5 العوبة: 41. 
6 لمائدة: 49. 


”- انظر ترجمته في الجزء الأول ص: 141. 
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وَهُو كَالهَاد عَليْهِم ألا يَدعُوه, رَإذًا الدب منهُم مَنْ يكفي التّاحية الي يَكُونَ فيها 
الجهاد أجزاً عَنَهُم وَالفَضْلٌ لأهل الولاية بذَلكَ على أهل التُخَلّف نه التهّى ما 


وَالخُججّة لَهُ من - جهّة التَطرء أن كوئه عل على الجميع أدعى لؤقوعه. إِذ من الآزمه 


ايعان لاسي كل لحار أَوْ يُسبق إليّهِ بَعضّهم فيُستَعَنُوا به. 


رَكَونه على البَعْض يُقعضي أن يَتطارحوةٌ كُلَ عَلى غَيْره. 

رَكُوئه واجباً على البَْض تسبّه المصئّف للإمام وعبارته في الّحصول: 
«الأمْر إِذَا تناول جَماعة, فَإِمًا أن ياوّهم عَلى سَبيل الَمْع: أو لآ عَلى َيل 
الجنع فَإنْ تتارهم على سيل المع قَمَذ يَكُون فل بَغضهم شرطاً في ففل 
البَعْض: كصلاة <الجمقة>2 وَقَدْ لا يكون كذلك كما في قوله تعالى: (وَقيمُوا 
الصّلاة4. 0 ْ 

ما إذّا تتاوّل الجَماعَة لا علّى سَبيل الجمُعء قذلك من فروض الكفايات» 
وَذْلِكَ قا كان القرضُ من ذلك الحياء حَاصلاً بفغل الفط كاججهاد الذي 
0 نه حراسة الُسلمين وَإذْلالَ العَدرٌ فَمتَى حَصل ذلك بالبغض لْمْ يَلرَم 
لباقئ4 وَاغْلم أن التكليف فيه مَوقُوف على حُصول الّن القالب»5 اخ.. 
0 إن شاء الله وكيس فيه التُصريح با عا ! إليْهِ المصئّف. 


'- انظر كتاب الأم/1: 274 باب العمل في الجتائز. 
2- سقطت من نسخة ب. 

33 ورد في نسخة ب: الغرض هه المراد به. 

“- وردت في نسخة ب: الباقي. 

3- نص هنقول من المحصول/2: 311-310. 
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قد اغترض بَعضُ التتارحينَ على الْصمف, بن كَلامَ الإمام صَريحٌ في 
خلاف ما نسب إِليْهه ولّيس بصحيح بل هُو مُحتمّلء وَلَعلَ المصنّف عَترَ لَهُ علّى مَا 
قال في غَيْر الحصّول. والله أعلم. 

الثاني: كن البغض “مبهما أو معينا عند الله تعالى". أ "من قا يه" 
تقريرةٌ علّى <تخو>< مَا مَرّ في أَفوال الواجب المخيّرء وَمِنْ ذَلكَ أن القول الثالث 
من معتى الثاني كما مر خلآف مَا يُوهمه كَلآم المصنّف وَغَيرهء ونسب الأول 
للمُعترلة. 

إن قُلْتَ: وَكيف وَهُم لا يُقولون بالمبهم؟. 
قُلْت: ذلك في المحكوم به كما مر وَأما ١‏ لُحكوم عَليْه قلا يا ينتهض فيه ما 
يتَعلّلونَ به من التَحْسين وَالتَقبيحء قلا بأس أن يكون مُبهماً. 

1 0 ل فك عفد لله دف 2 

َعَم عند تعلق القواب والعقاب لابلٌ من التعين» وَهُو مَوجِودٌ على كل قوّل» 
إن عند [أَهْل]* الفغل يُنابُ القاعل كُلاً أَوْ بَعضاء وعدد التَرْك يُعاقّبٍ اميم إلا 
مَنَ ظن قيامَ العيّر به', أو مَن لم ين التّرْك على الاحْتماليّن الآتتن. وَعلى كل 
حَال فالمناب والمعاقب يتعيّن. 

الثّالث: قَدْ وَقع في هذا الكَلام الإشارة إلى أن القاعل في فرض الكفايّة, هُو 
لناب فقط دُونَ غيْره وَهُو ظاهرٌ وَوقع في كلام بَعْض الأئمّة مَا يُؤّذْنَ بخلافه, 


1 ل فت 5 
-وردت في نسخة ب: ذهب. 
2- سقطت من نسخة ب. 
0 سقطت من ذ نسخخة أ. 


*- وردت في نسخة ب: ظن أن الغير قام به. 
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وَهُو أن فَرض الكفايّة إِذَا فعلهُ وَاحَدٌ أثيب” الجميعء وَإِنْ لَمْ يُقعَل أثم الجميع» 
وَحُمل عَلى أن غَيْر القاعل يَُابُ إِذَا توى الفغل علّى حَسب نيه وَإِلاً فلا كما 
به عليه الشّهاب القرافيث, ولا إشكال فيه حيئذ. 

الرابع: المعتبّر في هذا البَاب الظّن, قَالَ في المحصّول: «وَاغلّم أن التُكليف 
فيه, أي رض الكفايّة-, مَوقُوفٌْ على حُصول الَّنَّ القالب. 

قَإِنْ غلب على ظَنّ جماغة أن غَيْرَها يَقومٌ بدّلك: سقط عَنْها. وَإِنْ غُلبّ 
على ظنهم أن غَيْرّهُم لا يَقومٌ به: وجب عَليهم. 

إن غَلبّ على طَنّ كل طائقَة أن غَيْرَهم لا يَقومٌ به: وجب على كل 
طائقة القيام به. وَإِنْ غلب عَلَى ظَنّ كل طائفة أَنْ غَيِرَهُم يَقومُ به: سقط الْفَرضٌ 
عَنْ كُلّ وَاحدة من تلك الطُوائف 

وَإِنْ كَانَ يَلرَمَ مه ألا يَقومٌ به أحد ا 
فعل هذا الفغل [أَمْ لآ]” غَيْر مُمكن, وَإِنّما الممكن ىل تخصيل الظّن»؟ الْتَهَّى 

وَحَرّر عَيرُه هذا بآله: «على القول بوُجوبه على البَعض 57 ره لم 
غم به أز لا تقوم زوجب علي زوتن لم لشن الله ,نان أذ ره قام هر 
يَقومٌ ب أ أوْ لَمْ يَطن شيئاً لَمْ يجب عَليْه وَعلّى الول بوجوبه علّى على الكل من ظَن 


- 


'- وردت في نسخة أ: ثيب. 

2- انظر شرح تنقيح الفصول: 156-155. 

َك وردت ف نسخة ب: إذا. 

“- سقطت من نسخة ب. 

5- ماقط من نسخة أ. 

6- نص منقول بتمامه من المحصول/2: 312-311. 
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أن غَبرَه قَامَ <به>" أَوْ يَقُوم به لَمْ يجب عليه وَمَنْ لَمْ ين ذلك بأن طن 


<أن>* غَيره لَمْ يَقم به. أو لم يَض /شيئاء وجب عَليه». 


قُنْتْ: وَهْر ظَاهرٌ وَوجةُ الفرّق: أَنْ الأصل على الأول عَدمٌ أزومه لللبعض 


١ 7‏ اك ليا يا 5 1 و 20 000 د 0 
بعيده حتى يتبين لزومه. والأصل على الثاني لزومّه لكل فرد: حتى يتبين سقوطه. 


وَاللهُ أعلم. 

الخامس: عُلم من هذا التحرير جُكُم العلمى َأنه أحرّى من الظّنء بمًا ذكر 
في صُورة الثبوت دُونَّ التي لاسسْتلرام الأخصّ للأعمٌ ثبوتا لا التفاء. 

وَعُلم منة أيضاً أَنْ الما بظَنّ الفغل أَوْ عدمه, هُو أن يُظْن أنه وَاقعٌ أو سيقع, 
أنه لم َع لآ صوص المضي. 

وبهذا يَخْرّجٍ الجواب عَنْ مسألة و هُو أن يُقال: مَنْ ظَنَّ أو غلم أَنْ غَيْرَهِ قَد 
َم إَِى الفغل كالجهاد َئلا؛ فهَل يَسقط نه الفُرضُ بتفس قيام القْرء أو حتَى يَقَع 
الفغل. قيال على مُقتتى ما مد أله إذَا حصل لظن بن القائم» سسيفعلة سقط 
الفرضُ حيتئذ. 

َعَم يَنبغي أن يراد قيقال: مَا لم يتين أنه لو يه يَقَع, فَانّه إن" لَمْ يَكٌن مما قد 
فات, فالخطاب باق بحاله» 


ده 3 


أ- سقطت هن نسخة ب. 
“قط من ةن 
3 وردت في نسخة أ: وهي. 
3 وردت في نسخة أ: القيام. 
5ج وردت ف نسخة ب: إذا. 


ىٍٍ وردت في نسخة ب: على حاله. 
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وَكَأنّه على ذلك اتبنّى ما ذكرةٌ القرافي تقلاً عَنْ صَاحب الطراز* وَغَيْرهِ منّ 
«أن اللأحق بالمجاهدين, وَقَدْ كَانَ سقط الفرض عَنهُ يَقَع فعلهُ فرضاء بَعدَ مَا لَمْ 
يكن وَاجباً عَليه. 

-قال-: موَطرده غَيْرُه من العُلماء في سائر فروض الكفايّة, كَمَن يَلْحق 
بمُجهز الأمُوات, أَزْ بالسّاعي في تخحصيل العلّم من العُلماء, فَإِنْ ذَلكَ الطَّالب 
للعلم يَقعٌ فعلّه وَاجباًء مُعللاً لذلك بِأنْ مَصلحة الوُجُوب لَمْ تتحقّق بَعْد وَلْمْ 
تحصل إلا بفغل الجميع. فَوجب أن يُكون فغل الجميع وَاجباء وَيَحْتَلفُ تُوايُهم 
بحسب مساعيهم»* التهّى. 

وَقال: «لا يُشْتَرط في فرض الكفاية د تحفقٌ الفغل بل ظَنهُ»3 اعد 

فاغترض عَليه بَعْضّهم بأمرين: 

اي ا ص 8 2 92 0 2 م 95 اه 2 

أحدهماء أن تخصيصه فرض الكفايّة بعدّم اشتراط تحقق الفغْل» يُشعر أن 
08 5 5 و 2 2 0 9 5 52-1 8 و و 8 0 1 2 
غَيْرَهُ هن الفروض شرط فيه التحقق, وهذا مُناقض لما قَالَهُ من أن صلاة مَنْ ظَنٌ 
الطُهارَة وَهُو مُحْدث صحيحة, وأنّه مُتفق على كونه مُوافقاً للذّمْر أنه ماب وَأنّه 
لا يَجبُ عليه القضاء إِذَا لَمْ يَطْلع على الخَّدث. 

الثاني أنه مُشعر أيضاً بأنَ الْعجّر طَنّ الفعل لا غَيْره ونه لَوْ غَلبْ عَلى ظَنّه 
قيّامِ الطائقة النَافرّة لقتال العُدقٌ لم يَسقط عَنهُ الؤجوب حَتَّى تفعّل» وَهُو مُناقض 


'- صاحب الطراز هو سند بن عدنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خخلف الأزدي المالكي توفي 
سنة 541ه بالإسكتدرية. انظر الديباج المذهب: 127-126. ويعد كتاب طراز المجالس شرح المدونة 
في ثلاثين سفرا من أهم مصنفاته ولم يكمل. ويوجد بعضه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 878. 

*- نص مبقول من شرح تنقيح الفصول: 158. 

3- انظر شرح تنقيح الفصول: 156. 
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لقوله: «أن اللأحق بالمجاهدين وَقِنْ <كان>* سقط عَنَهُ الفرض» يَقعٌ فعلةُ قرضاً 
تعدما لَمْ يكن وَاجبا», لأَنَّ صُورةً اللحَاق بالجاهدين إما هي قَبْل وُقُوع المهاد. 
رَقد اغترف بأنّه سقط فيهًا الفرْض عَن اللأحق مع أنه لم يَقَع الفعل. 

قُلْتْ: ويجاب عَنٍ الأول؛ أن ذكر خَدّم تراط التحقق في فراض الكفايّة 
لا يتقتضي الاخْتصّاص, <سَلصًا الاختصّاص>2 ولكن لآ نُسلّم أن الْراد بتحقق 
<وُفُوع>* الفغل تحقق ُبوته في كفس الأمْرء يَلْ تخقق رُجُود صُورة الفغل 
الشتّرعية بحسّب الظاهرء رَلاشك أن ذلك مَشروطٌ في فرض العَيّن دُونَ فرئض 
الكفاية. نم ذلك في فغل نفسه. وَذَلكَ في فغل العيْر فَافْرفَا من كل وجه. 

وَعَن الثاني بِأنَ المواد ظَنُ الفْل حَالاً أَوْ مُستقبلاً كما مَرَ أَوْ كقول: اراد 
َا لَمْ يتبيّن أنه لَمْ يَقَع كَمَا بها عليه قبل. وَمَعلومٌ أَنْ اللأحق بالُجاهدينَ كان 
سقط عَنهُ الفَرضُ بظنّهه قَلمًا لَحق وتيّن أن الفعل لَمْ يَقع, رَجِعَ الخطابُ بحاله, 
قوقع منّه قرضاً. 

َإِنْ قيل: كيف <يسقط>* الخطاب بِالظْن ثم يَرْجِْ عدم الفغل؟. 

قُلنا: وي شيء يُستغرب في هذا وحن تعلم أله لَوْ صَلَّى مُعتقدا /للطهارة 


6م سوم 


أو الرّقتء فَقَد سقط عَنهُ الخطاب بمُقضّى اغتقاده, ولو تين لَهُ بَعْدُ أنه صِلَّى بغَيْر 
طهارة أَوْ قبل الوقت. رَجعّ عَليه الخطابُ بخاله, وَوَجِبِت عليه الصّلاة. 
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وَاغعْلَم أكهم لم يَقنعُوا في هذا القدر» بل صِرَّح جماعة من النتافعيّة بن 
صَلاة الفرقة الثانيّة على الجنازة يَعدَ صَّلاة الأولى تَقَعْ فرضاء واستشعر بَعضهم 
المسّرّالء وَهُو أن هذا يُعارض سُقوط قَرْض الكفايّة <بالبَعض>! 

وَأَجابُوا: بأن مّرَاةَ الأصوليّين بسُقوطه» مُقوط لأزمه من الإنم* بالتّرك ولا 
يَلْرَمِ من سُقوط الإثم بالتّرك أن يَسْقط واب الفرض عند فغله. 

وَمُرَادُ الفقهاء أن الفرقة الثانية في صلاة الجنازة ناب تُواب الفقرضء كما لَوْ 
فَعلَت [مّع]” الأولى دُفعةَ وَاحدة. رَبهذًا الأعتبار سَمّوْا فعل الثانيّة فرضاًء حَتَى 
نا َنْوِي به الفرض لحُصول ثواب الفرْض فلا تعارض. 

قلت: ويردٌ بأن العفاء لأَزمه يُوجب التفاءه سَّواءِ فعل» عَرَضياً أو ذَاتيا 
وتشبية فعْل الثانية بفغل الأولّى 0 إل وجب أن يُكون فعل الفْريضّة المعيّة 
ثانياً بَعدَ فعلهًا أولاً صّحيحَة فرضاء َع فرضاً مراراً بجامع مقو ط الفرض أولا 
في الصُورتين» واللأزمٌ يَاطل. 

قن قُلْت: لم يَجعلون زوم الإثم على الك لآزماً للقرضء وَهُو إِمّا قصله أو 
خاصّته إِذ به يتميز عَنِ المعدوب. وَالْخَاصُ : يَكونُ لازما. 

ل خُصوص الفصل وَاخاصّة إنّما هُو يحَسب الجنسء أَما بحبتب الماهية 
المركبة” قليس بخاص 1" 0 وَهُو لازم وبائتفائه كنشفي ا ماهيّة وتبطل احَقيقَة 
المركبة, وَذَلكَ مَا أَرْدنًا 


أ- سقطت من نسخة ب. 
*- وردت في نسخة ب: كالاثم. 
3- سقطت من نسخة أ. 
“- وردت في نسخة ب: جعل. 


35 الماهية المركبة هي الي تلتثم من عدة أمور أو من أمرين. 
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المّادس: ذَكرّ الشّهابُ القرافي رَحمّه الله هنا سؤالً. وَهُو أنه: «إذًا تقرّر 
الوؤْجُوب عَلَى جُملة الطّوائف في فرض الكفاية» فَكِيف يُسقط عن مَن لَمْ يَفمل 
بفغل' غيْره؟: مَعَ أن الفعلَ البدني كصلاة الجنازة والجهاد مئلاً. لا يُجْرَئُ فيه فغل 
أحَد عن أحَدء فكيف يُسوّي الشتّرعٌ بين مَنْ فعل ونين من لم يفقل. 

-وأجاب-: بِأَنْ الفاعل يُساو در الفاعل في سُقوط التُكليف, وَاخْتلف 
السب في سقوطه, فَسَبِبُ سُقوطه عَن القَاعلٍ فعلك رَعَنْ غَيْر القاعل تعر 
تخصيل تلك اصلخة الي لأجْلهَا وجب الفغل؛ فَائَى الؤجوب لتعثر حكمته»ة 

وَأَنْبتَ في هذا قاعدة ققال: «الفعل عَلى قسمين: منةُ مَا كررٌ مَصلححُه 
كير كَالصلوات الخئسء فإ مَصْلحتها الحضوع لذي الال وَهُو متكرر 
بتكزر الصّلاة. وَمنهُ مَا لآ تدكرّر مَصلحُه بتكرّره كإثقاذ الغريق, فَإنّهِ ذا الُشل 
ف البَحر فَالتَاْل بَعدَ ذلك إِلَى البَخْر لآ يُحصّل شيئاً من الَصلحّة: وَكُذلك إطعام 
اج زكسئوة الغزيان وق قار لقنم الل جع الشرع على الأغيا 
تكُثيراً للمّصلحة» وَالقسّم الثاني علّى الكفايّة لعدم القائدة في الأغيان»” التهى. 

راكرن اطي اليا لض باخ باد تصلحة الشصورع لزي خلال 
حرصي >* شكرن” بتكررو: كال مقستى ها ذكز نا جب تكزره. وأجيب بال أ 


*- وردت في نسخة ب: ففعل. 

2- نص منقول من شرح تتقيح الفصول: 157. 

3- انظر هذا النص المنبت بتمامه في شرح تنقيح الفصول: 157. 
“- سقطت من نسخة ب. 

*- وردت في نسخة ب: لا تتكور. 


كك سقطت من نسحة ب. 
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قُلت: وَيَردُ /أيضاً شيئان: أحدهماء أن من فروض العَيّن ما مَصلحتة غَيْر 
مُجرّد الخضوع لذي الال وهي مُتكرّرة يُكررهء كالتفقة عَلى النّفس وَعلَى. 
الرُوجة وَقَضاء الديْن رحو ذَلكَ. الثاني من الأحكام مَا آيست مصلحيُه مُتكرّرة 
بتكرره» ومع ذلك لم يكن كفايّة يل عَيْنيا”: كَالرمل2 في الطّورافء فاه لإظهار 
القَرَّة وَقَدَ رَال* ذلك وحو ذلك. 


اموا عَن الأوّل: أله لَمْ يرد يذكر الخُضوع الخَصرَ وإِنّما ُو كمثيل فقط 
للمصلحة المتكرّرة فَكُلّما يَتكرّر يكون مثله وَهُو ظَاهِرٌ. 


7 © 


وعن الثاني: 5 ل يُسِلِم أن ذلك هو الصلحّة المعتبّرة <في >* استمرارة: 
يل الاسنتسساس يقعل الشارع د رَهُو مُتكرن وَقَد أشارَ إليه أمير المؤْمينَ عُمَّر بْن 


'- ورد في نسخخة ب: بل تخفيفا. 

- الوّمَل بالتحريك الهرولة؛ وَرَمَل يَرْمل رَمَلاً: وهو دون المشي وفوق العدوء ويقال: رَمَلَ الرجل 
يرمل زملاناً ورّملاً إذا أسرع في مشيه وهز منكبيه وهو في ذلك لا ييزوء والطائف بالبيت يرمل رملانا 
اقتداء بالبي ييه وبأصحابه. وذلك أم رملوا ليعلم أهل مكة أن بمم قوة. ورملت بين الصفا والمروة 
رملا ورملانا. وف حديث الطواف: رمل ثلاثا ومشى أربعاء وني حديث عمر طه: فيم الرملان 
والكشف عن المناكب وقد أطأّ الله الإسلام؟...قال- يعني الحربي- وهذا القول من ذلك الإمام -يعني 
ابن الأثير- كما تراهء فإن الحال التي شرع فيها رهمل الطواف. وقول عمر فيه ما قال يشهد بخلافه, 
لأن رمل الطواف هو الذي أمر به البي ويد أصحابه في عمرة القضاء ليُرِيَ المشركين قوقم حيث 
قالوا: «وهنتهم حمتى يغرب», وهو مسئون في بعض الأطواف دون البعض. وأما السعي بين الصفا 
والمروة فهو شعار قديم من عهد هاجر أم إسماعيل عليهما السلام, فإذا المراد بقول عمر 5ه رَمَلانَ 
الطواف وحده الذي سن لأجل الكفار وهو مصدر. قال: وكذلك شرحه أهل العلم لا خلاف بينهم 
فيه فليس للعثنية وجه. لسان العرب المجلد: 1 ص: 1228-1227. 

3 وردت ف نسخة ):ايال. 


*-مقطت هن تسغةاب. 
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الخَطاب َه في الرّمَل تفسه, <حَيث قَال مَا لنَا وَللرّمل> وَإنّما رَاءَينَا 
المشركين” ء كم كره أن يَثْركَ شيئا فعلهُ التّبي يم ففعله. أو الصلحة فيه أيضاً إِنّما 
هي الخضوع لا ما ذكرء أو هذا التوع كالمستنتَى من القواعد. 

وَقد أَوْردَ هُوة أيضا «صلاة الجنازة قإِنَ مَصلحتها حُصول الثفرة للمَيّتء 
وَذَلك غَيْر مَعَنُوم الحُصُولء فوجب أَنْ يُصلّى عَليهَا أبدا حَتّى يُعلم. 

-وأجاب-: بأنّ اللطلوب حُصول الغفرة ظَئًاء وَقَدْ صل باكرة الأولّى 
لقوله تعالّى: لاذْعُو ّ أمتجب 5065 

وَاغْتُرضَ بأنًا [لأ]“ تسلّم حُصول الففرة ظَنًاء ولكن لم لا يَكون المريد 
رفع الدّرجَات وَحُصول الْنوبات؟. 

قُلْتْ: وَهذَا الاغتراضٌ ماقطٌء فَإِنْ مُقتضّى الحكمّة <أن>” لا يَكُون 
تكليف النّاس في أَمْر يَعودُ إِلَى؟ غَيْرهم إلا مَا هُو الهم الصّروريء وَلَوْ كَانَ يُطلَب 
الرّائد على ذلكء لكان من فُروض الكفايّة بَعْدَ إطعام الجائع أن يُرقه بمَطايب 
الأطّْعمّة وَأصئاف القواكه, وكذا في كسئوته وَغَيْر ذلك مما لا تقول به أَحد. 


أ- ساقط من نسخة ب. 

*- وردت في نسخة أ: رآه ينابه المشركين. 
3 وردت في نسخة اب: هذا 

*- غافر: 60. 

”- انظر شرح تنقيح الفصول: 158-157. 
كد يفطت من فسخة نور 

”- سقطت من نسخة ب. 


5- وردت في نسخة ب: على. 
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الستابع : قَالُوا: التكرّار في المترع على أَربعة أوجه في اليَوْم. كالصّلوَات 
لخنس, زفي الأنبوع تصلاة المقة. رفي الشهفر تكحصيام يام البيض'. رفي 
الخؤل كصيام رمصّات. ١‏ ل 00 ّ 

الثامن: قَالُوا: نما يَسقط ارج في فُرض الكفايّة عن العَيْر بفغل مَنْ هُو 
مُكلّف, قلا يُجرئ <روُ>2 صَبِي هن الجماعَة الام ل انوا من ذلك 
<ما>: إذَا حصل المقصّود بتمامه من الصّبي كصلاته عَلى ايت 1 وَدَفَه 
نه يَسقُط به الحرّج. ا 0 

قُلث: وَهُو ظَاهرٌ في الأخيرين ذُرنَ الأول هذه الأمُور مَرْجِعْها علّم 
الفروع وَالله أعلّم. 
فَرْض العفاية يَتعيّن بالشّروع فبه) 

'ويتعيّن" أي: فرضُ الكفاية “يالشرُوع' فيه. أي: يَصيرٌُ كفرض العَيْن 
"على الأصح", فيب إثمامة. على هذا مَنْ دَخل في صّلاة الجتازة وجب عليه 
إِنُمامُهاء وَكذا غَيْرهَا من فروض الكفايّة, إتْحاقا لَه بفرض الَيّن بيجامع الفرضية. 
وَقيل: لا يَجبْ بالشروع. 


'- البيض كما ورد في الحديث: كان يأمرنا أن نصوم الأيام البيض وهي: الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر, ميت لياليها بيضاء لأن القمر يطلع فيها من أوها إلى آخرها. قال ابن بري: وأكثر ما 
تجيء الرواية الأيام البيض. والصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة, لأن البيض من صفقة اللالي. 
لسان العرب. مجلد: 1 ص: 295. 

*- سقطت من نسخخة ب. 

- سقطت من نسخخة ب, 


وردت في نسخة ب: الجنازة. 
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والقرق بَينهُ وَبَيّْن فرْض العيْن: أن قرض الكفايّة الم لقصد فيه حُصولهٌ في 
الجملة', فلا يتعيّن ممّن شرع فيه َلأَنَه أيضاً لم يَ تحن ابُعداء عَلى مَنْ شرع بعّينه 


تنبيهات (فِي مَزِيد تقرير مَسْألة تعن فَرْض الكفايّة بالشّوع فيه من عَدهِه) 

الأوّل: هذه المسألة كما قَال المتارحَانَة من مسائل الفروع, وَلَمْ يتعرّض لها 
الأصوليون, وَاتَرْجيح: فيها وَالتَفْصيلَ للفقهاء. 

الثاني : قضية كلام المصئّف أن في المسألة قولين: الأول الوّجوبُ بالشّروع 
مُطلقا. الثاني إلا مُطلقا. وَلِيسَّ كذَلك. 

أَمّا أولاً نهم أخرجُوا عل العلّم؛ وَقَالُوا نه لآ يَجبُ الامسُتمرار فيه. غير 
اهم وَجِهُوه بأنّه ليْس عَملاً وَاحداء من حَيث إِنّ كل مَمثألة مَطْلُوبَة بتفسها مُتْقطعة 

اغب ض بأن هذا يُقتضي وُجوب تعلم الّسألة الوَاحدّة بالشروع فيهّاء وَهُو 
خلاف ظاهر إطلاقاتهم. 

رأجيب: بن اراد بَعلّم العلّم تحصيلٌ مَا تَضْمَّسَهُ مَسائله من الأحكام إِذْ 
هي المرادةٌ بالدّليلء كلا يَتحققٌ الشروغ فيه بقل من تعلّم حُكْم مَسألّة واحدة» وَإلا 
قلا شروعء وَمَنْ أغرض؛ بَغْد تصوّر الُوؤضوع وَالْحمُول وَالتَردُد في الْحَكُمء ققد 
أعرض قَبْل التشروع. قُلَتْ: وفيه نظرٌ لا يَخْفَى. 


أ- انظر المستصفى/2: 15: وحاشية البناٍ على شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 99. 

2- انظر تشنيف المسامع/1: 256. وولي الدين العراقي كما ساق كلامه صاحب الضياء 
اللامع/1: 326. 

<- قاله ابن الرفعة في "المطلب الغالي في شرح وسيط الغزالي" في باب الوديعة. انظر المختصر: 6. 


*- وردات في نسخخة ب: اعترض. 
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وَأمّا قانياء فَإنّهُم اتفقوا على تعيّن الجهاد وَوُجوب الاسستمرار فيه بالشتّروع» 
ركذا تتعيّن صّلاةٌ الجنازة وَاخَج وَالعُمرة رَوَجهُوها بألّها شديدةٌ الشبه بالعيبي 
رما في الأول أيضاً من خرف كسثر قُلو ب النّاسء وفي الثاني من التهاك حُرْمة 
اميت وَأمًا الحج وَالعُمِرَةٌ قَلمَا مَ في تفلهمًا. 

الثالث: كُل من تقول بوجوب التَْل بالشروع كالخنفيةء يَلرَمهُ ووب 
فُرْض الكفايّة به بالطريق الأحرىء وَقَدْ مَرت لَنا أمورٌ تجبُ عندنا أيضاً بالشرو ع7 
من التُوافلٍ كالصّلاة: فَمتّى كانت فرض كفايّة كانت أَوْلَى بالؤجوب. وَهَذه من 
أحكام الفروع لآ حَاجة إلى التبحث عَنها فني الأصول, اللّهُم 0 قدّر الحاججة من 


(سنّة الكفايّة التِي تُذَكَرٌ فِي مُقايلة سنّة الَيْن كفْرضها] 

"وسدتّة الكقاية" التي تذكر في مُقابلّة سْنّة العَيّْن 'كفوّضها", أي: فض 
الكفلة. طهر إطلاف التتنيةالغموم: أي كهر قي كل مامد فيه من الصور 
وتصديق. يقال على ذلك القيّاس: سه الكقاية مهم يُقصّد حُصولُه من غَيْر نظر 
بالذات إِلَى قاعله, وتقريرةٌ على مَا مََّ وَمَا يَردُ هناك منْ فساد الطّرد بدُخول سنّة 
الكفايّة: وَارِدٌ هَاهنا أيضاً بدُخول قَرْض إلكفاية. 

20 به ثم 7 أن الَمْيرَ إضافي <أي >4 بالتَظر إلى العَيْنِن كذلك 
اهنا لما ايز بالنظر إلى كه اليه 


!- وهو ما حكاه الزركشي عن القاضي البارزي في التميز. انظر تشنيف المسامع/1: 257-256. 
2- وردت في نسخة ب: بالعين. 

3- انظرها في الجزء الأول ص: 274. 

“- سقطت هن انسخة تبا. 

”- قال الزركشي: «وسنة العين أن يقصد الفاعل. كستن الوضوء والصلاة وغيرها». تشنيف 
المسامع/1: 257. 
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ثم يُقال: : إن سه الكفايّة أذ عند الأستاة1 43 معة ف سند العين 
فضل ومن من 
وَالتقده أَبو وَرعَة العراقي: أن ارجح هُنالك وَهُو سُقوط الخرج بالفاعلٍ عَنٍ الكل 
مُفقودٌ هاهنًا. 


وَأجيب: 3 ارجح هَاهنَا أيضا. سُقوط الطُّلّب بالفاعل عَنٍ الكُلء وَذْلكَ 

تي يقال أيضاً: هي على البعض خحلافاً للجمهور. 

وَقيل: المختارٌ أن البغض مُبهم. وقيل: مُعيّن عند الله تعالى. وقيل: مَنْ قا 
بهد قال التتارح: «ولم أَرَ مَنْ تعرض لذلك»* التهى. 


5 
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0-1 


م يقال أيضاً: تتعيّن بالشّروع؛ أي: تصيرٌ به ممه عَيْنِ. 
د 6 

تنيهمات: (فبي مزيد كقرير الفروق يبن سنّة الكفاية وسنّة العين] 

الأوّل: قَدْ عُلم من هَذا أن كلا منَ الفرض والمسّة يَنْقسمُ إلى قسْمي 
بحسب العَيّن والكفاية. وَسَبَب <ذكر>* ذلك هُناء أَنْ الكَلامَ في مَباحث 
الأحكام, قَلَمًا قم الَكْمَ فيمَا مَرَّ أخدّ يَبحث في أَقْسام أقُسامه كما مَرٌ ذلك. 

الثاني: وقعَ لَهُم اْتلافْ في استواء الواجبّين في مُسمّى الوؤجوب. 

قال سَيفُ الدّين الآمدي رَحمة الله تعالى: «لآ فرق عند أُصْحابنًا يَيْنَ وَاجب 
العَيّن وَالوَاجب عَلى الكفايّة مِنْ جهة الوُجوبء لشُمول حَد الوّاجب لَهُما خلافاً 
'- هي كذلك عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ومن ذهب مذهيه. وذلك لسقوط الطلب بقيام 
البعض يما عن الكل المطلوبين يماء دون سنة العين عند غيرهم 
2- قارن بما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 187. 


3- انظر تشنيف المسامع/1: 257. 
"وفطة ين تسقلة ابه 
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لبعضٍ النّاسِ مصيراً ممه إِلَى أن وَاجب العيْن لا يَسقَطُ بفغل القيْر بخلآف وَاجب 
الكفايّة؛ وَغَايّته الاختلآف في طريق [الإمقاط, وَذَّلكَ لآ يُوجِبْ الاختلآف في 
الحقيقة, كالاختلآف في طريق]* الثبوت كما سَبوَث. وَلهذَاء فَإِنَّ مَن ازتدٌ وَكُتلَ 
فَقتله بالرّدة وبالقثل وَاجب» /ومعَ ذلك فَأَحدُ الوَاجِبِين يسقط بِالتّوْبة دُونَ 
الوّاجب الآخر, وَلَمْ يَلرَم من ذلك اختلافهُما”»* التهى. 

الثالث: مثال سمنّة الكفايّة ابعداء السّلام من جماعة. وزعم بُعض الشافعيّة؟ 
أن ليس عندنا دي كفاية غَيْرها. ا 

ورد أن 7 سكن الكفايّة الأَذانُ وَالإقامَة, وَكذا إن انُسعنًا في إطلاق السّنة 
على مَا سوّى الفرضء ما يُفْعل بات من الندوبّات؛ وكذا تتميت العّاطس من 
جماعَة وَخحو ذَلك6 


“- ما بين المعقوفتين ساقط من الدسختين الخطيتين والإضافة من كتاب الإحكام/1: 100. 
7- يعني في قوله «والأشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى 
يكون هذا معلوما وهذا مظوناء غير موجب لاختلاف ما ثبت به». الإحكام/1: 99. 
3- أي في حقيقتهما وذاقما. 
*- نص منقول بعمامه من الإحكام/1: 100. 
“- قال الزركشي: «والعجب من قول القاضي حسين في ياب الجمعة من تعليقه, والشاشي: إنه ليس 
لنا سنة كفاية غير ابتداء السلام». تشنيف المسامع/1: 257. 
“- وقد نظمها بعض العلماء مجموعة في قوله: 
أذان وتشميت وفعل بسميت - إذا كان مندوبا وللأكل بيسملا 
وأضحية من أهل بيت تعددود | ## وبدء سسلام والإقامة فاعقلا 
فذي سبعة إن جاء با البعض يكتفي ‏ “ي* 20 ويسقط لوم عن سواه تكمسلا 
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دا 


) في الكلام عَلَى مسألة الواجب الموسّع) 
مسألة: الأكثر" من العُلماء على "أن جمِيعَ وقت الظهر", أي الوْقت 
الذي يْصح داه فيه "جوازأ", وَهُو وَقَتَ الاختيار '"وتحوه" أي: نحو وَقَتَ 
8 5 1 و5 3 5 5 2 053 

الظهرِ أَوْ و الظهْر 'وَقْتْ لأدائه", <أي> أَذَاء مَا ذكر من الظّهْر وتخوه. 

يُوِيدُ أن جميعَ الوَقْت الَسُوب إلى الظهر وَهُو: مَا من الوّوال إلى آخر 
5200 مُرّسَع قفي أي جُرَء منهُ فعل» صدق عَليه أنّه فعل ة في الوَقْت 
المختار. وَمَا فضّل عَنْه من الرّمان وَقَتْ أيضاًء وَكذًا ئخو الظهّر من الوَاجبّات 
الموّسّع وقتها. 


3 
عو ا به اس 


راح “يالجواز" من وَقْت الصرورة وما َعدة فَإنه خارج عَنْ محل 
الخلاف. وَعلى هذا الْذهَب "لآ يجب ؛ على المؤخر أي م يل التأخير ف نزم" 
أوّل الوَّقت "على الامتّثال" بعد ذلك "خلافاً قوم" من العلماء في قوهم: 
بوجوب العَرْم أولاً ليكو بَدلاً عَنِ الفغل, وَسَتُقرّر احَْجَاجَهُم. 
"وقيل": وَقتْ الأدَاء في ذلك "الأول" من أَجْراء الوّقت. 

"قإن آخر" عَنْه "فقضّاء". وَإِنْ فعل في بَاقّي الوَقْت فيأئم» إِذ ذاك خاصية 
القضّاء. وَقيل: الإجماغ ألا إِنْمَ عليه فَهُو قضاء يَسدٌّ مسد الأداء. 

"وقيل" : وَقتْ الأداء "الآخر" فخ الرقتة: "فإن قدم" عَليه أن فعل قَبْله 

في أول الوّقت. أو وسطه 'قتعْجِيلٌ" 5 تقديمه تَعْجيل للواجب عَنْ ' وَقته كتعجيل 
الزّكاة قبل وَقهَا. 


اروك سك 
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وقال "الحنفية": وَقتْ الآداء "ما اتٌصل به الأداءغ", أي: وَقَعَ فيه الفعل 
"مين" أجراء "الوقت", 'وإلاً' يتَصل الأذاء بشيء من أجزاء الوقتء بأن لم يع 
الفغل في القت أصلاً قبل الجرء الآخرك "قالآخير» 7 الأجزاء مُتعيّن لأن يكون 
وَقْت أَذَاء إِذْ لا يَجِوَرُ التأخير عَنهُ بحال. 


- 
2) 


أله أو وَسطه "وقع واجبا بشرط بقائه". أي بَقاء مَنْ قَدّمه "مكلفا" أي 
التُكليف إِلَى آخر الوّقتء لتَييّن أنه كَانْ وَاجباً عَلِي فَإِنْ لَمْ يَبّقَ كذلك, بأن مَاتَ 
أو جُنَ أَوْ حَاضّت مَمْلاً. وَقعَ الفعل المقدّم تفلاً. 
(مَا يتفرع من المسائل عَنْ القول بالواجب الموسّع) 

"ومن أشّر الواجب اذكور عَنْ أو الوّفت, “مع ظن” نزول "الموؤت" به 
أَوْ غَيْره من المقَوتات لقيّام أمارَة تَدُلَ عَليه, "عَصّى" الله تعالى اثفاقاً. لإقدامه عَلى 


تفويت الوؤاجب بذلك التأخير. 

'قإن عاش" وَسَلم مما يَظهِ من مَانع غَيْر الت كَاخَيْض وَالإِعْمَاء 
"وفعله” في َاقي الوَقّت 'قالجُمهور” قالُوا: هذا الفغل "أداع" لأ وقع في 
الوقت الْقدّر لَهُ شرعا. 

'"والقاضيان: أبو بكر" الباقلاني من الالكيّة, وَالقاضي "الحسين” من 
الكافغية قَالاً: هذا الفعل 'قضاءاء 000 1 1 


أ- وردت في نسخة ب: الأخير. 
ِ محمد بن أمد القاضي أبو علي المروزي (.../462ه).؛ صاحب التكليفة المشهورة في المذهب 
وكذا كتاب "شرح القروع" طبقات الشافعية/1: 243. 
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"ومن أخَّر" الفغل مولن العسيمة من الَو وَنَحُوهء ثم مَاتَ في أثناء 
الوقت» أو وَقعَ لَهُ ما يفوت الفغل 5 قبل الفغل "قالصّحيح" أنه "لا يععصى" وقيل: 
أَنّه يَْصِي يذلك» وَانُسَاع الوَقَت إنّما هُو عند سّلامَة العاقبة. 
وب عه ديىن 2 2 59 وه و2 5 ص لع اس 2 
"يخلاف ما" أي: الواجب الذي 'وقده العمر" كله "كالحج". فإن من أَخرهُ 
حَتَّى فَات بالوت يَعصٍ وَإِنْ كان يَظُنّ السّلامة. 
تشبيهات: (في مزيد تيان الواجب الموسّع) 
الأوّل: /هذا المبْحث يُعرفُ بمَبحث الوَاجب الموسّع وَحَاصلُه اكلام قفي 
جود القت الموسّع, رئعني به مَا يتفضل عَنِ الوّقت* 
(كيْفيَة تعلق العبادة يالوؤقت المُوسّع) 
وَامْقدّر في العَة ثلاثة أحوال: 
الأوّلء أن يَكون الزّمانْ كاف للفعل؛ وَهُو مَوْجودٌ كالصّوم في جَميع 
التهار» ويُقال <له>ة المضيّق. 
500 5 2 0 5 .86 33 1 8 ناس هة بوي م 
الثاني» أن يُكون الرّمان أقل من الفغل» وَهذا لا يّصح إلا عند مَنْ يجوز 
تكُليف ما لآ يُطَاقء وقد يُوجدُ على إرادّة القصّاء, كَالصبِي يحتلم وقد بَقي 
الوقت مقدار رَكعّة فقطء وَنحُوه من أَهْل الأغذارٍ. 


لدع متسس د مي 
الثالث. أن يُكون الزّمان أكثر رَهذا صّحيمٌ عقلاً* 


أعوروؤت قاشكةان: مع. 

2 وردت في نسخة أ: الواجب. 

*3- سقطت هن نسخة ب. 

“- قارن بما ورد في الحصول/2: 289 وما بعدها. 
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(المبتُون للواجب الموسّع) 

وَاخْتَلفَ في وقوعدآ شرعاً 0 مَذْهِبِين: الأوّل» أنه تاب كأقات 
الصّلوات وَاَجَ علّى أحد القَْلينء رَقَضَاء القائقة وو ذلكء فَالظّهِرُ متلا وَشها 
المخحتاث وَاسِعْء وَفي أي جُرء من رقع أَجراً من غَيْر تين لشيء من أجزائه. لا 
أولاً وَل آخراً بحسب ما يَتعلّق بالؤجوب» وَإِنْ وَقعَ التَغِْينُ بحسب القضيلّة. 

وتقريره أن تلك الأجراء يُعتبّر فيهَا” مَا يُعبّر في الوَاجب المخيّر كخصّال 
الكفارّة» فَكأن الشارع يُقول: أَوْقَعهًا في شيء من هذه الأجزاء, وكيس لَك أن 
ُوخرهًا عَنهَا جميعاًء وَل يتعيّن عَليِْكَ وَاحدٌ منهًا بخصوصه للفغل وَيَكون التعيين3 
موكولاً إلى اختيار الكلّف ظَاهراًء وَهذًا مَذَهِبْ الْجمهور من المتكلمينَ والفقهاء. 

ثُمّ اختلف هَوْلَِء عَلى مَذهبين: أحذهماء أَنَهُ إِنّما يَجورُ تأخير الصّلاة. عن 
ول وَقنها لبدل هُو العَرْم. قَالَ الإمامٌ الفخر: «رَهُو قل أكتر المتكلمين»*. وَظَاهرٌ 
كلام الآمدي رَهُو الَشَهُور عددَ الشافعية» فَإنَهِ قال: «اخْتُلفَ هَل الوَاجبُ في أُوّل 
لوقت وَوّسطه بتقدير تأخير الواجب عَنهُ [إِلَى ما بعْدة]* بَدَل. فَأنبهُ أصحابنا 
َاجبائي © وَابْدُاء وَهُو العَزمٌ على الفعْل» وألكرةٌ بَعضّ المعتزلة, كَأبِي الْحْسّين 
البَصْري وغيره»ة التهى بِمَعتاه. 


أ- يعني الواجب الموسع 

سوروت امح 4 

3 وردت في نسخخة ب: المتعين. 

“- انظر الخصول/2: 292. 

0 ها بين المعقوفنين ساقط من النسخسين الخطيتين والإضافة من كتاب الإحكام. 

“- محمد بن عبد الوهاب بن السلام الجبائي (303/235ه) من أثمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام 
في عصره. وإليه تنسب الطائفة الجبائية. له تفسير حافل رد عليه الأشعري. الأعلام/6: 256. 2 - 
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وَمنهُم مَنْ عبر عَنْهِ بالترْدِيد وَهُو أن الواجب في دل وقكه إِمّا الفغل وَإما 
العَرّم على الفغل» أي أَحّد الأَمْرينِ كما في خصال الكفارة» د هَاهتا يتعيّن 
الفغل آخرا إِذْ بد منة. وَاقُعتصر ابْنْ الحاجب في عَرْو هذا المذهب على القاضي” 

ثانيهماء أنه لآ عبرّة بهذا البَدَل وَلاَ حَاجِة إليه, وتقدمَ أَنّه قَوْل أبي الحنتن 
البصري. قال الإمام: «وَهُو العمام ولذا اقتصر عَليه الصنّف. 
(المنكرون للوقت الموسّع) 
(1- الؤجوب مُحْنّص يول الوقت إن أخر عَنهُ فقاءً) 

اذهب الثاني إنْكَار الموسّع» وَأَنْ الوّقت لا يُمْكن أن يَرِيدَ على الموسّع, 
رَاختلف هَوْلأَء فُقيلَ: الوّجُوب مُخمص بأول الوقت وكأخيره يَجِعلهُ قَضاء5 قال 
الآمدي: «وَهُو مَذَهبْ قوم وَسبهُ الإمامٌ عض أصحابه»”: وكذا قال القر الي: 


«أكه يُسسبُ إلى الشافعية: /وَالواقع بَعْدَ ذلك عندهم قَضَاء يَسِذدّ مَسدّ الأدَاء»” 
(2- الوؤجوب مُخْنَص يآخر الوقت) 

وَقيل: «الوؤجوب / مُخصً بآخر الوقت»» وَنّسبةُ الإمام وَالآمدية إلى بعض 
الحتفية. ثم اختلّف هَوْلاء: فمنهُم مَنْ قال ل: إن دم كان ثفلاً يُجرئٌ عَن الفرض, 


عالت هو أبو هاشم السابق الترجقة. 

2- انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 105. 

3- قارن بشرح العضد على ابن الحاجب/1: 243. 
- راجع المحصول/2: 2292 والمعتمد/1: 141. 

”- قارن بالغصول/2: 290. 

6- قارن بالإحكام/1: 109. 

”- انظر شرح تنقيح الفصول: 150. 

*- انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 105. 
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كتقديم الرّكاة قبل وُجوبها": وَمنهُم مَنْ قال كالكرخي: المقدّم يكون فرضاء ولكن 
بشرط بقاء الكليف إلى آخر الوّقت. 
(3- الوّجوب يَخْنَصُّ بالجزء الذي يَنّصِل يه الأداع) 

هَذا حَاصل ما رَأينَا في الكُتب المشهورّة عمدتاء وَزادَ المصنّف مَذَهباً آخر 


نسبهٌ إلى الخّتفية» وَهُو أن مَا انُصل به الأداء من الوّقت هُو الوقت وَإِلا قالآخر 


وَقَدْ أشارٌ بَعض الستّارحينَ إلى الاغتراض على المُصئّف بأمرين: أحدهماء من 
جهّة 51 ٠‏ وهو أن المسوب إِلَى الحنفية هُو مَا مَا هر وأَنهة الآخر. الثاني: من جهة 
العقل» وَهُو أن هذا لآ يَمكَاز عَنْ مَذهب الجمهور. 


قلت: ويجاب عَنهمًا: أَمّا أَوَلاَ أن الظَاهِرَ أَنْ هذا اكذهب هُو الذي حَكاهٌ 
الآمدي عن الكرخيء فَإنّه قال / ان 5 رن 1 1 ل «وشكي غنة أن 
الواجب يَتعيّن بالفغل في أي وَقت كان»* الْعَهّى. وَلآشك أن الكرخي* من 
النفية, فصح أن يُسَب إِلَيهِم هذا ادهب في الجملة. 

قن قلت: الصف تسب إِلَى الكرخي غَيْر ذلك. 

قُلْتْ: هو أيضا مَنسوب إليه كما مر فلعل الُصنّف حَفظ عن أحَد القولين 
دُونَ الآخرء فظن أن الآخر لقيره من الحنفية» وَالكَلامُ صحيحٌ في الجملة» فَإن 
الكُلَّ للخنفية» لعل غَيْرةُ مه تابعٌ لَه أَوْ متبوعٌ وَاخْصفُ حَافظ. 


!- قارن بالمخصول/2: 291. 

2- وردت في نسخة أ: فبأن. 

5 انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 105. 

*- وقد حكى عنه صاحب المعتمد قولا آخر اعتيره الأشبه وهو: «إن أدرك المصلي آخر الوقت 
وليس هو على صفة المكلفين» كان ما فعله نفلاء وإن أدركه على صفة المكلفين كان ما فعله واجبا». 
المعحمد/1: 125. 
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وَأمّا ثانياء قَبأَنْ القرق بَيْن هذا وبين <مَدَهَبِ>* اجُمهُور, أن الوّقتْ في 
هذا هُو اجُرم الذي لاقي الأداءُ لا غَيْر فَإذَا وَقعَ الفعلٌ لَمْ يُفصّل عَنُ شيء 
بهذا كان مُضيّقَا في الخّقيقة”, وَإِنْ كان فى الظَاهرٍ <مُوسّعا>” وَأمّا في مَذهب 


الجمهور فَالوّقتْ شٍِ اومان المقدّر كله. 
عَم وَقْتْ الأذاء فيه يَتعيّن بالفغلء ولس هُو وَقتُ الرُجوبء وَمثل هذا 


ه مياه 


الفرق قد تَقدّم في الؤاجب المخيّر وَفي فرْض الكفاية. 
3 به لين دده 2ه مه 2 5 
زهل العرم على الفورٍ أم على التراخي؟] 
الثاني: حُجَة الجُمهُور على أن القت مُوسَّعٌ وَهُو مَذَهباء أن الأمْر تخو 
0-2 0 5 وخ ليد ا 2 ع َ: 5 2 0 
قَوْله جَلَ وعلاً: 9أَقمْ الصّلاة لدلوك الشّمْس) مغلاً في الظهْر مُطلّق الدّلالَة في 
58 0 1 شا 8 5 7 00 7 2 : 2 
الوّقت كله قتعي <في >5 الأوّل أو الآخر أو التخخيير بَيّْن الفعْل وَالعَرْم ُحكم. 
وَأيضاً لَوْ كان مُعيّا وجب إِمّا بُطلان الصّلاة أو المحصية في حَقَ مَنْ صَلّى 
في غَيْر ذلك الجزء من الوّقت, والثاني بَاطلَّ بالإجقاع. 
وَبِيان اللارّمة: أَنْ الوّقت لَوْ كان هُو الآخر كما تقول اللّنفيةء لكان مَنْ 
صَلّى في أَوّل الوَقْت قَدْ صِلَى قَبِل الوّقت قصلائه بَاطلةً. وَلَوْ كَانَ هُو الأوّل كما 
9 تقول الشافعيّة, لكان مَنْ صلَّى في أثناء القت بَعدَ ذلك مُؤَخُرا عن لوقت /بلاً 
عُذْر فيكون غاصياًء وَعلّى هذا أَجوبَة صعيفة هي حَاصل حُجَجَ الآخَرينَ 
وَسَنذكرها. 


3 سقطت هن نسخة ب. 

م وردت في نسخة ب: الخنفية. 
- سقطت من نسخة ب. 

#- الإسراء: 78. 


كوو هن شعدات. 


150 


وَحَجَّة 


حْبجٌة القائلينَ برُجوب العَرّم وَمنهّم القاضي من أصحايئاء: أن الفعل وَالعَرْم 
00 وَهُو أنه لَوْ أتّى بأحدهما في الوّقت 
كَفَى» وَلَوْ أخل بهم ك3 عن نيت أذ الؤلعب حدقا" لا ينه رفز 
الطلوب. 

وجيب بأمرين: 

أحذهماء أكه لَْ كان ذلك لكان إِذَا صَلّى يُعَدُ مُسدلاٌ. لكونه آتيا بأحد 
الأمْرِين وَهُو بَاطْلّ» فَإنَا تقطع أله إنّما عُدّ مُمتَلاً لكونه* آتيا بالصّلاة بخصوصهاء 


مس الصضااصض 


فَعُلمَ أنها هي الوَاجبّة بعَينهًا. 
الثاني» نا لا نُسلّم أله يَأنم” إِذَا لَمْ يَعْزْم لكون العَرُمِ وَاجباً لا بعينه. بل 
لكونه مطلوياً في جَميع التكليقات,. فَإنّه من أحكام الإيمان. وقيل أيضاً 3 العَزَمَ 
إن» أريدَ به النّية حَالَ الفغل قصحيحٌ وَلاً خلاف فيه. وَإِنْ أريد العَرّم علّى الفة 
ل فصحيح و وإك أرد م 
في المستقبل فلا يُسلّم وجوبّه وَبأن الأمر بالصّلاة ليس فيه تعرض للغزم: قَإِيجَاه 
على اللطن: 


أ- يعني مذهب القاضي عبد الوهاب المالكي وأكثر المثبتين للواجب المومع. انظر الإحكام/1: 105, 
التقريب للباقلائ: 293, المعتمد/1: 134, وشرح تنقيح الفصول: 152. 

*- سقطت من نسخة ب. 

3 ورد في نسخة أ: أن أحدشثما الواجب. 

“- ورد في نسخة ب: لا لكونه. 

”- ورد في نسخة ب: لا يأثم. 


6- وردت في نسخة ب: إثما. 
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وَقَدْ أشارَ الغرالي في المستصفى إِلَّى هذا كله بَغْد أَنْ ذكرَ أن الموسّع إِلّما 
جَارَ تركه في أُوّل الوَقتء بشرط هُوَ الففل بَعدَه أو العزمٌ علّى الفعلء وما جَارَ 
ركه يدل أ شرط فَليِس يندب با قصة: ْ 

دقن قبل تيم كَلامَكُم غلى أنّ ثركه جَائرٌ بشرطء وَهُو العم على الامتغال 
أو الفغلء ولّيس كذلك, فقَإِنَ الواجب المخيّر مَا خيّر افيه بيْن شيكينِء كخصال 
الكَفارَة» وَمَا حير في التترع بين فغل الصّلاة وَالعَرْم؛ وَلأَنَ عرد قَْله: صّل في 
هذا الوتء ليس فيه تعرّض للزمء فَإتجابهُ زياذة على مُقتصتى الصيغة, ولد لو 
0007 وَمَاتَ في وسط القت لَمْ يكن عَاصيا. 

ما قولكم: لَوْ ذهل لَمْ يكن عَاصِياء فَمُسلْم وَسِبّه: أن القافل لا 

55 ما ذا لَمْ يَعفَل عن الأمر قلا يَحلُو عن الرم إلا بضده, وَهُو العَرمٌ على 
اكّرك مُطلقاء وَذَلِكَ حَرامٌ رما لا لاص م من الحرام إل به قَهُو وَاجب. 

فهدا الدَليل قَدْ ل عَلى وُجوبه. َإن لم يَدْل <عَليْهِ>* بمُجرّد الصّيَة من 
حَيثُ وَطع اللّسان. [قَقَد دَلَّ عليه دَليلُ العقل]2, وَدَلِيلُ العَقْل أقرَى من دلالة 
الصّيغة». التهى. ْ ْ 

فقد رَأَيْتَ رَأَيّه وُجُوب العَرّم كقؤل القاضي» وكذا سيف الدّين الآمدي, 
وقد رَاد غلن هذا كلاما آخر يُنظوٌ فيه وَالْذي اختارة الُصئّف هش مَا وَقع في 
املحصول وَامختصر الحاجبي. 


ل سقطت من نسخة ب, 
3 ساقط من اللسختين الخطيتين؛ والزيادة من كتاب المستصفى/1: 2.1 
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قال أبو زَرعَة: «وَاذُّعَى المصِنّف أن ذلكء, أي وجوب العَرّم لا يُعررّف عَنِ 
القاضي, ومن تابعه كالةآمدي1 3 ونه مُعدود مه هّفواته, ومن العظائم في الدّين» 
قَإنّه إيجاب بلا ذَليلٍ»* انتهى 


وَحُجَة 


حُجّة القائلينَ بالأوّلء أن الفعل رَاجبْ بدُخول الوقتء وَالوّجُوب وَجُوَاز 
و مسافيان. وَأنْ الأصل تَرنُب الث على سيبه وَهُو ضعيف لأنّه مُصادرة 
وَإنْما ذلك في الُضيّقء وَقَدْ /مَر أن هذا القوّل للشافعية كما في التَّقَيحِ” قال 
الشارح: «وَهُو لا يُعرفُ عَنهُمي* 

وقال أَبُو زرعة العراقي أيضاً: «حَكاةٌ الإمامٌ الرَّازِي في العالم عَنْ عَنْ تعض 
الشافعية وَهُو غَلطء قَلَمْ يقل به أَحدّ منهُم, وَلَعل سَبَب الاشيبّاه أن الشافعي ‏ 0 
في الم عن بض أُفل اكلم وَغيرهم ممّن لَقي»” النهى. 

ركفي في رده مَا مر من أنه لَوْ كان هُو الأَول, لكان الْوْخّر غاصياً وَهُو 
ا 0( ا 


إن قَالُوا: ذَاكَ فيمًا ليس الْقَضَاء فيه يَسدٌّ مَسدٌ الْأَدَاء, صَارَ الخلافُ لفظياً 
ل حقيقة له. 


وَحُجِةَ القَائلِينَ ب "الآخير" أنه لَر كان وَاجباً قَبْله لما جَارَ تركةء وَالثَالي 
بَاطل فَالمْقدّم مثلة. 


- انظر الاحكام/1: 149. 
2- قارن بما ورد عن النووي في تشنيف المسامع/1: 259-258. 
3 راجع شرح تنقيح الفصول: 150. 
“- انظر تشنيف المسامع/1: 260. 
5 قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 260. 
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وَبِيانَ الملازّمة ظَاهرٌ لِأنْ جَائرَ التَركَ ليس بواجب» وَهذا جائز التَرك وَفي 
فعله أجر ققد صَدقت عليه حَقيقة الَدُوب لا الراجبء ولا ذلك في الجزء 
الآخرء إِذْ تركة عَنهُ بحيث يَخرّج الوَقْت مُوجبْ للإثم افاقاً. 

وَهذه شبهة قوية تفتقر إِلَى جوابء ومع ذلك فَأدئى مَا يُجابُ به عَنهاء أن 
يُقال: لو كان <الآخر>* هو الوَاجبٌ لما جَارَ التّقدمٌ عد َمَا لذ يجو التأخيد 
عَنهُ» وَالتّالي يَاطل. 

وَبَيانْ املازمة: أن التّقدمَ عَنهُ إِذْ ذَاكَ كتقديم الظهر على الزُوال مثلاء وَلا 
إشكال في بُطلانهاء وَهَّذْه مُعارضّة. 

زتقرير اُواب عَنٍ النثبقة» أ لا نسم نا لفغل إِلما جار تركه أولا لون 
"الآخر" هُو الوَاجب على النّعيينء بَلْ لون الأرّل لَيْس بوَاجبء فأَجزاء الوَقْت 
كل مها يجب <فيه>* لا بقينه كما مر في الَاجب الخير وما عن الإنم في 
الآخر لعَدم شيء بَعدَه فَقَد الفرة قََعيّن للوجُوب”, كما لو الفرآت خصلة: من 
خصال الكفارة بالؤجود أَوْ وَاحد من المكلفينَ في فَرْض الكفايّة, وَهذا عَلى طريقة 
من يُذكر وجوب البَدل وَهُو العَرْم كَالْصنف. 

َأَمّا القائلونَ بِالبَدلء قَبُحِيبُون بِأَنْ جَوارَ التّرك أولاًء إنّما يُنافي الوؤجوب لْوْ 
لَمْ يَكُن إِلَى بَدَلء وَحَاصِلُه كما قال في المستصفى: «أنَ الأقسامَ [في العقل]» 
ثلاثة: فعل لا يُعاقبْ على تركه مُطلقاً وَهُو النّدبُ. وَفعل يُعاقبْ عَلى تركه مُطلقاً 
وَهُو الوَاجب. وَفعلٌ يُعاقبُ علّى تركه بالإضافة إِلَى مَجْمُوع الوَقْت لا بحسب 
"قطان اسيفةانت: 
2- سقطت من نسخة ب. 
3- ورد في نسخة ب: فقد تعين للوجوب. 


ب ساقط من الدسختين المخطوطتين والإضافة من المستصفى. 
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[ولكن لا يُعاقب بالإضاقة إِلَى]؟ <بَعْض >< أجزاء الوَقت. وَهذًا قسمٌ ثالث يَفتقر 
إلى عبارة ثالغة, 7 حَقِيقتّه لا تعدُو التدبْ والوُجوب]” وأُولَى الألقاب به 
«الوّاجب الرتية أو «الدبْ الذي ل يسع تركة». لكن وَجَدنًا 0 58 
واجباء بدَليل العقاد الإجخاع على نية الْفُرض في ول الوّقتء وأه يناب 
تُواب الفرض لآ تواب التدبء َالأقسامٌ الثلائة ل يَُكرُها العقلء 0 
إلى اللُفظء واللفظ الذي ذكرئاه أولى»* وَالله الموفق. 


وَحُْجَّة حُجّة الكرخي في اشتراط بقائه بصفة التكليف إلى آخر الوّقت” ٠‏ أنه 
بذلك يي تين أله مكلف بالعبادة فتكون واجبٌ؛ ذوعت كله اوج هال لكان 
ا 2 كن الوك لل عاك /بالظهر, وَإكما خوطب أولا أن 
الأصل بقاؤه سالا ْ 


1 
1 
١ 


وَهذا المذهب بُطلائه يبُطلان الذي قَبِلهُ لأنّه هُو أصلة. 

و حُجة القول بأنّه ما أنُصل به الأداء تَعيّنه بالفغل. 

وَجَوابُه: أن التَعيّن الفعلي' لا يتقحضي العيّن التكليفي, الذي الكلام فيه كُمَا 
6 0-” 
مر في المخير 


أ- ساقط هن النسختين والإضافة من المستصفى. 

2- سقطت من نسخة ب. 

3- ساقط من النسختين والإضافة من المستصفى. 

*- نص متقول مع بعض التصرف من المستصفى/1: 225-224. 
*- انظر أصول السرخسي/1 31. 

*- ورد في نسخخة ب: تعينه بالفعل. 


َ وردت في نسخة ب: المؤخر. 


1645 


رَوجْه تغصيّة مَنْ أَخْر "مع ظنْ الموت" أنه تضيّق الوّفت في حَقهء وَصَارَ 
وله كآخرهء فأقدّم علّى تفويت الواجب عمد كَمَا مر 

وَوجِهُ كونه أداء بَعدَ ذلك إن سُلم كونه في الوّقت, ولا عبرة بِالتَصييق 
الغارض وَالقّن الذي بَانَ خطأة. 1 

وَوجه كونه "قضاءأ" أنه باعتبار ظنّه بعد الوّقت. 


ع هلا تك 


وَرَدَ أن التَظرَ في الأداء وَالقضاء إلى أَمْر الشّارع ل إِلَى غَيْره وَبَأنْ الوّقت 
بَعدة كان وقماً للأداء, والأصل بَقَاء مَا كان على مَا كَانَ. وَالظّن الذكور غَايثُه أن 
يَكون سَبياً للعصيان» وَلاَ يَلرَم أيضا أن يكون سبباً لمُخالقة هذا الأصلء كما أَنّه 
لَوْ أَخّر الّاجب الموسّع عَنْ أوّل الوقت من غَيْر عَرْم عَلَى الفغل كَانَ عَاصياً عد 
القاضيء ولا يَكونَ فعلّه بَعدَ ذَلكَ في الوّقْت قضاء. ويس لهذًا الخلآف كبير 


خِيرٌالجبادة مَعَ ظَنْ السلامة) 
وَحُجَّةَ مَْ قَال: إِنَه “عند ظنّ السّلامّة لا يَعصى بالتاخير", أنه يَجور لَهُ 

تأي وَمَنْ فعل ما يَجَوز لَهُ فلآ سبيل إلى تخصيته. 

رَحْجة غيْره أن جوازَ التأخير مَشرُوط بسّلامة العَاقبَة كما مر وَهُو تكليف 
بمًا لا يُطاق. 

قال الإمامٌ القزالي «إذا مَاتَ في أثناء وَفْت الصّلاة فَجأة بَعْد العَرْم عَلى 
الامتغال لا يَمُوت عاصيا. 

وقال بَعض من أراد تخقيق مَعتَى الوُجوب: إِنهِ يَعصي. وَهُو خلاف إججمماع 
السّلف. قَانَا تعلمُ أَنْهم كانثوا لا يُوْنْمونَ من مَاتَ قجأة بَعدَ القضاء مقذار أَربَع 
رَكعات من وَفْت الرّوالء أَرْ بَعدَ القضّاء مقدار رَكعتين من أَوّل الصّبحء وكائوا لآ 
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يُنسبوئه إِلَى تقصير, لأسيمًا إِذَا اشتغل بالوضوء. أو تهض إلى المسجدبه ف 


تعصيته ؟. 


فإن قيل: جَاز لَهُ التأخير بشرط سَّلامّة العَاقبَة, 
قلمَا: هذا مُحالء لأن العَاقبة مَستورة عَنهُ فإذا سألئا وقال: العَاقبة مَسعورة 


0 


3 مم اس مه سمهو 02 0 11م 1 7 2 4 ع بم#اصس 6.3 
عني وَعلي صوم يَوْمء وأنا أريدُ أن أؤخره إلى غدء فهل يحل لي التاخيرٌ مَعَ الجهْل 


بالعاقبة, أُمْ أعصى بالتأخير؟ قلابدَ له من جَواب. 


إن قُلنا: لا يَعصيء قلم يُأتمْ بالّوت الذي ليس إليّْه؟. وَإِنْ قُلنَا: يَعصى فَهُو 
خلاف الإجماع في الوّاجب الموسّع. وَإِنْ قُلنَا: إن كان في علّم الله سُبحاته أَنَك 
تموت قبل العّد قأنت غاص. وَإِنَ كان في علّم الله أك تحتى فلك التأخير. 
فيقول: وَمَا يُدريني مَاذًا في علّم الله تعالى: فم قَتُواكُم في حَقَّ اجَاهل؟: وَلأَبدُ من 
الجزم بالتُحليل أو اكحريم»* انْتهّى بلفظه وئحوه للفخرة 
2 فى سم . م 0 - مه 2 
(أقوال العْلمّاء في الوَاحِب الذي وقته العمْر كلة] 
آم “ما وقثه العْمر كُنّهُ كالحج". وَقَضاء القائئة معلا ففيه قلاثة أفوال: 
الأول أله يَعصّى بالُوت وَهُو الصّحِيمٌ عددَ الْصنّف. 
وَوجْهَهُ أنه لو لم يَعص لم يُتحقق الوّجوب, /والفرق بَينهُ وَبينَ مَحدود 
الطَّرفَين كالصّلاة, أله لَوْ مَاتَ في أَثناء وَقْت الصّلاة, بقي الوقّت بَعدةُ بخلاف 


هذا . 


أ- نص منقول بتمامه من المستصفى/1: 229-228. 
*- قارن بما ورد في امحصول/2: 305-304. 
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الغاني أله لا يَخصى, رَوسْههُ أله يَجورُ له التأخر. الثالثء أله يَعصى الشيخ 
ذُوِنَ الشاب, وَوَجِهِهُ ظَنَّ اموت وَعَدمةُ كما" مر 

الثالث: قد غلم مما تقرّر أنه ما من قول من أفوال الُوسّع إلا وَهُو يُقيّد 
وَإِنَ لَمْتتعرضوا لذّلك صريحا. 

ما قو الجُمهُور, قيتقيّد بمَا إِذَا لَمْ ين المت فَإلنّه يَعيّن الأوّل» وَربّما إذَا 
201 00 1 4 ب 00 9 ا 
لم يْبْق إلا الجرّء الأخير, فإنّه يَتعين ولا يُبقى التُوسيع, وَكذا الوّسّط إذا ظنّ الموات 
بَعدة. 


ما قول الشافعيّة فعيّة ققد قيتقيّد بمَا إذَا تمكّن في أَوّل الوّقت, وَإِلاً تعيّن مَا يَعدةُء 


َأمَا قول الخّدفية فيتقيّد بعدم طَنّ الوؤتء ولا تعيّن الأول ويُمكن أن لا 
يُعتبروا هذاء كمن ظَنّ الموت قبل قبّل الزوال. 

الرابع: يَحتملُ أنْ يكو القَوْل ب"تعصيّة المُؤكر مَعَ ظنٌ الستلامة", 
مبنياً على أن الوقت هُو الأَوَلء[أَْ هُو الآخر, أَوْ هُو ما أنُصلَ به الأداء من 
الؤقت]2, فيكو الخلاف معنوياء عليه فَالقَائل بالآخر لا يعتبر طَنَّ المت أولا 
كَمَا مر آنفاء ويكتمل أن لآ يكون مَبنيا علّى ذلك بَلَ مُجرّد اخبيّاط وَعلّى ذلك 
فالخلآف يكوث لفظياء وَل تظهرٌ له ثمرة» وَلْأَسيمَا فيمًا ير ع إلى لمان 
رالبطلان. 

الخنامس: هذه العبارات الوَاقَعة في هذا المبحث», تَقعٌ عَلِيهًا م مناقشة. ٠‏ أعني 
قولهم: «لوقت هو الأول أ أو هُو الآخر» أَوْ هُو «ما انُصل به الأداء م من الوقت». 


'-.قارن بما ورد في المحصول/2: 306-305. 


2- ساقط من د نسخة أ 
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قيّقال: إِنْ كَأنُوا يعترفونَ بالرّقت الحدُود من أَوَله إلى آخره, ققد سقط مَا 
تقولون من التُضبيق» وَإِنْ لَمْ يَعحرقُوا به, فقَأئْن مَحَل الأول الآخريّة وَالائصّال 
وإلَى أي شياء تنسب حَتَى تتحقق؟. 

رَيُجابُ بوَجهين: أحدهماء أن هذه النَسبّة بالإضّاقة إِلَى القَائلٍ بِالتُوسيع: 
وكاكهم يَقولون: الوقتْ عمدئا هُو الأوّل من وَقنكَ, أو الآخر منة, أَوْ مَا اتصل به 
الأداء منةُ. الثانيء أن يُقال: لا مَانعَ أَنْ يُعترفوا بهذا الوّقت كله لا على أنه هُو 
الوَقتْ المختارء كما تقول تحن أيضاً بالصّروريء الذي يَعصى المكلّف بالتأخير إلْه 
مع أنه وق أذَاء, 

إن قبل: هذا ظَاهرٌ فيمن يُقول بالأوّل» إِذْ لا يَأ أن يكونٌ الصّروري بَعْد 
الُختارء بخخلاف القَائلِينَ بالآخر. 

ُلنَا: هذا أيضاً لا يّأس به إِذْ لا مَانعَ من أن يُتَقدّم علّى القت المخار وَقْت 
ُودّى فيه الصّلاة لأسّبابء كما تُؤدّى في الصّروريء وَذَلكَ كصلاة العَصر عند 
جَمْع التّقديم في المنهل أَوْ عند وف الإغْماء أو الميل' مَثلاً. 
(الكلآم في مُقدّمّة الاجب) 

"مَسألة": الفعلٌ "المَقدور" للمُكلّف "الذي لا يَيم". أي يتحقق "الوّاجب 
المُطلق" رُجوبة "إل يه واجب" بوجوب ذلك الواجبء من غَيْر افعقار إلى ليل 
/آخرء "وقاقا لاُكثر" من العٌلماء في وُجوبه. وَسواء كان سَبباء أَْ شرطا شرعيا 
أو عقلياً أو عَادياً فيهمًا. وَقيل: لا يَجبْ مُطلقا بدلكَ بَل بدَليلٍ خَارجي. 


!د كذا وردت في اللسخحين. 


109 


2 


' أي الأقوال هُو وَاجِب: "إن كان سببا كالثار للإحراق” ٠‏ أي 


بي عار لشيء. فإنه سبب لاحتراق الممسوسء قيكون إيجاب ب الإحرّاق إيجايا 
لهاس ار بخلاف الشراط قلا يجب به كما متمثله. 


'وقال إمامٌ الحترمين": وَاجِبْ "إن كانَ شرطأ شرعيا". كَالطّهارَة للصّلاة 
ميلا, "لا عقليا" كمرك ضدّه. "أو عاديا" كقسل جُرْءِ من الرّأسء لاسْتيعاب 
الوه فلا يُجبآن بوجوبه. 1 1 

وَاخْتررَ "بالمقدور" عن قذرة العبد ودّاعيته» أي العَرْم المصمّمء فإنَ الفعل 

َاحجُررَ “بالمُطلق" من الْقيّد وُجوبهُ بقيد كوُجوب الرّكة الْميّد بملك 
النُصّابء وكمامٌُ اخَوْل مثلاء فلا يجب على مكلف تحصيل ذَلكء إِذْ لا يَجبْ 
عَلْه الي إلا بَعدَ حُصوله. 
كلاق فروع تترَنّب عَلَى مَسَألة مُقدّمّة الواجب) 

م رئب على المسألة فروعا ثَلانَ ذكرهًا في الحصول” ققال: 
َو عدر تَرّكَ المحرّم ! إلا ترك غيْرِه) 

"فلو تعذر ترك المُحرم إل بترك غيره". كقطعة من لحم الخلزير تقعٌ في 
لحم حَلال وَل ثعرف, "وجب" أي: ترك ذَلكَ القثر الْذي تعذر ترك المحرّم إلا 
بتركه إِذْ توك المُحرّم الذي هو وَاجبّ مُتوقف علي قيجب يؤجوبه كما مر 


'- راجع الحصول/2: 326 وما بعدها. 
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لو ) - - مُنكوحة يا جمد حُرَمتَا) 

"أو اختلطت" امرأة "مثكوحة بامْرأةٍ أجنبية", وَلَم تُعرّف هذه من هذ 
لوو لا 3 2 22 :8:2 1 1 
حرمتا” مَعا عَلى الزوج الناكح. لتوقف كرك الأجنبية الوّاجب عليه على كرك 
0 قي كي إيى يع #ج م عع سيه ا م 2 
(لوْ طلق معينة من نسائه ثم نْسِيها حُرّم عليه الكل حَنَّى يُتذكرهًا) 

معيةه 95 هوام ريع سياه تم ع اي 2 

<"أو طلّق م 3 معينة" من نسائه "ثم نسيها" حرم عَلِيْهِ الكل أيضاء لتوقف 
لاحر ور ري 
تشيهات: (في مَزِيد تعر تقرير الكلآم في مقدمة ة الواجب) 

الأوّل: هَذا البحث يُعرف بمُقدّمة الواجب”., وَحَاصلُه أن يُوْمَر بالشيء 
فتوقف على شيء. قهل الأَمرُ بالأول أمرٌ الثاني أَمْ لا؟ وَيُسمَّى الوقوفُ عليه 
مُقدّمة: لأنّه مُقدّمة أي: وَصلة 3 ذلك الثشيء المأمُور به. 

الثاني : إذا توقف الشّيء عا على الشّيء, قتارة يَتوقف وجوبةُ عَليهء ٠‏ بحيث إن 
َم يكن َم يقَع التكليف أصلاً. رتارَة يَوقُف ففله عليه بحيثُ إن لَمْ يَكُن تعذدر 
الإتيان به وَإِنْ كان التُكليف به تابعا. 

فلل يُقَال له رط الوؤجوب, متلا كَالمَقل وَالبُلوغ للصّلاة مَتلاء اهما 


أ- ساقط من نسخة ب. 

2- لمريد التفصيل راجع المستصفى/1: 71, الإحكام للآهدي/1: 257 شرح تنقيح الفصول: 161), 
شرح العضد على ابن الحاجب/1: 244, الإبماج في شرح النهاج/1: 103: وحاشية العطار على 
شرح جمع الجوامع/1: 250. 
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وَالثاني يُقال لَهُ شَرطٌ الأداء مَثلً. كالطّهارة للصّلاة مَغلاء فإنّها إِذَا انقت 
لَمْ تصح الصّلاةٌ مَع أكها وَاجبة. 
أَمّا الأول. قلا يُطلبْ من المكلف تحصيلة, إِذْ لا يُخاطب إلا بَعدَ خُصوله 


3 
-. 


وَل دآخل <لهُ>* في هذا المبحث؛ وَعنهُ اخْتررٌَ المصف كغيره ب"الإطلاق', إذ 
الؤجوب اغَيْر مُطلّق بالنّسبّة إِليْهِ يَلّ مُقِيّد بمعتى أله لا وُجوب إلا بقَيْد حُصُول 
ذلك الشرط مثلاً. 

وَأمًا الثاني» فَمَطلوبٌ من ]١‏ لكلف 5 تحصيلةٌ إذْ هر / مُكلّف قَبْل حصوله و 
يْصح الامتثال إل به فلابدَ من الإثيان بف وَهُو اراد من هدًا المبحث. 

غَيْر أن الموقوف عليه الفغلء إمّا أن يَكون أمراً داخلاً أو خارجاً. أما الدّاخل 
وَهُو الجّزء قَلاَ دخل لَهُ في البحثء إِذْ لا نزاع أنه يَجبْ بوؤجوب كله لتضمّته إيّاه 
وبه ب يتتحقق خارجا. 

َأمَا الخَارجٌ فَهُو الْراكُ وَهُو إمّا سَبّب أَوْ شرْطء أن اماد مَا يَتوقفُ عليه 
ل ا ا 0 5 ع 2 عم 
الفعل» والتوقف إما توقف اقتضاء وهو السببي, أو توقف صحّة وَهُو الشرطيء وَلا 
دَخْلَ للمانع لأَنّ وجوه غَيْر تافع: وَعدمه [عَيْر]2 اخل في الشرط. 

ره ف لي 3 مياه 500 5 35-6 8 

ا كلين 0 0 0-7 لأن 00 


بحُكْم العَة بحيث 2 3 ا د بثره في لجل ل 


<- 8 2 


يَمتدع وجودةُ بدُونه عَادَة وإ عا يجوز * عَقلاً. 


ص سقطت من نسخة ب. 
#-سقطت هن نبخة 1 
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وأمغلة الشترط الثلاثّة تقدّمت في تقرير الَيْنِء وَقَد مَكْلٍ الصئّف للسّبب 
ب"الثار للإحراق". وَهُو من العّادي. ومئال السّبّب العقلي الَظرٌ للعلم عند 
الإمّام الرّازِي وأتبَاعه. وَمثال العَادي النَظرٌ الَذكورُ عند الأشعري وأثباعد1 

الغالث: حَاصل مَا حَكاةٌ المصئّف في القدّمة أربعة أقوال: الأوّل» وَجُوب 
السّبب وَالششُرط مَعاً. الثاني. عَدمٌ وُجُوب شيء منهمًا. الثالث: وُجوبُ السّبب 
فقط. الرَابِع» وُجوب الششرط الشّرعي فقط. 
(توحِيه اليوسِي للقوؤل الأول القاضي يجوب السب والشّرط مَعا) 

أَمّا الأول وَهُو مُخْتارٌ المصتّف وَجَماعَة فوجهّه: أنّه لو لم يجب بوجوب 
الوَاجب مَا يُتوقف غَليه الوّاجبء لأَدَّى إِلَى كون الموقوف عَليْهِ غَيْر مَقوف عليه 
إن أمكنَ فغل الوَاجب دُوئه أو التكليف بالمحَال إن لَمْ يُمُكن, وكلاهُما بَاطل. أَما 
الأول قلكونه خلاف الَفرُوض. وَأَمًا الثاني فلامسماعه. وَلَوْ جَارَ فهُو غير وَاقع. 

ووو أنه ل يُلرم من عَدْمَ وُجوب المقدّمَة غَدمهًا ققد د كلت بهذا الوَاجب 
رَتَحقق مُقدّمتة. 

وأجيب: بأنّه إن لم يَلرّم فَهُو جائزء وتجويز اللْحال باطل. 

وَأورة أيضاء أَنّه لا مَانع من أَنْ يُكون اْرادُ اكليف بالواجب لا مُطلقاء بل 
َال وَجُود المقدّمة, فلا يَلِرّم مَحذورٌ. 

وأجيب بأنّه خلاف الظاهر إذ الأَمْر مطلق. 

وأورد أن تحميل الْأَمْر أيضاً وُجُوب الْمقدّمة خلاف الظاهر من دلالته. 

وين بمّنع الثاني» إذ الأمرُ كمّاة لَمْ يبت المقدّمة لا يُنفيهًا. 
'- انظر الكلام في تعريف العلم ص: 60 وها بعدها. 


2- وردت في نسخة أ: ل. 
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قلت: والاغتراض المّحيحٌ عَليّه أن يا يُقال: : إنما نما نكر إوجوب المقدّمة بدلآلة 

النص ل مُطلقاء والحدوز إنّما هش في الثاني ل الأول وَسنوضّح هذا الْعَرّض إن 
شاء الله تعالى. 
نَوْجِيهُ اليُوسِيٍ للقؤل النَانِي القاضِي يعدم وُجوب شيء من السب 
والشرط) 

َأمّا الثاني وَهُو أنه لا يجب شَيء منهّماء فالاسنتدلآل عليه من أَوْجُه: 

الأول أله لو وجب غَيْر الوراجب الصرّح لَزم أَنْ يُتعفّل الأَمْرء لِأَنْ الأمْر بمَا 
ليس بمَشعور به لا يَصحء وَالتَاِي بَاطل إِذْ يَجورٌ؟ أن يُأمَر بالشيء وَهُو غَافلَ عَمَا 
يَتوقف عَليه. 

َرْدّ بممع الملارّمة» فَإنَا لا نُسلّم نومَ التعقل2 إلا في الوّاجب أصالة. 

الغانيء <أنّه>” لو اقْعضّى الأمرٌ وُجوب القيْر, لَزِم أن لا يَتعلّق الوُجوب 
بذلك القيّد لتفسه. ضرورة توقفه على تعلقه بِمُلرّومهء وَهُو الواجب بالأصالة. 
وَالتَالي بَاطل. فإن الع طُلب َالطّلبْ مُتعلق بتفسه لا يتوقف عَلَى شيء. 

وَردَ أيضاً ؛ بمّع الثّاليء إن عَم التُوقف إِنّما لم في الواجب أصالة أَما 
اللازم قلا. 

وَعدل بَعضُهم عَنْ” تفْريرٍ هذا الوّجه إِلَى عبارة أخرىء حَاصِلها أن الوأجوب 
مُتضمّن لتعلق الخطاب, إِذْ هُو من أقسام الحُكم, فَكُلُ وَاجب مَتعلّق الخطاب» 


؟ددوروت ف تسخةات: لا يجوز 
مدوودث فق تشخةاب: المتعقل. 
ويك ين م ود 


4- وردت في : نسخة ب: على. 
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وَيُنعكس بعّكس الّقيض الموافق إِلَى قَوْلَا: كل مَا ليس مُتَعلّق الخطاب؟ <قهُو >2 
وَقعَّ التّعار ض لتعائد هَائيْن في الصدق. 


ورد أن اللاز مَ قد تعلق به الخطاب أيضاً وَِنْ كان بالتبع إِذْ هُو المجتارّع 


2 


الثالث, <اله>” لو اقْتَصى الأمرُ وُجوب العَيْر لامْسعَ النَصرِيحٌ بعدم 
وُجوب ذَلك القيْرء إِذْ لآ مَعنَى للتُصريح بعدم وُجوب ما وجب وَالتَالي باط إِذْ 
لا يِمعٌ عند إيجاب غَسْلٍ الوّجه مثلاء التَصريحٌ بعَدمِ وُجوب غَسلٍ جُء من 
الرّأس 

وَرْدُ بصع الملازمة. فيمَن يقدر مئلاً على عَسْل الوّجه ذُونَ جْرْء الرّأسء 
ويمنع التَالي فيمن له يقدر وذلك واضح. 

الاب أنه لّو اقتضاةُ لكان غَاصياً بتركه لأَنْ تارك الوَاجب غاصء وَالَالي 
بَاطلء لأَنْ تارك جُرْء من الرّأس لا يَعصّى. 

وَرْد كَالّذي قَبلهُ بمسع الملازمة إن تأتّى. <أي تأَنّي>* الاسْتيعاب دونه 
وَيمع بُطلان الَالِي إن لم يَعَأت. 
ترك الوّجة لا لات الجزء. 


-١‏ وردت في نسخة ب: بالخطاب. 
لط م ة نه 
بم ل ةن 


*متوا قطان تمع اد 
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فالجواب: أن الجرء لَمْ يجب أيضاً لذاته, قَوْجوبةُ وَاْرَجَ عَليه تَابعَان 
[قع]' ْ ْ 

الخخامس, أنه لو اقتضاه لصح قول الحعبي في تفي اجاح وَالثّالي بَاطل كما 
مر وبين الملازقة أن ترلك الخرَام معلا من الواجبء وَهْو مُتوقف على مُباحٍ 
يتتشاغل به عَنهُ فيكون وَاجباً بمَا ذكرثم في المقدّمة» قلا يَبْقى مُباح. 

ورد بنع الملازمّة إِذ لا نُسلّم أنه لا يَتنّى رلك الخرام ملا إلا بفعل مُباح 
إليكون مُقدّمة, ولو ط فَرُجُوب الماح لغيره لا لذاته لا مَحذُور فيه إن أرادةُ 
الكعبي فصّحيحٌ وتقدمَ بياله. 

المّادس, <أه>3 لو اقْنضى القيْر لَوَجِبِتْ نه ذلك العَيْر عند الإتيّان 
بالواجب صترورة أَنّه عبادة, وَالثَالِي يَاطل بالإجماع. 1 

وَرْدّ بنع الملازّمة إن أر يد ينه قصداء وَبمسع يُطلان التّالي إن أريد النّية 

“- وَهَذه الأُوْجُه ذكرهًا ابْنُ الخاجب؛ الْتدلالاً عَلى غَيْر القترط» وَأَنُ لا 

يَجبء وتقرّر في التتّرْط أيضاء وَقَدْ عَلمتَ صعفهًا كلَهًا. 
(تَوجيه اليُوسِي للقول الثالث القاضي بوجُوب السب فقط) 

وَأَمَا الثالث» قَوَجِهِهُ الفرِيق بين السسّبب فِيَجبْ والضّرط فلا يجب أن 
السّبب أقوَى ارتياطاً بمُسيبه م الششرط لتأنير السنّبب في الطرفين» وَامْعنَا ع وُجود 


أ- سقطت هن نسخة أ. 

*- انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب/1: 244. 
“دامقطت هن نسخحة نب. 

أ انظر شرح العضد على ابن الحاجب/1: 244. 
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وَيُجابُ عَنهُ مُعارضة: بَأَنْ الّرط في طرف الّفِي أقرَىء وَإبَطلاً: بأنَّ ما 
ذكرَ لا يتقتضي كُوئه يجب بوجوب مُسبّيه حتماء بل وجوبهُ في تفسه, ولو بدليل 
خارجي ولا نزاع فيه. 
له 6 20 ا ً لظ ىَّ 
(توحيه اليوسي للقول الرايع القاضي بوجوب الشرط الشرعي فقط] 

َأمًا رابع فَوَجههُ أيضا التّريق بَينَ النكرط التّرعي وَبَيْن العقلي وَالعَاديء 
بان هَاذين عدم تَصور وُجُود الفغل بذوفماء لا يُقصدان يإيجاب, بغعلاف الشّرعي 
فإنّه يتتصوّر وُجِودٌ بدُونه. وَلولاً إيجٍاب الشتارع لَه لَمَ يعبر فَلابدَ من إيجابه. 

وَيْرِدُ باه مُسلّمٌ أله لبد من إيجابه, ولكن لا يجب أَنْ يكون بهذا النْصّ 
لجواز أن يكون بدليل آخر. 

الرابع: ما ذكرةٌ اعفن في القوْل الرّابع عَنِ الإقام, «من وُجوب الشّرط 
الشرعي دُونَ العقلي وَالعَادي»*,: يُرِيدُ <به>” أن السّببْ أيضاً عنده وَاجِبٌّ 
كالتّرط الشّرعيء لامتناع وجُودة الْسبّب* دوه فيجب بوجوبهء وَلهذَا تقى 
الشّرط العقلي” والعادي تصْريحاء لتلا يُتوهّم أن المحترزٌ عَنهُ هُو السّبء وَعلّى 
ذَلك حُمل كلامٌ ابْن الاج التّابع للإمّام. 

وَرْهَ بن ابْنَ الخُاجب صرح في مُختصره الكبير, بأَن السسّبب لا يجب 
كالشرط العقلي وَالعَادي. 


'- انظر البرهان/1: 183 185. ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد عليه/1: 244. 
معقت ب السافة ب 

3 رت 

- وردت في نسخة ب: وجوب. 

“دوروتك فق نسغةان: النبية: 

5- وردت في نسخخة ب: الشرعي. 


6- وردت في نسخة ب: يكون. 
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به وكيس مَعنّى الخلا أن ما يَتوقف عليه اليم هَل يَجب في لفسه َم 


ووجهة: أئد لقوة اوتباط الْسّب به أيضاً لا يُقصّد بالإيجاب, كم قيل في 
الشرط العقلي وَالعَادي, وَسُكوت الإمّام' عَنْ ذكزه لآ يُقتضي أنه يَجبْ عنده. 
وقال العكفية دان السنبْ أولى بالوؤجوب من الشّرط التتّرعي». 


وَاغْتُرضَ بأن ذلك في السَّبب الشّرعي دُونَ العقلي وَالعادي, فَإنّهما أولى 


بعدم الوؤجوب, على أن السب الشترعي لقوة ازتباط المسبب به أيضاء يُكون أَولَى 


من الخترط الشترعي بعدم الوأجوب. 


ع ور همه ممع 


(الأآمر بالشّيء هل هُوَ أمر د بما يتقف عليه؟! 
الخامس: قَذدْ عَلمِتَ مما قَرَرئا في المقدّمة من الأقوال وُوجيهّاتهاء |أن شيا 
منهًا لا يَقومٌ علّى سّاق» وَمَا ذَلكَ إلا أن رض الْسألق, <هُو> أن الأمر بالشيء 


راض خخدوهة ‏ لس عرص صاصري 0ن 


هَل هُوَ مر بم يَف غليد؟. 


على مَعنَى أن د 
ما من ذات الصّيغة أَوْ من مُقتضاهاء علّى مَعنّى الالتزام أو التَضمّن. أَمْ 


نِ ن الْأَمرُ بالثاني مَفهوماً من الأمر بالأول» أي من صيغته. 


أمرا 


57 00 


- 


إِذَا علمت هذًا. علمت أن جَميعٌ الاحتجاجّات حائدة عَنٍ المحجّة وَأن 
الظاهر أن الأمر بالشّيء. لا تقعضي أمرا بما يَتوقّف عليهء ولا يدل عليه مُطلقاً. 


نَعَم اق أن ما لا يُتو عل 5 الوّاجب 0 به <لآبدّ منةُ>*, إمَّ 


بدليل تقلي وَإِمّا بعقلي, كَأنْ يُقال: إِنْ تركّه يُوَدّي إِلّى رك الوَاجب, لكن كَرْكَ 


- 


'- يعني إمام الحرهين في البرهان/1: 257. 
2 سقطت من نسخة ب. 
لت سقطت من نسخة ب. 


*عبسافظا هن لسغي 
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الوَاجب حَرَامء قترك ما يُوْدّي إلَيه حَرَامء ففعلّه وَاجبُّ. وَهدًا فهم من العَفل لا من 
الصيعّة. 

وقد أحسّ سيف الدّين الآمدي بِصْعْف الْسألة, ققال في الإحكام بَعْد أن 
٠. 2‏ 07 2 هر 0 0 1 3 2 
ذكر احتجاج أبي الحسين واغترضة ما نصه: «وبالجملة فالمسألة وَغرَة. والطرق 
اليد ضيّقة قيقع بمثل هذا في هذا اا لمصبيقي1 التهى . 

َقَدْ عَلمتَ مما أَوْضحاء أله لا وُعورةة في الَسألة, 0 لمّن حَاةَ عن الْنهَجِ 
القاصد, وَجعل يَضربُ في حَديد بَارد. 

قَإِنْ قيل: الدَليلٌ العقلي الذكور لا ينض في الشتّرط وَالمتّبب الشرعيينء 
لأنْ النترطيّة وَالسببيّة إن لمت من نص آخر امنتغتي به وَإلاً فلا عبّرة بهم وَل 

[فْلت: الجَوابُ من وَجهّين: الأوّلء أَنّه لآ مَانعَ من الامنتدلال بِالعقلٍ مَع 
وجود النّصء رَهُو من تعاضّد الدليلين]” الناني, أن النّص الخارج إن ذل على 
كن الشّيء شرطا أَزْ سيا فيس ذلك هُو الدّلالّة على وُجوب الإثيان به* 
[المبحُوث عَنهُ لجواز كَوْن الشّيء شرطاً يَتوقّف عليه الواجب, لكن لا يجب 
الإتيّان به]” كمًا تقرّر في شروط الوجوب. 


أ- انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 111. 
2 وردت في نسخة به: وعرة. 

ا ساقط من نسخة أ. 

*- وردت في نسخة ب: بمما. 
”- ساقط من نسخة أ. 
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عَم إِذا فُهمَت النشرطية من الأمْر به. كَمَا في الأمر بالؤضوء لمن أراة 
القيامَ إلى الصّلاة» ققد اسشفيد الوؤجوب أيضاء بل هُو الصّريح في مثل هذاء لكن 
ذلك غَيْر مَانع من الامستدلال عَقَلاً كما قَرّرناء وَإِن كان ذلك أمراً غَيْر مُهمْ. 

السّادس: وَقع في كلام السَعد التفتازاني في الحواشي: «أنّه ليس في وسْع 
المكلف إلا مُباشْرَة الأسبابء قال: فيتعلق الخطّاب بها قطعا»', يعني كما لو أمر 


أحد بقل رَيْد فَالْدي <في> وُسْعهء إِنّما هو الضّرب رَحَرُ الِب مدلا أما كوب 


المت على ذلك فلاً. 
وَهذا اكلام يتحتمل أله يويد به أذ هذا العتى يدل على وجوب السب من 
خَارِج» وَهُو ظاهر سياقه. ويحتمل أن يُرِيدَ بذ أنه أنه يَدل علّى كون المسبّب يجب بالأمر 


بالسبب» وَيْفِهُم من صيغته. 


وَوَجهُه: أنه إِذَا لَمْ يكن في وسعه المسبّب الذي جَاءت به الصّيغةٌ ظاهراً 
وجب صَرُفهًا إلى المسبّب الذي قٍِ وسعه /قَتَدل عَليه ويكو ُ هو المخاطب 3 
وَالكلّف به كما قَرروا ذلك في الإيمَان على أنه من الكيفيات. 

وَهذَا الْعتّى صّحيحٌ في فسه. غير أله إذَا أريد <أن>3 تكون الدّلالة 
مُجازية, َم كن كثير م الأوامر مَجازَاء إن مَنعٌ ذلك بأن يَدّعي أن القعل 
المأمور به اذ قال جه جر الرقة مَْلاًء إذَ ذَاكَ هُو القثل القّام” للحسّ المتعاطى لآ 
الإمائقة قيكون اللفظ حَقيقةً حَقيقة لَرم أن لآ مُسّبب في المسألة, وَمُو خلاف الكفروض؛ 
وَالْحل قَابل لمزيد , بَحْث. 


أ- انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصن/1: 247. 


2 قطت عن نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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الايع: قد الصها عئره وجوبة قا لا يهم الزاجب إل به يتوه 
"مقدوراً" قال الشارح: «وهذا الكّرط يتعتبرةُ هن لم يُجوز تكليف ما ل يُطّاق 
دُونَ مَنْ يُجوَزةُ, كذا قال الصسّفي الحدديء وَحينئذ الصف همّن يُجوّزه <كما 
متيأتي > ” فكيف يَحسن منة هذا التّقييد؟»7 الْتهّى [كلامة]ة 


قُلْت: هُو وَإِن جَوَرَهُ لآ تقول بوُقوعهء فالاشتراط لآ إد شكال فيه, وَمَا ذكرةٌ 
الحندي لا يُسلّم وَقَده ذكرةٌ الآمدي5 أيضا. 
وَالحق ما قُلنَاء لأَنْ الكَلامَ فيمَا يَقعٌ وُجوبة لا فيمًا يَجِوْ 


5 
03 


أن ن يَقع. 

وَمَثْل الآمدي غيْر المقدذور «بحضور الإمام للجمعة وَحُصول تَمَام العَدّد 
فيهاء فَإِنَهِ غَيْر مَقدور لآحَاد المكلفين»؟ 

رَفيه نظي لأَنَ مهل هذا وَإِنْ كان شرطا للأدا من حَيث إن7 <كل ما 
هُو>؟ شَرْط للؤجوب شَرطٌ للأداءء لكنٌ امبر في الْسألة إِنّما هُو شروط 
الأّدَاءء وَلذَا قيّد الوّاجب بالإطلاّق كما مَرَ بِيانُ 

[وَلَسْكَ]” أن الحُضور وَتَمامَ العَدَد 5 شرط وُجوب قلا دخل لَهُ في 
البّابء وَإِنْ أراد حُضورٌ الإمَام وَحُضورَ النّاس لأدائها بَعدَ وُجودهم رَخطاهم بها 


ال ساقط من نسخة ب, 

*- نص منقول من تشنيف المسامع/1: 266 
3- سقطت من نسخة أ. 

كك وردت في نسخة ب: وها. 

- راجع الإحكام/1: 110 وما بعدها. 

“- انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 111. 
"سوروت ل تسحةاب: إنه. 

3 ساقط من نسخة ب. 


”- ساقط من ز نسخة أ. 
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قلا سلم أله غَيْرِ مُقدُور وَغَيْر واجبء 1 <هُو>' مَقدُور وَواجب» وَل لم يَأنم 


مَنْ ضيّعها بَعدَ وُجوبهاء والخطاب بحُضور الجممقة ون لَمْ يوه عَلَى كل قرّد ول 
قدر غليهء أكن توجّه إلى ال جمميع كُسائر قُروض الأغيان, ذلك يَكفي. 

وأيضاًء <مَتى>< لَمْ يكن التترطٌ وتحوه مقدوراًء قلا وُجوب” للمنثروط 
وَل خطاب بهء قلا مَعنَى لأن يُقال: إنّهِ عند الخطّاب بوَاجب"» يجب شرطه مَثلاً 
إن كان مقدوراًء إِذْ ل وَاجب مُتَى لَمْ يكن الشترْط مقدوراً. وَمتى تبت الوؤجوي؟ 
فَالشرطٌ مَقدُور قَلمْ يُصح الاشتراط 

ارء د م 1 و2 

[وَقد تسبه الإسدوي في شرح المهاج] لهذا المعتى الأخيرء فمثل غير المقدور 
يإرّادة الله تعالّى للفغل وَالدّاعية للعبْد إلَيه فَِنَ الفعلَ لا يُكون إلا بهمَا وَهُما غَيْر 


اس ع او 


مَقدُورتينء والخطاب وَاقَعْ من غَيْر نظر إِلَيهمًا” 

وَلذَا مَتلنَا تحن أيضاً فيمَا مَرَ بالقدرة وَالدَاعيّة وَهذا التمثِيل يَخْرٌجٍ عَنِ 
الإشكال المذ كو ر. ولكن يرد عَليْ إشكال آخر أَصْعَب من الأَوّلء وَذَلكَ أن يُقال: 
إِذَ كانت الدّاعيّة غَيْرِ مُقدورة وَلَّمْ تجبء رالفعل مَوقُوف عَليهَاء فالفعل غَيْر 
وَاجب لامَْاع توقف الوَاجب عَلى ما أيس بوّاجب كما مر قيلزم أن يكو العَبدُ 


لنت سقطت من نسخخحة ب. 

3 سقطت هن نسخة ب. 

5- وردت في نسخة أ: وجود. 

4- وردت قي نسخة ب: واجب. 

5- وردت في نسخة أ: الواجب. 

“- كلمات غير مقروءة ف نسخة أ. 

7- راجع كتاب غهاية السول: 204-202. 
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9 [كما]* لَمْ ُخلق لَهُ الدّاعية إلى الفغل؛ فلا تكليف عَليُهِ ولا إِنْم وَهُو يَاطل 

وأيضاء الدَاعيّة هي العَرَمٌ لمر كما من فَإِذَا لم يجب لَمْ يكن على 
الإنْسان تعاطي الفغلء فَإِنْ خُلقَ لَهُ العَرمٌ <غليه>* فَعلة ولا قَهُو في سعّة هنة, 
وَهُو يَاطل يإجماع. وَهذًا من مَعتَى مَا قبله. 

وَالحقُ أن الدّاعيّة من الأمور التني تجبُ بوجوب الفغلء فهي من جُرْئيّات 
لمْقدّمة. وَهي وَإنْ لَمْ تكن بتفسها مَقدُورة, لكن أسبابّها العادية: من صرف الفكرء 
وتوجيه الخّاطرء رَقَطع النتواغل مقدورة فصع التتكليف بها كما في الإيمان. 

وما التَمُنيل بإرّادة الله تعالى فباطل» إذ الظاهر أن مُرادَهم بالمقدور: الفغل 
المقدو وكثيرا مَا يُصرّحون به والإراةة لَيِسَت بالفغل. ْ 

َأَمّا قدرَةٌ العبْد فَالصّواب أن يُقال فيهًا أيضاً: ألْها سَرْطٌ وَجُوب, إِذ 
مَسلويُها لآ يُكلف كما مَرُْ قلا دَخْل لَهَا. 
(نَقريرٌ اليُوسِي للمسألة) 


فإن قلت: وبأي تُقَرَّرُ المسألة <إذن>©©؟. 


الأوّل: أن المسألة وقعَ فيهًا التَساهْل في التعبير وَاكراد ب"الشرط 
المَقذور": مَا يكونُ من شروط الأداء كَالطّهارة مَثِلاء وَالْرادُ بِ"غَيْر المقدور 


اية سقطت من نسخخة أ. 
2 سقطت من نسخة ب. 
"- سفظت هن نسحة ب 
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ما يكون من شروط الوؤعوب كَالعْقل وَالبُلوغ مغلا وَكَوْن الفغل مَوقوفا 
صحيح م <من حَيث>1 !| إن 03 ما هر شَرط الوؤجوب شَرط الأَدَاءِ كما مَرٌ 
أدَاءِ الوؤاجب» وَلاشّك نه . يجب أنه بعدمه <> يُنتفي ووب 5 
وكؤن الوؤاجب مُطلقاً صحيح باعتبار القسم الأول فيصدّق عليه باغتبار شَرط 
الوجُوب أنه مُطلق تظراً إِلَى شرط الْأدَاء وَ[مَا]” في المسألة من التُساهلٍ لا 
يخفى. 

الثاني, أَنْ شَرط الأداء قَدْ يكون معجوز عَنهُ في الخال, وَيَتوجّه الخطّاب إِذْ 
ذَاكء وَلذَلكَ يُقصّى, وَلآسيمًا عَلى أن القَضاء بالأمْر الأَرّلء وَقَدْ سقط وجوب 
الشترط إِذْ ذا للعجز عَنهُ َيبقَى النّظرٌ في أَنّه هَل يَسْقط الأَدَاء في الخال أمْ لآ؟. 

وَقَدْ الف أَنمَّنَا في قاقد الطَّهورَين في الوَقْت, وفي مَن تحت اهَدْمِ مُثلاً, 
فقال الإمامٌ مالك طبه : «تسقط عَنهٌ الصّلاة و 7 يقضيها»* وَقال ابن القاسم”: 
«يُصليها ويقضيها أبدا». وَقال أشهب”؟: «يصليها و ل يتقضي». وقال أصْبغ1: » 
يُصلي في الخال وي “قط يقضي بعد ذلك»2 


كٍ ساقط من نسخة ب. 

2- مقطت من نسخة ب. 

3- سقطت من نسخة أ. 

ك هذا هو القول المشهور عن مالك. وأنكره عليه ابن عبد البر في الاستذكار/2: 9-5: بقوله: 
«عدم القضاء قول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه». 

5- هو عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العتقي المصري (191/132ه). فقيه جمع بين الزهد 
والعلم وتفقه بالإمام مالك ونظوائه. له "المدونة" رواها عن الإمام مالك. الأعلام/4: 97. 

5 أشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمرو (2150 وقيل: 204/140هس) الفقيه المالكي المصري. 
قال عنه الشافعي: «ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه». وفيات الأعيان/1: 238. - 
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وَقال المازري”: «اختلف هَل يُؤمَر بالصّلاة أَمْ ل وَعلى الأمر هَل يُقيّد إن 
تمكن <من>* الطّهارَّة أَمّْ لا وَعلّى تفيه هَل يه يقضي أَمْ لآ؟ فإ قيل]* : الطهارة 
شرط في الوجوب. َ يجب القَضاء لفقد الُشروط بفقد الشرط وَمَا ققد لم 
يتجبء وَمَا لَمْ يجب لَمْ يُّقض, وَإِنْ قيل: شَرطٌ في الأداء وجب الْقضّاء لتوجه 
لوحو رن ولعي من تماق #اللىى الراذ م 

وَفيه؟ تصريحٌ بوجوبها في الوَقْت مَعَ العَجْز عَنِ الشترط, غَيْر أن تَعذّرَ الْأَدَاءِ 
لتعذر المترْط يُسقط الإثم فوجب القضاء. 

وَقال ابْنُ عَبْد السّلام7: «قد اضْطرّب النَّاسَ في المُخعار سن الأقوال» 
فالأكثرون على اختيار مَذَهب أشهيه» مُعتَمدينَ عَلى ظواهر أشهرهًا صلاة 
الصّحابّة رضي الله عَنْهُم» قبل زول آية ة /النَيِمُم لما عُدمُوا الماء؟, لأن عَدمَّ الماء 


- !- أصبغ ب بن الفرج بن سعيد ين تافع (.../225ه)» الفقيه المالكي المصري. له مؤلفات عدة منها: 
“كتاب الأصول" في عشرة أجزاءء. و”تفسير غريب الموطأ" وفيات الأعيان/1: 240. 
2- انظر هذه الأقوال في الاستذكار والشرح الصغير/1: 200: وحاشية الدسوقي/1: 162. 
3 وردت ف نسخة ب: الإمام. 
“- سقطت من نسخة ب. 
”- كلام غير مقروء في نسخة أ. 
6- وردت في نسخة أ: وهو. 
7- محمد بن عبد السلام الحواري المنستيري أبو عبد الله (749/676ه) فقيه مالكي قاضي الجماعة 
بعونس. له “شرح جامع الأمهات" وديوان "فتاوى" الأعلام/7: 77. 
5 0 إلى قوله عز وجل في سورة النساء: 43 (يَا أَيهَا الذين آمَنُوا لا تقَرَبُوا المّلاة وأنكم 
3 حنّى علَمُوا ما ولو وَل يا إلا ابي سيل حت تفتسلوا ون كم مرضى أو علَى سَقرٍ 
أو جَاء أَحَدٌ منْكُم من الغائط أو لمكم النّسّاء فلم تجدّرا مَاء كَيَمُمُوا صَّعيدًا ط ترا 


بوْجُوهكُمْ وَأَيْدِيِكُمْ إِنْ الله كَانَ عَفُوًا غَفُورَا» وسورة المائدة: 6 (يَا أيُهَا الْذينَ آمنُوا إذَا قُُمْ إلى 


الصّلاة َاعْسلُو وجو هَكُمْ أيديَكمْ إلى الْرَافقٍ وَامُسَّحُوا برعو سكم وَأَرْجُلكُمْ إلى ١‏ كبن وَإنْ 5 
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قبل شرع التَيمُم كعدم اللَاء وَالثّرابِ بَعْد شرعه وَاخختار الميوري1 وَغيره مَذُهب 
قالك لظواهرة أَقْربُها عنده سُقوط الصّلآة عن الخَائْضٍ وَالنفْسَاء ولا مُوجب 
لدَلكَ 0 العجر عن الطُهارة. 

وَهذدَا كلام يَحتاجٌ إِلَى تأمّلء وَذَلكَ أَنْ عدم الاء وَالكٌرَاب مُخاطْب 
بالصّلاة وَالساقط عَنهُ الْطْهارَة 3 هَل تسقط الصّلآة لسُقوطها أَمْ لأى 
وَالخائض الصّلدة قَدْ سَقطت عَنهَاك بتص الشرع, فسقطت الطُهارَّة لذلك, لأكها 
نما وَجِيَت جبّت لأجل الصّلاة وتابعة ةلا في الوأجوبء فا مقطت سَقطت» التهى. 

وَلَآَشْك أن وجوب فغل الصّلاة في الوقت, عند فقد الطّهارَة مع اغتبارها 
شرطا بمُعزل عَن التحقيق» كما أن وُجوب الأَذَاء مَعٌ وُجُوب القضّاء خَارجٌ عن 

0 7 3 3 م ا 52 2 وو 5 00 
القياس» وَإِنْما هو احتياط, ولا يخفى أيضا أن صحة الوجوب مع تعذر الأذاء 
بمُدرجّة للتّراعء بناءً على أن جَائرَ التَرك هَل يَجبء ولكن غَرضًا كمْشيّة المسثالة 
وَتَصُويرٌ الوواجب المطلّق؛ مَعّ كَوْن مَا لآ يم إلا به غَيْر مَقدُورء وَلَوْ على وَجْه من 
الوؤجوه وَفي مَذَهب من الذاهب. وَاللَه تَعالى أعلم. 


-َكُتمْ جنا فَاطْهُرُوا ون كنم مَرْضى أَرْ عَلّى سَفَر أَوْ جَاء أَحَدّ منكُمْ من القائط أو لآمَسكُمْ النسَاءً 
ََمْ تجدوا مَاءً ََمَمُوا صعيدا طَيا قَانْسَحُوا بوجُوهكُم وَأنْدِكُمْ منة ما يريد الله لعل عَلَنِكُمْ من 
حرج ولكن يريد ليُطَهركُمْ ويم نفمتة عَلَِكُمْ َعلكُمْ شْكُرُون). 

- أبو القاسم عبد الخالق بن عيد الوارث السيوري خاتمة علماء إفريقية وآخر شيوخ القيروان, كان 
آية في الحفظ واليام بالمذهب, أدييا فاضلاء نظارا زاهدا.له تعليق على المدونة» وكان يحفظها. توفي 
بالقيروان سنة 460 أو 462 هس. شجرة النور الركية: 116. 

2- وردت في نسخة ب: لظواهرها. 

3 وردت في نسخة أ: عادم. 


“- وردت في نسخة أ: عنه. 
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الثامن: اغترضّ التتّارحٌ <أيضاً>* قول الُصئّف: "الواجب المُطلق". 
لألهم يَحتَرِزُون عَن القيّدء تخو رَكَ إن ملكت النّصاب وَصُمْ إن امتطغتء قال: 
«وهذا مما لا يحم الوُجُوبة إلا به <رَكَلامه فيمَا لآ يتم الوّاجب إل به>>3 
وَيَسِهُما فرق -قال-: ولهذا لما عَبّر ابْنْ الخحاجب بالوّاجب* لَمْ يَذكُر مُطلقاء 
وَلمّا بر في المنهاج بالوؤجوب ذكرة”»؟ التهى. 

وَهُو ظَاهرٌ وَهُو البحث” الذي قَرغَنا منْه بعينه, وَالاعتدّار عَنهُ هُو ما ذكرتا 

الناسع: قَوله: "واجب" تبع فيه عبارة غَيْره. والاغتراض غَليه أن وجويّه 
َيْس فيه إشكالء وَإِنّما الكلآم في كونه مُقتضى الأمر أَمْ لآ كما مَر. وَصوابهِ أن 
يُقال: وَاجِبْ بالأمْر الدّال عَلى وُجوب ذلك الوّاجب أو تخو ذلك وَقَدْ كمله 
بَعْض التّارحينَ فقال: «واجب بؤجوب الواجب». 

قُلَتْ: وَلسن بصريح في اللقصود, لاحتمال اليّاء السببية بَل هُوََ الظاهر, 
وَهذَا هُو الدليل العقلي» وَعَيّرَا بدَّلك تحن <أيضاً>, ولكن زذنا ما يُزِيح 
الإشكال. وَالله وَلِيّ التُوفيق وَالإفْضَّال. 
كك سقطت من نسخة ب, 

3 وردت في نسخة ب: الواجب. 

3- ساقط هن نسخة ب. 

3 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه/1: 244. حيث قال: «ما لا يتم الواجب إلا به 
وكان مقدورا شرطا». 

5 انظر المنهاج: 11. حيث قال: «وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ها لا يتم إلا به». 

كَ راجع تشنيف المسامع/1: 267. 

ِ وردت في نسخة أ: المبحث. 


*- سقطت من نسخة ب. 
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(تَمْمِيدُ الرّازِي بالتّفسيم للفروع الي تفرعت عَلَى المسألة) 

العاشر: : الفروعٌ التي ذكرٌ المصنّف مُتفرّعة على السألة, وَمَهّد الإمامُ في 
المحصول لذكرهًا م ققال: «إِنَّ مَا لا يعم الواجبُ 3 به إما أذ يَكونَ 
كالوّصلة إِلَى العبا دَة أو لا. ْ اا 


الراجبة . شرع 0 للا وما عَقَلاَ 7 3 أن يَدْعْل ئحت كسب 
المكلف كَقَطع المساقة إلى مُوضع ألا كالقاذرة. 

وَالثاني إِمَا أن يكون يَلرّم فعلهُ الاسنتتار الْأمُور يه كفغل الخَمّس كلها لمّن 
ذكرَ صّلاة مئْها وَل يَدرِي عَيْنهَاء وَإمًا أن لآ مك2 من اسنتيقاء /العباذة 0 
بفغلهه كسثر بَعْض الرّكبة لسر جميع القخذ, وَغْسْل جُرْءِ من الرّأس لقسل 
الوجدة 

وما التَرْك قَهُو أن 0 عَليْهِ ترك الشّيء إلا بترك غَيرهء وَذَلكَ عند 
اْتباسه بالعَيْر وَهُو نا أن يكون ب بتغيْر في ل كاختلاط الْتَجاسّة بالماء الطاهر 
وَإِمًا أن لا يتغيّر, كالإناء الطاهر يشمب بالإئاء التجسء وَكَأن يُطلّق امَرأة مُعيّة من 
نسائه ثم يَساهَاء قَال: وَالأقرَى تحريم الكل للاختياط»* 


ف وردت في تسخة ب: الفعل. 
2- وردت في نسخة ب: يمكن. 
3ت وردت في نسخة ب: الرأس. 


“- نص منقول من المحصول مع تصرف/2: 322) 327. 
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قَلت: وَل يَحْفَى مَا في تقُسيمه من التُسامُح: قن الجمِيعَ وَضلة إِلَى تحقق 
الواجب عند التَأمّل الصّادق. 

ثم ذَكّر أن قوماً قَالُوا: «إذا اختلطت منكوحة بِأَجتَبيّة وَجبّ الكَفٌ عَنَهمَاء 
لكن الحرامَ هي الأَجْنبيّة وَالدكُوحة حَلال -قال-: وَهذًا بَاطْلُ لأَنْ اراد ص الحل 
رَفعٌ الخَوج وَاسجَمعْ ينها وَبيْن التّحريم تناقض, وَاخَقَ نما حَرامَانه لكن الحرمة 
في إِحداهُما بعلّة كونها أَجْبِيّةَ وَفي الأخرى بعلّة الاشتبّاه بالأجتبية»” الْتهّى. 
قَلت: وَالظاهرٌ أن كلام أُولَنك القوْم هُو كلامة, فَإلّهُمِ صَرَّحوا بوجوب 
الكَفّ عَنهمًا مَعاء رلا مَعنّى لجُزئيتهمَا إلا ذلك؛ قوجب أن يكون معتى قَوْهُم: 
«اخرامٌ إحداهٌما», <أيْ>3, بالأصالة, وَالأخرى خلال بالأصالة, ولكن خُرَمَتَ 
بعارض الاشتباه. 


وَيصح أَنْ يُرِيئُوا: أن اَل الْرئْب على العَقّد الصّحيح في الدكوحّة منْهمًا 
5 يَرتَفعْ» وَإنّما مَانع <الاشتباه>* عَاقَ عن الاثتقاع به وَهذا الانع ل يُقتضي 
ارتفاعه» كم يُقول هو وَغْيْرَةُ في «اشتباه الإتاء الطاهر بالإتاء النتجس» أن الطاهرَ 
لَمْ يتغيّر وَلَمْ يرل طاهرأ». ولكن مَنع منْه مَانع» وَهذَا الاغتبار صّحيح وَإِنْ كَانَ 
الَفادٌ واحداً. 


و 
2 
5 


ثم إِذا عَلمِتَ هَذاء عَلمِتَ أن الفرعٌ الأول عند )١‏ أصيف قاعدةٌ يَنْطبقٌ عَلى 
2 5 53 26 ع و - م و 
مَا بَعده: فكان الأولى جَعْل ما بَعْده مثالا مَعطوفا ب "أو" المؤذة بكونه :قسيما. 


أ- وردت في نسخة ب: بينها. 

*- نص منقول من المحصول/2: 328-327. 
5 

*- سقطت من نسخة ب. 
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وأغتذر لَه بَعض الشتارحين» أنه في الفَرْعين الأخيرين قَدْ يُتذكر وَيَظهّر الخال» 
قَتَذَهبُ الحر َه قَلّم يَتَاوَلُهما الأوّل. 1 ْ 

قُلْت: <رَ>افيه صُعف, لأنّ تعد ترك امْحرّم إلا ترك غَيْرهِ مُطلقٌّ في 
كلام امصيف» فِيتتَاوّل التعذر ف في الخال الممكن الزّوَال في الال و ع غير المفكن؛ 
رَاخُكُم صنوطً بالتعدر وجوياً َعَدماً في : الكل. 

قن أرا الُصئّف به أَحَد الأقُسام الي ذكرا في كَلام الإمَام «وَهُو مَا يَلتبس 
تير في كفسه كاعختلاط التجاسّة سّة يالَاء الطاهر» فليسَ في كلامه مَا ييّن. 

وَلَهُم التلاف أيضاً <في هذا >* هَل يَصِررٌ الكل 5-5-5 أ لا؟: وَإنّما تعذّر 
الإقدامٌ على الطاهر. ْ ْ ْ 

[الحادي عَشر]”: سكت الصف عَنّ مسألة الإنُهام في الطلاق» كما إِذَا 
قال: إخداكما طائق وَلَمْ ييّن. قيل: لأها معلومة من مسألة التّعيين التي ذكرَء بل 
هي أولى بالحكم. 

[قُلْت:]؟ وفيه نظ فِإن7 مَسألةَ العِين مَعلومٌ وُقوغ الطّلاق فيهَا على 
مُعيّنة في الخَارجء فكانت كالأجنبية» وصارت الَسألةٌ كَمَسألة الختلاط /المدكوحَة 
بالأَجبية ننبيّة الأصليّة, ولا إشكال في حرْمتهمًا مَعاً للاثتباهء بخلآف مسألة النّعِين 


آك قطت من ز خة ب. 

2 5 5 5 
- وودت في نسخة ب: من غير. 
3 5 ات 

- وردت في نسخة ب: مع. 
“- ساقط من نسخة ب. 

”- كلام غير مقروء في نسخة أ. 
يض فق خة ). 


*- وردت في نسخة ب: لأن. 
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َإِنَ الطّلاقَ فيهًا يُمْكن أن يُقال: <قَن>: وَقع على وَاحدة منهمًا <أَرْ عَلِيهِمَا 
َك يَقَعْ على وَاحدة>7 أصلا. ْ 

وَقَد أَسارَ الإمامٌ إِلَى رجه التّردد في ذَلكء فقال: «إِذًا قال لرَوجتيه 
إحداكمًا طالقٌ: حمل أذ يقال: 0 وي أن الطّلاقَ 1 0 قاد 
يَحضل إلا في محل تين ققبل لتعين لآ يكون الطَلاق تازلً في واحدة منهماء 
قيكون الَوجودٌ قَبِلَ التَعبين يس ال 0 ٠ل‏ أمراً لَهُ صلاحيّة التأثير في الطّلاق 
عند اتصال البّيان [به]* وَإِذا قبت قبل التَعيين َم يُوجّد الطّلاق» وكات اخَلَ 
مُوجوداً: وَجبّ القول ببقائه: 0 37 مَعا. ومنهم مَنْ قَال: حُرّمتًا مَعا إلى 
وَقت البيان تغليباً لجَانب الحرقة»* الْتهّى. 

وَذْلكَ كله عند تنوظ الغزالي في المستصفى” وَفِي الْسألة إشكال مَعلومٌ 
في مَحلّه, وليّست" على كُلَّ حال أَؤلى من الي ذكر الصف - 
(مُطلّق الم هَل يُتناول المكروهة) 

'مَسئألة7: مُطلق الأمئر" بشتيء يُكون بَعْضْ أفراده مكروهاء لكونه مَنْهيا 
عَنهُ هي تخريم أرْ كراهة, "لا يتثاول المكروة' من تلك الأفراد "خلافا للحنفية” 
في قولهم يشاوله. 


أ- سقطت من نسخة ب. 
*- ساقط من نسخة ب. 
3- سقطت من نبخة أ. 
“- نص منقول من المحصول/2: 329-328. 
- راجع المستصفى /1: 235 التي جاء فيها: أما إذا قال لزوجتيه: « إخداكما طالق». 
*- وردت في نسخة ب: وليس. 
”- لزيد التفصيل والبيان راجع : المعتمد/1: 193 البرهان لإهام الحرمين/1: 206. أصول 
السرخسي/1: 64 المستصفى/1: 79, وحاشية البناي على شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 104. 


221 


رَعلّى الآول "قلا تصح الصّلاة فِي الأؤقات المكروهة", أي: الي 
كُرِهت فيهًا الصّلاة تافل لأَن ذَلكَ كراهة تحريم كما في فعلهًا وَقتْ الطّلوع 
وَالغُروب. 

'وإن كانت كراهة تثزيه" كما في فعلهًا بَعدَ فريضة الغصر وَبَعدَ الفجرء 
قَانّها ل نصح <أَيْض>>؟ ["على الصّحيح"]2 

مو رك اي اشاس مه 02 ميوت اما .ده 0 عه الس لوج عد 

وقيل: تصح مع نهي التنزيه» والنهي فيها إنّما هو لأمر خارج. ولا يفضي 
الفسادَ كما يَأتي في مَباحث التهي. 

وقيل: تصح علّى هي التّحريم أيضا لذلك. وَاحْترز ب'مُطلق الأمر" عَنٍ 
الْيّد بقيْر المكروه قلا يسناوله قطعا. 
و ل ل ل ا 0 
تنبيهات: زفي مَزِيدٍ تقرير مسالة مطلق الأمر هل يتناول المكروه؟) 

الأول: قال الشتارح: «<في >” هذه اكسألة أصمْل للصّلاة في الدّار 
الخصويّة: التي اقتصرّ المصتّفون عَلى ذكرهًا وأهملوا أصلهَاء ركان العكسُ أجدر»* 
التهى. 

وَوَجَهُ كونها أصلا لَها: أن صحة الصّلاة في الدّار ا مغصوبّة وعدم صحتهاء 
نما هُو كوا هَل هي مَشْمولة بالأمْر بالصّلاة أَمْ لا؟ وَسَيأتي بَيان هذا. 


'- سقطت من نسخخة ب. 

*- كلام غير مقروء في نسخة أ. 

3- سقطت من نسخة ب. 

“- نص منقول من تشنيف المسامع/1: 272. 
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17 عه شيعه ا ا عد 3 

[الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأَمر) 

وَالعبارّة الحكة عن ابن السمعاني في هذه المسألة «الْأَهرُ المطلق» 3 وهي 
أَوْضّح من قَوْل الْصنّف "مُطلق الأمْر”, فَإنْ هذا وَإِنْ كَانَ من إضافة الصّفة إِلَى 
الموصوف أيضاء إِثَا يَبادرٌ إِلَى القهم منةُ تناولة لكل أمر مُطلقاً كان أَوْ مُقيداء وَهُو 

الثاني: وَجِهُ ما ذكرّ الُصيف, من كون "الأمْر 9 يتناول المكروة", أن 
الأمورَ به مَطلوبُ الفغلء والمكروه مَطْلُوب لتك فلا يجتمعان. 

وَاغترض بَعضُ التارحينَ ماد ذكرة المصئّف, بأن الَنْهي عَنهُ كيف يكون 
مأمورا بدي فإنُ المكروة يُمدحٌ تاركة؟ فلآ يُتصوّر أن يزمر به شرعا. 

قال: «وقوله: "خلافا للحنفية" صَريحَ في أَنَ الخّنفية قَائلون بأنَ الأمر 

3 يتناوّل المكروة, وَهُو أُمرٌ لآ يُعقلء /لأن المباح عندهم غير مأمور به مَعَ كَوْن 

طَرَفيه على حَدّ الجواز. فكيف يُكون الكروة من جُزئيات الْأمُور به في شيء من 
الصور؟. 


أ- انظر كلامه المنقول في تشنيف المسامع/1: 272. 

*- ثمة فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر, قال ابن النجار: «مطلق الأمر والأمر المطلق: إذا قلت: 
الأمر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمرء وهي تفيد العموم والشمولء ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق» 
بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهماء فهو عام في كل فرد من الأفراد 
التي هذا شأنما. وأما مطلق الأمر, فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتمسيزء فهو قدر مشعرك بين مطلق 
لا عام, فيصدق بفرد من أفراده, وعلى هذا فمطلق البيع ينقسم إلى جائز وغيره» والبيع المطلق للجائر 
فقط, والأمر المطلق للوجوبء ومطلق الأمر ينقسم إلى واجب ومندوب». انظر شرح الكوكب 
الخير/1: 231-230. 

3 وردت في نسخة ب: لا. 


3 وردت في نسخة ب: يذم فاعله. 
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رَكْتبهُم أصولاً وَفروعاً مُصرّحةً بِأَنْ الصّلاة في الأؤقات المكروهة فَاسدةٌ 
حَتَى التي لَهَا سببء وجويز الطُواف بغيْر وُضوءٍ وَهُو مكروة عندهم, ليس لأنّ 
قله تعالى: لوَلْيَطَوَفوا4* [أن الأمْر]” يتناولة بَلَ لأن الطهارة لَيْستْ شرطا فيه 
بخلاف الصّلاة, وكراهتهة لأن العبدَ يُنبغي أن يكون في تلك العبادة بصفة 
الطهار ة بين يَدَيْ الله تعالى». 

وأجيب: بأَنّ تناؤل مُطلق 0 [للمكروه]* عنْدهُمء لا مع بُقاء الْكَراهَة 
بل بمعتى أنه يَرْفعهَا كما صَحَّحةُ” بذ سمس الأئمة الستّرْحسي؟ منهُم, غَيْر أن ذَلكَ 
يُقتضي صحة الصّلاة عنتهم في الأقات المكروهة, وَقَدْ صرح عرض بقسادهًا 
عندهم. 

وَقال الشارح: «الخلافُ -<عنتهم>”- على هذه الخال -يعني التي 
ذكرهًا الْصئّف- حَكاهٌ ابن السمعاني في القواطع”» وَهُو عُمدّة في الحكاية عَن 
الجنفية لكونه كَانَ حنفياً ثمّ تشفع فقال: الفعل بوّصف الكراهة لا يُناوله الأمر 
الُطلوق وَذَهبّ أصحاب أبي حَنيقة إِلَى أنه يتناوله»” الظر تمامة. 


- الحج: 29. 

م ساقط من نسخة أ. 

3 كنا وردت في انسغدين الخطيتين. 

4 قط - من نسخة أ. 

*- انظر تشنيف المسامع/1: 272. 

“- محمد بن أحمد بن مهل أبو بكر شمس الأئمة (.../483ه).؛ قاض من كبار الأحناف مجتهد. له 
مصنفات عديدة أشهرها: "الأصول” في أصول الفقه, و"شرح مختصر الطحاوي" الأعلام/5: 315. 
حم مقطت هن نسخة ب. 

5 8 
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الثالث: وَجَة القول «بشناول الأمر للصّلاة في الوّقت المكروه» مَثَلةُ أن 
يُقال: الصّلاةٌ في الوقت المكروه صَلاة وَكُلَ صلاة مَأمورٌ بهاء فَالصّلاةٌ في الوّقت 
المكروه مَأمورٌ بهًا. 

وَبَيانْ الأولى: أن الصّلاة حيّسذ ذَّات إخرام <وَسُجود>: وَسَلامء على مَا 
هو مَعنَى الصّلاة. وبيانُ الَيّة: قَولُ تعالى: (وَأقيمُوا الصّلآة6. ١‏ 

والاغتراض عليه أن يُقال: الصّلاةٌ المموسطةٌ في الدّلِيلء إن أريد بها المعتبرة 
شرعاً فَالصّغرَى مَمنوغة إِذ لذ يلم الخُصومُ أَنْها في الوّقت المكروه مُعتبرة» كيف 
وَهُو مَحل الترَاع. 

وَِنْ أريد بها مُطلق الصّلاة» فَالكْرَى ممنوغة, إِذْ ليس كل صّلاة مَأمورٌ بهًا. 


ا الى اطع ع الوا م 2 0 لنت # سيكت ل ا مس ظي 
وَإِنْ أريد <أولا>* الإطلاق وثانيا النّقِييكُ فالوسط غَيْر متّحَدٌ وَالنَظمْ عَقيم. 
وَوجِهُ عدم التّاوُل أن الصّلاة المأمورٌ بهَاء هي الصّلاة على وَجْه ممخصوص 
وَكيفيّة ممخصوصة:, لا الصّلاة مُطلقا. 
وَلكَ أن تقول: بَعدَ تسليم تناول الأمرء فالهِي” أيضا مُاوّل جزماء وقد 
علّى الأمر لوّجهين: أحدهُماء أن مَناط النّهِي في هذا الخصوص وَمََاطْ الأمر 
العُمومٌ وَاخَاصُ يقضي عَلى العَامٌ كما سيأتي. الثاني أن ذَرء الفاسد مُقَدَمٌ على 
جَلب المصالح على ما يَأتي أيضا. 
سجودهم عند طلوعها أو غروبهاء وَيَرِوْن أن النهي لأمر خارج لا يقتضي الفسّاد. 
ار سقطت من نسخة ب. 
2 سقطت هن نسخة ب. 
3- وردت في نسخة ب: فالمنهي. 


*- ورد في نسخة ب: في عباد. 
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050 ع مير 5 ل 0-6 
وَهذه الّسألة بالحٌقيقة مَحل البَحث عَنهًا النَهِيٌء والقَائل بفساد هذه 
4 الصّلوات مَثلاً كالمصيف ذائرٌ على أُمْرينء إِمًا مَنْع كَوْن الّهِي فيهًا لأمر /خارج 
َإِمَا منع كَوْن النَهْي لخارج لا يتقتضي القسا, وَهُما المقدّمتان في ذليل الخصم. 


همير 


(وجه التفريق بين التحريم والشزيه) 

وَوَجَهُ التّفريق بَنَ الحريم وَالتئزيه حَتَى تفسد مَعْ الأول دُونَ الغاني» أها مَعْ 
5 86م 5-29 م23 
التنزيه يجوز الإقدامٌ عَليهَاء إذ ذاكَ مَعتى الكراهة, وكل ما جار الإقدامُ عَليه 
فَمُعقدٌ ضَرورَة إِذْ لآ مُوجب للبّطلان. وأيضاً لَوْ كانت بَاطلة إذْ ذَاكَ لَمَا جَارَ 
الإقدامٌ عَليهًاء إذ الإقدامُ على مَا هُو يَاطل حَرامٌ انّفاقاً» وَالثَالِي بَاطلٌ لما مَر. 

وَوَجَهُ النّسوية: ما مَرّ من أن الأمرّ يُقتضي الفعلء وَالكٌراهة مُطلقاً تقتضي 
التَرْكَ فلا يجتمعانة, وَلْذَنْ العبادة إِذَا صّحت يناب عَلى فغْلهَاء وَاكرُوه لا تَواب 
في فعله. 

وَهذَا مَعنَى مَا قال بَعضْ الأئمّة: «إن الصّلة في الوّقت اككروه لا تتعقد 
جزماء وَإِنْ كانت غَيْر مُحرّمة» لأَنْ الكَلامَ في صلاة تفل لآ سب لهاء فالقصود 
منهًا إلّما هُو طَلبْ الأجر, وتحرعهًا أرْ كراهتها يُمنعُ حصولة؛ وما لا يَعرئّب عليه 
مقصودةٌ بَاطل؛ كما تقررَ في قواعد الشريعة»3 


كَِ وردت في نسخة أ: ألا. 
2 وهذا دليل من ذهب إلى أن المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق. انظر البرهان/1: 2296-295 


والمستصفى/1: 79. 
3- كلام منسوب للشيخ تجم الدين في المطلب كما ورد عند صاحب التشنيف/1: 273. 
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الرّابعٌ: تيّه الصف علّى الصّلاة في الأوقات المكروفة: وَلَمْ يَتعرّض لها في 
الأمكتة الككروهة'. كقارغة الطّريق وَمعاطن” الإبل مَثِلاً عند مَنْ يكرة ذلك وكأنة 
لصحَّتهًا في الأمكتّة وَدَلِيلهًا من خارج. 

وَأشارّ بَعضّهم إِلَى القرق بينَ الأمكتة وَالأزمئة, أن لهي في الأولى حارج 
جَزما بخلاف الثانية. 

قُلْتْ: أما كون النّهّي في الأمكنة لخَارجٍ فواضح, قال حجة الإسلام في 
المستصقى: «كما يُتضادٌ الواجب وَاخَرامٌ فكذلك يُتضادٌ المكروةٌ وَالوَاجِبْ» قلا 
يَدخْل الكروةٌ تحت الأمر حَتَّى يُكون شيء وَاحدٌ مأمورا به مكروهاًء إلا أن 
كتصرف الكراهة عَنَ ذات الأمور إِلَى غيره. ككراهة الصّلاة في امام رأعطان 
الإبلٍ وبَطن الوّادي* وَأمُفاله. قن اككر وة في بَطن الوادي التَعرّض لخطر السّيلء 


أ- روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يليو قال: (سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر 
بيت الله والمقبرة؛ والمزبلة, والمجررة؛ والحمامء وعطن الإبل» ومحجة الطريق). أخرجه الترمذي في 
ستنهء باب ها جاء في كراهية ما يصلى فيه من أبواب الصلاة. وابن ماجة في كتاب الصلاة, باب: 
المواضع التي تكره فيها الصلاة. انظر آراء الفقهاء في المتفق والمختلف عليه من هذه المواضع في 
المغني/2: 2,456 بداية الجتهد/1: 113., والقوانين الفقهية: 38. 

2- قال الشافعي في شأن هذه الكلمة ما نصه: «المراح والعطن اسمان يقعات على موضع من الأرض 
وإن لم يعطن ولم يروح إلا اليسير منهاء فالمراح ها طابت تربته واستعملت أرضه واستذرى من مهب 
الشمال موضعه والعطن قرب البثر شيئا التي تسقى همنها الإبل تكون البئر في موضع والحوض قريب 
منها فيصب فيه فيمتلاً فتسقى الإبل ثم تتحى عن البئر شيئا حتى تجد الواردة موضعا فذلك عطن؛ ليس 
أن العطن مراح الإبل التي فيه نفسه». الأم: 92: باب: الصلاة في أعطان الإبل. 

3 وردت في نسخة ب: الحرام. 

“- قال النووي: «وأما قول الغزالي تكره الصلاة في بطن الوادي فباطلء أنكروه عليه؛ وإفا كره 
الشافعي الصلاة في الوادي الذي نام فيه رمول الله يٌْ عن الصلاة, لا في كل واد». 
المجموع/3: 162. 
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وَفي امام التَعرّض للرّشاش” أو لتخبط2 التياطين» رفي أَعْظان الإبل التَعرّض 
لتفارهاء وَكلَ ذلك يَشْغْل القلب عَنِ الصّلاة, وريما يُشوش الخشوع»3 التهى. 

وَأمّا في الأَرْمئّة فَمُححَملء وتقدمٌ القَول فيها أيضاء بأنه حارج كَالتّشبه 
بعاد امس فالقرق بينهما وبنَ الأفكنة غَيْر بن 

وَقَرق بَعضهم بَيْن الزّمان والْكان بأن مُوافقَة عُبّاد التكّمْس في سُجودهم 
عبارّة عَن إيقاع الصّلاة في هذا الزّمان <الْذي هُو وَقْت سّجو دهم فالتهِي عه 
هي عن إيقاع الصّلاة في هذ الزمان>* الا من حَيتُ ُو إبقاغ فيه بخلاف 
الصّلاة في امام مَئلاًء فَإنَ مُتعلق النّهي فيهًا رَهُو التُعرضْ لوّسوسة التياطين من 
حيث إلها مما َل القلبه وبل بالمشوع <غام>”, تمعلي النهي عن الصّلاة 
في الْفصُوب وَهُو <شغل>” ملك القيّر. 

قُلْتْ: فيه نظ فقن هذه العبارة التي فرق بها لا يُعورُ مثلهًا في مُقابلهة, 
بأن يقال مَغلاً: التُعرض لوّسو سة الشّياطين الشاغلة للقلب المخلة بالخشو ع» عبارة 
عَنْ إيقاع الصّلاة في هذا المكان الذي هُو مَحَلٍ الوسُوسّة, أعني امام فَالنّهِي 


ملس بمو عام 


عَنهًا هي عَنْ إيقاع الصّلاة في هذا الككان الخاص إِلّى آخر التعبيرٍ فلْيتأمّل. 


'- وردت في نسخة ب: للوسواس. 

5 وردت قي نسخة ب: لتحفظ. 

*- نص منقول من المستصفى/1: 262-261. 
“- وردت في نسخة ب: مبين. 

كت ساقط من نسخة ب. 
ىف سقطت من نسخة ب. 
كك سقطت من نسخرة 'ب. 


*- وردت في نسخة ب: مقايله. 
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/ عم قد يُقال: الرّمان لآزم دُونَ الكان, لإمكان الانتقال من مكان إِلَى 
دمل د توت د فل ها 2 0 و 00 9 1 
مكان, وَالرّمانَ لا تمكن مفارقتةُ وَهذا أيضا لا يستقيى لأن كلا منهمًا باغتبار 
الشّخص غيّر لأزم» وباعتبار التوْع لز كما تقدّر' أمكتة في وَقْت واحد تُقدّر 


أو قات في مَكان وَاحد. 


ال سام 


(اخَْتَلافُ العلمّاء في الوَاحد بالشْخص الذِي لَهُ جهتان هَل يُجورٌ أن يُؤْمَرَ 
به من وَحِهِ وَيُنهَى عَنهُ من وَجَد؟) 

"أما" الفعل "الوّاحدُ بالششُخص" ولكن "له جهتان: كالصلاةٍ فِي" اللكان 
بذ 2 

إن <هّذه> الصّلاةً فغل لَهُ جهتان وَهُما: كونه صلاةٌ وكونة غصباًء أي 
شغلاً لملّكة الغيْر 

ققد امختلف فيه "الجُمهور” من العُلماى قَالُوا: "تصح" أَيْ: تلك الصّلاة 
الّذكورة مَئلاء ولكن "لا يتاب" عَليهَا "وقيل: يُثاب" عَليهًا. 

قال "القاضبي" أبُو بكر الباقلاني "والإمام" الرّازي: "لا تصيح" ولكن 
"يسلقط الطلب" التكليفي بالصّلاة "عثدها" لا بهَاء فلا يُعيدمًا. 

وَقال الإمامٌ "أحمد" : 0 بْنْ حَتبّل ذه ين اس صحة” <لها>ة و سقوط" 
للطّلب بها وَلَدَ عندهاء < فيُعِيدهَا فاعلهًا أبدا>5 


أ- وردت ف نسخة ب: تعذر. 
2- سقطت من نسخة ب. 

5 ورد في نسخة ب: يشغل ملك. 
“د سقطة من تنخة بيه. 


”- ساقط من نسخة ب. 
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[تنبيهات:]* (في مَزِيد تقرير جَوانِب أخرى مِن الفِثل الوَاحد للشّْخص 
الّذِي له جتان) 

الأول: اغلم أن الوَاجبّ ضد الخرام, قلا يَصمٌ أن يَكونَ الفعل الوَاحدُ 
ا 0 ص جهة واحدة لتنافي اللُوازى َإِذا تعد 2 3 الوؤجُوب وَالحرمة 


اه 


وَالتُعددُ قَدْ يكون بالعدد حَقيقة كالصلاة وَالسّرقة وَلاَ إشكال فيه, وقد 
يُكون باغتبار وَهُو على وَجهين: [أحدهما]* في التُوع الواحد” كالسّجود, فإنةُ قد 
يكون مأموراً به وَهُو السّجودٌ لله تعالى, فيكون واجباً وطاعة, وقد يَكون منهياً 
عَنكُ كَالسُجود للصّنم فَيكون حَراماً وَمَعصيةٌ ولا يُتساقضُ لاستلآف الجهة. 

وَذَهبّ <بَعض>" المعتزلة إِلَى أنهُ تناقض لأن السسّجود توعٌ وَاحَدّ مَأمورٌ 
له. يستحيل أن يَنهّى عَنهُ فَالسَاجِدٌ للصّم عَاص بقّصد تَعْظيم الصّدم لا بتفس 
المحود. 

[وَرَدَ عَليهم بَعض]7 أصحابنا: بأَنْ مُتعلق* المستجود إذَا تعدد وَتباينَ خَرجَ 
بلك عَنْ كؤنه شيئاً وَاحداء فَإِنْ الشّيئين قَذْ يُتباينان بالحقيقة» وَقَدْ يتباينان 
م مقطت هن نسخية أ. 
2- وردت في نسخة ب: تعذر. 
“وروت لق :سعةاي: مطلق. 
“- كممة غير مقروءة في نسخة أ. 
*- وردن في نسخة أ: في الواحد بالتوع. 
0 سقطى هن نسخة ب. 
7- كلام عير فقروء في نسخة أ. 


8 5 7 
- وردت في نمسخة ب: مطلق. 
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بالإضافة, فَالسّجودٌ للصّم غيْر السّجود لله تعالى» ولد صَّحّ النّهِيُ عَنْ هذا 
وَالأمْر بذلك» كما قَال تعالى: (إلا تسْجُدُوا للمس وَلآ للقَمرِ وَاسْجُدُوا للّهو6* 

الغاني: "الواحد بالشخص” إِذَا كان لَهُ وَجْهان مُتغايران» كصلاة زَيْد في 
الَارٍ المفصوبة <من عَمْرو>*, فحركتة في الصّلاة فعل وَاحدّ هُو مُكتسبه وَمُتعلق 
1 ْ 

قال الإمامٌ القزالي في المستصفى: «دَالْذِينَ سَلّموا في التوع الوّاحد خَالفوا 
هَاهناء وَقالُوا: لا تصح هَذه الصّلاة, إِذْ كَرْن الفغْل الرّاحد حَراماً وَاجباً مُتداقض, 
ققيل لَهُم: هذا خلآف إِجْماع المسّلّف, قَإنهم مَا أمروا الظَلمّة عنْد التُوبة يقضاء 
الصّلوات الْْدَاة في الدّور المغصوبّة مَعَ كثرة <وُقوعها>” فأشكل الجُوابُ على 
القاضي أَبِي بَكْر رَحمة الله تعالى, فقال: يُسقط الوُجوبْ عتدها لا بهاء ليل 
الإجماعء ولا يَقعٌ وَاجباء /لأن الواجب مَا يناب [عَليه]": وَكَيف يُنابُ على ما 
يُعاقبُْ عَليهء وفعلهُ وَاحدٌ؟: وَهُو كوّنه في الدَارٍ المفصويّة وَرُكوعة وَسْجودهُ 
أكون اخياريك رَهُو مُعاقسبٌ عَليهَا وَمَهِيّ عَنهَا.-قال-: وَكُلَ مَنْ 


كٍ وردت في نسخة ب: وهذا. 

2- فصلت: 37. 

*- المراد بالواحد بالشخص: ها يقابل الواحد بالنوع والواحد بالجنسء فإنه فيهما ينظر إلى الأفراد: 
لا إلى جهات الفرد الواحدء فيكون مأمورا بالنظر لفردء منهيا بالنظر لآخرء كالسجود فرد منه لله عز 
وجل جائزء وفرد آخر لغيره غير جائزء فالمنظور في ذلك هو الأمر الكلي؛ لا من جهة وحدته, وإلا 
كان كالواحد بالشخصء, بل من جهة تحققه في أفراده, وحينتذ لا يتأتى فيه ذلك الخلاف. هامش: 1 
من الصفحة: 274 من الجزء الأول هن تشنيف المسامع. 

آ ساقط من نسخة ب. 

ى سقطت من نسخة ب. 

6- سقطت من نسخة أ. 
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غلب <غليه>* الكَلدّم* قطع بهذا ئظراً إلى اتحاد أكوانه, وَهذًا غَيْر مَُرضي 


عندنا. 

إن الفعل وَإِنْ كان وَاحداء فَإِذَا كَانَ لَهُ وَجهان مُتغايران» يجوز أن يُكون 
مَظلوبا من أحد الوَجْهِينء مَكروها من الوّجه الثاني. وَإِنّما المحال أَنْ يُطلّب من 
الوّجه الذي يكرةٌ منهٌ تفسة. وَفعلهُ من حَيث إِنّه صَّلاةٌ مَطلوب هنة) ومن حَيث إِنّه 
غصب مَكروةٌ, وَالعَصب معقول دُونَ الصّلاة, وَالصّلاة مَعقولة دُونَ القصبء وَقَدْ 
اجتمعًا في الفغل الوّاحد, ومُتعلق الْأَمْر وَالنهِي الوجهان المتغايرّان3 

وَلَوْ قال لعبده: صل ألف ركعة ولا تدحُل لهذه الدّار فإن امتثلت الأمر 
أَغْتقتّك, وَإِن ازتكبت النّهِي صَربتُكَء قدخل الدَارَ وَصلَى ألف ركعة, فَيحْسن من 
اليد أن يَععَة 


إىئ 


وَيَصْربّه <ويقول>:: أطاعٌ بالصّلاة وَعصّى بالدّخول»* الْتَهَى 
(حَاصِل ما تقل المصنّف فى مشألة الصّلاة فى المخصّوب) 
الثالث: حَاصل ما تقل المصنفُ <في السألة>؟ من الخلآف: أله قيل: 


- 


أ 


5 


"تصيح" هذه الصّلاة, وَقيل: "ل قصح" 
وَعلى الأَرّل قيل: 'يْتَاب" عَلِيهًا وقيل: "لا" وَعلَى الثاني قيل: تقض 
وقيل: لآ نُقضى. 


'- سقطت من نسخة ب. 
*- يعني علم الكلام. 


3 وردت في نسخة ب: متغايران. 
“- سقدت من نسخة ب. 


"- نظر المستصفى/1: 255-253. 


“- ماقه من نسخة ب. 
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فهذه أزبعة مَذاهب: الأَوَّل والثاني, أنْها تصح” لاخختلآف الجهتين» وَهُو 
الذي حَكاهٌ المصنف عَن الجمهور, وَهُو الوّاقعٌ في كلام الغزالي المذكور آنفاً. 
َأمّا الثوابُ وَعدمُه قَلْم يَتعرّض لَهُ الأصوليون كما تبه عَليه الشتارحان2 
- 2 0 5 01 - 5 95 وم مي 
(عَدم تعرض الأصوليين للثّوابِ وعَدمه فى الصلاة بالمكان المصوب؟ 
كر الثووي عَنٍ القَاضي أبي منطور بن أي <اين>* الطباغ: في 
قتاويه التي جمعهًا عَنْ عَمه قَال: «الحفوظٌ عَنْ أصحابًا بالعراق أن الصّلاة في 
الدَارٍ المخصويّة صّحيحَة وَلا ثُواب فيهّاء قال القاضي أَبُو مَنصُور: وَ<قد>” رَأَيِتْ 
أصحايّنا بعُراسان اختلفواء قَمنهم مَنْ أَبْطلهًاء قَال: وَذْكرَ شِيْحا يعني ابْن 
قم د 2 0 2 0 صضاع هرس تك سن همو” 
الصباغ - في كتابه الشامل . أنه ينبغي حصول الثواب عند مَن صححهاء قال 
القاضي وَهُو القيّاس»* التهّى. وَإليْهِ أشارّ المصدف. [وَلأشلك]” أن الصّحة مُقتضية 
للغواب. 


5 


“- انظر الإحكام/1: 116, أصول السرخسي/1: 81: المستصفى/1: 88, فواتح الرحموت/1: 106 
2- انظر تشنيف المسامع/1: 276 وما بعدها. 

3- وردت في نسخة ب: ذكره. 

“- سقطت من نسخة ب. 

”- سقطت من نسخة ب. 

“- عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر ابن الصباغ (.../...؟): فقيه شافعي من أهل بغداد. 
له تصانيف منها: "تذكرة العالم, و"العدة" الأعلام/4: 10. 

3 ورد في النسختين الخطيتين باسم "الكامل" 

*- انظر تشنيف المسامع/1: 276, والبحر المحيط/1: 266. 


"اس 4 خة أ 
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وَذكر تعسثهم: أذ من ذهب إِلى ألا لا واب ا لم برد به اجتم يتفي 


اللثو ابء وَإِنما أراد الرّذْعَ وَالرَجِرَ لاحتمال أن يُناب وَأَنْ يُحرة. 

قال وَلِي الّين العراقي: «تنبغي أن يُقابل بَيْن ثواب العبادة وبين إنم الث 
في المغصويّة) إن تكافنًا أحبط الإم الثواب» وَِنْ رادأ ثُوَاب العبادّة بَقي لَهُ قذر 
م الثواب ل يُضيع عَليهء وَحيتئذ قلا يُطلقٌ التقاء الْتْوَابء لحُصول بَعضه في 
بَعْض الأحوالء والله أَغلّم» التهى. 


مه 


قُلْس: وَهُو حَسنُ وَلكنّه في مَقام البَحث يُعدٌ مُصادرة إِذْ لا تقول خَصمه 
جود تواب لهّذه العبادة حبَّى تحصل ابه الُقابلة. كعم يَمْسع* ذلك كما مَرَ 
لاختلآف اللهتين. 
الثالث وَالرّابع: أكها "لا تصبح" نظرا إلى التهِي واقتضائه القسَاد, غير أنه 
وثنية لض إِلَى القاضيء وَتقدم ذكرةٌ في كلام القزالي, وَمَا احج به 
7 أن السّلف لم يُأمرُوا بقَضائهاء وَإِلَى الإمام الرّازي وقد قَررَ في المحطول: 
كَوْن هذه الصّلآة عَيْر مَأمُور بهَا بِمَا حَاصلَُه «أنْ الأمر بالشّيء الوَاحد رَالنّهّي عَنهُ 
مُحال» لآ يّصح إلا عند مَنْ يُجوّز تكليف مَا لاّيُطاقء رالصّلاة اللفروضّة هَاهُنا إن 
كان مُتعلق الأَمْر وَالنهِي فيهًا شيئا وَاحداء كان ذلك غَيْر صحيح, وَلَيست .عبد 
الخّصم منْ ياب ككليف ما لا يُطاقء وَإِنْ كانا شيعين فَإمّا مُتلازمَان أَوْ لآ والثاني 
خلآف المفُروضة, وَالْأَوَل لآ يَصح أَيْضاء لأنّ كُلاً من الأمرين مُتلازمين* من 
أت وردت في نسخة أ: أراد. 
2- وردت في نسخة أ: يقع. 
”- وردت في نسخة ب: الفرض. 


4 نات : 
- ورد قي نسخة ب: آامرين عادزمين. 
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ضّرورة الآخَرء وَالأْر بالشّيء أمرٌ بمَا هُو من ضروراتها؛ ولا وَقعَ التكليفُ بم لآ 
يُطاق»2 

قُلْت: وَهُو يَيّن ل ممحيص عَنةُ ثم قال: «تثبيه: الصّلاةٌ في الدَّار الغصوبّة, 
<وَإِن لَمْ تكن مأموراً بها إلا أن الفرض يَسقط عندهاء لأنا بيّنا اماع وُرود 
الأمر يهًا. وَالسسّلفُ أَجمعُوا: على أن الظلمّة لآ 0 بقَضاء الصّلوات امُوْدّاة في 
الدُورٍ المغصوبّة >2 وَل طريق إلى التُوفيق* ب بيْهِمَا إلا بمَا ذكرناة و 
ل أبي كال رَحمة الله تعالى»؟ التهى. 

ن: ولّيس في كلامه تصربح بأئها لآ قح كما نسب المصيف | ليهء وكأئه 

أخيذةٌ بالالترام <يآن>7 0 ك1 القضاى ونسبه كُ المصنفٌ إلى الإمام مد بن 


سه 8 امس 
حنبل 

قُلت: وَهُو المناسبُ عدم ١‏ لصّحة, إن سّلم من معارّضة الإجماع السابق 
الَقُول عن القاضي” 


'- وردت في نسخة ب: ضرورياته. 

*- نص منقول بتصرف من المحصول/2: 480-479. 

3- ماقط من نسخة ب. 

3 وردت في نسخخحة ب؛ التلفيق. 

”- مذهب الباقلاني رحمه الله امحكي تابع فيه الرازي إمام الحرهين كما نض عليه في البرهان/1: 288. 
“- نص منقول من امحصول/2: 485. 

ا سقطت من نسخة ب. 

*- هذه الرواية هي المشهورة عن الإمام مد بن حنبل انظر المسودة الأصولية: 85-83. وهو 
هذهب الظاهرية وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم. انظر الإحكام للآمدي/1: 163 المستصفى/1: 77 
والكاشف عن المخصول/2: 144. 

' انظر الحصول/2: 485. المستصفى/1: 77. 
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قبل: وكيس صريحاً في كلامه, فَإنّه قال: 3 يَأمر أئمّة السّلّف. العُْصاة بإعَادّة 
الصّلوات التي أقاموهًا في الأرض ا مغصويّة. 
كي <عَنْ>! إمام الخرمين في البُرهان” الإشارة إِلَى <مَبع>” ذلك 
حَيث كان مّع الّلف مُتعمّقون في التقوى يَأْمِرُون بالقضاء بدُون مَا قَرَصَهُ القاضي 
رَحمةُ الله. 
وَمَعَ الإجماع آخرون أيضاث. وقالوا: كيف يصح ذعوّى الإجماع مَعَ 
مُخالقة أحُمدء وَلَوْ سَبقَ إجُماع لكان أَجدّر بمعرقته. 
وَصّحّح القزالي المعارضّة ققال في 00 «قإن قيل: اذُعيكُم الإجماع 
في هذه المسألة, وَقَدْ ذهب هب الإمامٌ أحمّد بن حَبَّل إِلى بطلان هذه الصّلاة. وبطلان 
كل عَفْد مني عَنكُ حَتّى ابيع في وَفْت النّدَاء يوم الجُمقةة وَكَيفَ تحعجُون غَليه 
0 
قلنا: الإجماعٌ حْجّة عَلِيهِ ذا عَلمِمَا أن الظلمة لم يُؤْمِرُوا بقضاء الصّلاة مع 
ة وُقوعهاء م هم أ أم روا به لالتشر. وَإِنْ ألكرٌ هذاء قرم ما هُو أظهر 


آتَّ سقطت من نسخة ب. 

2 انظر البرهان/1: 2 شرح العضد على ابن الحاجب/2: 3 وحاشية البناي على شرح جمع 
الجوامع للمحلي/1: 107-106. 
3 سقطت من تنسخة ب, 

- قال الزركشي :«ومن منع الإجماع: إمام الحرمين وابن ن السمعان وغير شها». التشنيف/1: 276. 
انظر البرهان/1: 2202 شرح العضد على ابن الحاجب/2: 3 وحاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع/1: 107-106 

ا راجع المقنع لابن قدامة, ص: 0. 
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من وَهُو أن لا تحل امْرأة لرّوجِهًا رفي ذمّته ذانق1 ظُلْمِ به وَل يصح بَيْعه 
وَصلاتةُ <وتصرفاتة>2, واه لا يتحصل /التحليل3 بوّطء مَنْ هذه حَالتِكُ لأنه 
قصى بترك رد الَظلّمةء وَلَم يُتركهًا إلا بترويجه وَبيعه وَصّلاته وتُصرّفاته, قَيُودَي 
ا تُحريم أكثر النَّسَاء وَقَوَّات أكثر الأملآك وَهُو حرق للإجماع قطعاء وَذَلِكَ لا 
سبيل إليه»*4 التهى. 

قلْتْ: وَفي كلا الطَرفينِ من دَعوّى إِجماع عَلَى السّلف. وتعاطي إِنطَال 
كُلمَا عرض لَه ني ولَوْ من خارج <ما>* لا يَحفَى, ورَبك <مُو>* لأعلَم 
بِمَنْ هُوَ أدى سَبيلاً76 

الرابع: قول الصف "الواحد بالشتخص”. وَمُو مَا لآ يصح حَملهُ على 
كثير كما مَثْلء احْترّز” به عن الواحد بالنّوعء وَإن شئت قلت: بالجئس كالصّلاة 


وك الدائق والدائق: من الأوزان, وربما قبل داناق كما قالوا للدرهم درهام» وفي حديث الحسن: 
لعن الله الدائق ومن دنق). والدائق بفعح النون وكسرها: هو سدس الدينار والدرهمء كأته أراد النهي 
عن التقديرء والنظر في الشيء التافه الحقير. لسان العرب, مجلد 1 ص: 1019. 

3 سقطت من نسخة ب. 
*- ورد في نسخة ب: يحخط من التحليل. 
“- نص منقول من المستصفي/1: 260-259. 

2 سقطت من نسخة ب. 
ئِ سقطت من نسخة ب. 

7- تضمين للآية: 84 من سورة الإسراء. 

35 انظر شرح العضد على ابن الحخاجب وحاشية التفتازاني/2: 2: وتقريرات الشربيني على حاشية 

العطار/1: 261. 


9 000000 : 
- وردت ف نسخه ب: احترازا. 
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أن" لطر إلى رادها التتخصية, قيصح أن يُْمَر يتعضهًا وَبهَى عَنْ بَعضهاء 
بحسب ما يَعرض لَها كما مَرَ يان ذلك في السسّجود. 

وَاعْتُرض عَليه: بأنّه يُوهم أن مَا قله عن المكروه ليس واحدا بالشتخصء قَلّو 
ترك هذا القيد أَو ذَكرةُ مالك لكان أرك. 2 

وَقولهُ: "له جهتان": قالوا <معناة>ة لا لروةَ بَينهمّاء كما أشارَ إليه اإطااد 
اختراز عَمًا لَه جهة وَاحدة أوْ لَهُ جهتان هما لُزومٌ كصوم يَوْم التَحرِء فَإنه لا 

في كل مهما أن يكونَ تأموراً به متها نه إلا عند مَنْ يُجوّز تكليف ما ل 

٠ 5‏ وَأَوْر أن ن الصّومَ المذكور يّصح أن يُؤمر بهى لكّونه صوماً وَيُنهَى عَنهُ لكونه 
في يَومٍ التحر. 

وأجيب باه نُهي غنة: للإعراض عَنْ ضيافة لله تعالى في يوم النَحرِء وَهُو 
لآزم لا صَْم” فيه وَلأَنْ اليد يُستلزم المطلّق, بخلاف الصّلاة وَالقصْب لاثفكاك 
0 منهمًا عَنِ الآخرء وأرة أن كلا م الصّوم يَوْم البح وَالصّلاة في المخصوب 
مُقيّد فلم قُلتُم بالالفكاك فيه دُونة؟. 

[وأجيب]"؟: أن الزّمانَ داخلٌ في ماهية الصّوم, لأَنْه الامسالكُ عَن الفطر في 
التهار 34 بخلاف الَكَان ليس داخبلاً في ماهية الصّلاة: وَلَأَنْ النّهمي عَنِ الصّوم ور 


'- ورد في نسخة أ: في إن. 

2# وردت في نسخة ب: أظهر. 

3 صمقت من شئخة جار 

“> قارن بما ورد في العشنيف/1: 274. 
”- وردت في نسخة أ: للصوم فيه. 
6- سقطت من نسخية أ. 


”7- وردت في نسخة أ: بالنهار. 
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في هذا اليو الخاص بخلاف الصّلاة في القُصوب. فَإِنَهُ إِنّما تَهّى عَن العَصمْب 
وَالصّلاة في ا فصوب 3 من أفراده. ١‏ ْ 

قُلْت: وفيه تظرٌء وَتقدّم طرف من الكَلامِ على ذَّلكَ في النّص قَبِلهُ وَالله 
الموفق. ٠‏ 
(حكم الخارج مِنَّ المخصوب بَعْدَ شَغْله) 

وَالتّخصْ "الخارج" أ الآخذ في الذهاب ليَخرجَ "مين" المكان 
'المَغصوب تانب" أي: [في]* حَال كونه تائباء أي: كادماً علّى” الدّخول فيه 
عَازْماً عَلى الخروج عَنهُ وَأَنْ لآ يَعودَ إليه هُو "آت يواجب" في حُروجه المحقق 
لتوبته. 

"وقال أبو هاشم" المعتزلي: بَل هُوَ آت "يحرام" بخُروجةث كما هُو آت 
بحرام ببقائه* فيه. 


"وقالَ إمام الحرمين" أَبُو المعالي: "هو مرتيك" أي: مُشعبك” ومُتورط "في 
المعصية" بحُروجه "مع القطاع تكليف الثهي" عَنْ شغل ملك الغَيْر "غَنة وَهُو" 
أي مآ ذكرةٌ الإمامُ "دقيق". أي: فيه غموض عَنٍ الأفهام. مُحوج إِلَى تأمل كَمَا 


2 00 


1_ قط- من ز خية أي 

2- وردت في نسخة أ: من. 

3 5 
- وردت في نسخة أ: في خروجه. 
4- وردت في نسخة ): في بقائه. 


5- وروت في : نسخة ب: متشبك. 
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تنبيهات: [في تقرير جوانب أخرى في المسألة) 

219 الأول: هذه المسألة من مُعنَى /التي قبلهاء فَإِهَا أيضا في فعل ذي رجهينء إذ 
الخروجٌ من ا مخصوب بالمحتَى الذي ذكرئاء حَركات حَاصلهًا شغلٌ لملك القير 
باغتبارٍ وتفريغ لَهُ باعبارء فَمِن حَيث السسُنوك قبل الْمووج شغلة ومن حَيث 
التوجة إلا الخخرو 3 تفريغ. 

رَإن شت قُلْت: الخركةٌ من حَيثْ هي تفريغ التقال4) فَيُمكن أن يُنهَى عَنَهُ 
غبار ؤم به بار ها ف العللة في فصوب 

الثاني: حَاصلّ ما ذكرةٌ الصف <فيهًا>” ثلانة أقوّال: 
(الخارج مِن المفصُوب تائباً آتٍ يواجب عِندَ ابْن الحاجب وابن 
السبكي) 

الأول؛ أنه "آت يواجب”*. بمعتى أنه يَجبْ عليه الخُروجٌ ولا إِنْم عليه في 


00 


ذهابه. وَهُو اخْتيازٌ ابْن الحاجب وَغيرَةُ”» وكذا المصف بمُقتضى تصديره به. 


!- وردت في نسخة ب: عن. 

2- وردت في نسخة ب: تنقل.. 

*- وردت في نسخة أ: للخروج. 

4- وردت في نسخة أ: واشكال. 

١‏ سقطت من نسخة ب., 

6- قارن بم قاله إمام الحرمين في البرهان/1: 298. 

”- وهو قول الشافعية والخنفية والأشعرية» راجع ف ذلك: المستصقي/1: 189 شرح العضد على 
ابن الحاجب/2: 4, فواتح الرموت/1: 110 وحاشية البنا على شرح جنع الجوامع/1: 107. 
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2 
03 


وَوجهة: أن الخُروج من المفصوب وَاجبٌ عَليه لحرمة مُقابله وَهُو الإقامّة 
فيه وَالوَاجب يَتعينُ فعلة ولا إلم فيه بل هر طَاعَةٌ وَشَرطٌ عَدم الاثم في هَذَا أن 
يَخرج "ثائبا", كما ئبةَ عَليه العف وَأنْ يُخفف وَ<أنْ>1 يسنك في الطرق 
قلا ضّرراء وَيلزم من ذَلكَ نيتةُ للتخلص عَن القصبء لآ لشغلة ملك القيْر في 
ذهابه. وَإِلاً قلا توبّة. 

وَلأَسْكَ أن الخروج الوَاجب في هذا المدهبء قَدْ غَارضة الشّغل” في حالة 
الدذّهاب وَهُو مُحرمٌ فَقَدمَ الأول على لاني أن الشغل في حَالة اهاب خف 
من الإقامة, وَارْتكاب أخف الصّررين مُتعيّن*, وَيَسقط [أيضاً]” أدئى الصّررين 
بأعلاهماء فيتخلص وجو ب ؛ الخروج وَهُو المطلوب. 


( الخارج مِنَ المخصوب آتٍ بحرام في مَذهب أبي هَاشم) 


وَوَجَههُ عندة: أن الخروج شَغْل” لملك العَيْ وَسَغْل ملك العَيْر قبيح 
والقبيح حَرامٌ وَهذا أصلهُ في التقبيحٍ وَالتّحسين <العْقليينَ >5 


5-000 

2- وردت في نسخة ب: لعقل. 

3 وردت في نسخة ب: تنقل. 

ا 

- وردت في نسخة ب: معين. 

يق سقطت من ذ نسخة أ. 

6- انظر المستصفى/1: 89) البحر امحيط/1: 267 وتشنيف المسامع/1: 277. 
”- وردت في نسخة ب: تنقل. 


لد بنقطة ون معد بن 
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[وَلاشك]* أيضا ره قبيحة يَلَ أقبح» فَهِي أيضاً عندهٌ حَرامٌ فكانَ 
كل من الخُروج والإقامة عندةٌ < حَرامٌ فَهُو إن ؛ خوج عَصّى وَإِنْ بّقي عَصَّىء وَهذا 
تكليف بمُحالء وَهُو ممّنْ لا يُجوزة» ققد حَافظ على أصل التُحسين وَضيّع أصل 
در اح ره 

َبَردُ عَليه أبضا في الأصل الأول أن شَغْلَ ملك القيْر في الخُروج وَإِنْ كَانَ 
قبيحاء يَجبْ أن يَحسُنَ للتٌخلصٍ به من أَفْبح منهُ وَهُو الإقامة, كُمَا يَحسُن الكّذبُ 
عندمًا ُكون <به>” نجاةٌ كفس مُؤْممة مدلا وَيَحسنْ تسويغ اللّقمة بجرعة من 
خَمر* حفظاً للنفس إلى غير ذلك مَعَ أن مَذهب الججبائية أن الحْسْنَ وَالقَبْحَ بوؤجوه 
وَاغبارات. 


عن اس رمام 


(الخارج مِنّ المنصوب مُرْتَيك في المقصيّة وهو مَذهَب إِمَامٌ الحرمين) 
الثالث, أله "آت يوّاجب ولكن حكم المعصية باق عليه" » فيكون آثما من 
وَجه؛ وَهُو مَذْهبْ إِمَام الخُرمين” 

1 وَوَجَههُ: أنهُ كان النّهِي توجة عليه بمُقتضى القصبء فلمًا ندم وأقلع وَأَخذٌ 
في الخُروج القطع عن <النهي>” إذ الخُروج معي ولا تعنى لننهيء لأا العمية 
لعي أوجبهَا .شفل ملك القيْر. لَمْ يَزل فيهًا حَتّى يَخرجَ من البقعة, وَهذًا مَعتّى 
"ارتباكه” فِي المَعصية مَعَ اتقٍطاع ثكليف النهي عنة" 


3 بياض في نصخة أ. 

*- انظر البرهان/1: 298؛ المستصفى/1: 89: والبحر النحيط/1: 267. 
3- سقطت من نسخة ب. 

4--وردت في نسخخة أ: الخمر. 

”- انظر البرهان/1: 209- 210: والبحر الغحيط/1: 267. 

“- سقطت من نسخخة ب. 


3 وردت في نسخة أ: ارتكابه. 
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وَخَاصل مَذَهبةُ مَراعاةٌ اغتبارين: أحدهماء /التّوجهُ أي: صّوب الخروج ببية 
التَخلصٍ من القصب وَهذا وَاجبُ. والثاني» ما وَقعَ من الفعلٍ أثناء ذلك بشغلٍ 
ملك العَيْرء فَإِنْ من جنس القصب الأَوّل فَهُو به عَاصء وَهذًا مَعتى كونه 
"دقيقاً"!, حَيثْ رَاعَى اغتبارين وَراعى ذهاب النهي مع بقاء قمر ته. 

وَاستبعده ابْنُ الخَاجب وَغَيرة” بأن لهي إذَا ارتفع لَمْ يبقَ وَجة للمعصية. 

وَاعْتبارٌ الوّجهين هَاهنَا لآ يَصحّ لتلازمهمًا وَعَدمٌ تأنّي الفكاكهماء فَلَوْ نْهَى 
عَنْ أحدهما كَالشّغلٍ اْذكور لَنهّى عن الآخر وَهُو الخروج بَلْ هُو <هُوَ>2, لكن 
لهي عَن الخروج بَاطل فَإِذَا وجب الخُروجُ وُهوَ لا يَتَنّى 0 بالشغل» كَانَ الشغل 

قَل: خلا العكس الأمر فيكو الشفل حرام [تيكوث الخروح 
حَراماً]* لأَنْ مَا أَدَّى إِلَى الخّرام خَرامٌ. 

قُلمَا: مع حرمة الشغل ارتكاب أخفً الضّررين كما قررئاء فتأمّل هَذَا البيان 
فَعلك لا تجدةٌ في غَيْر هذا الشّرح. وَاللهُ الموفق. 

قيل: وَإنّما استبعدَ ابن الحاجب رَغْيِرةُ مَذهبهُ وَلَمّ يُحيلوةة, لأنّه قَدْ </>” 
يَسلم أن الحصية إتا* تكون بارتكاب مُنهِي عَنهُ أَوْ كرك مَأمورٍ به بل يُقول: إن 


00 ورذت ف نسحخة أ: حقيقا. 

*- انظر مختصر ابن الحاجب بشرح العضد/2: 4؛ والمستصفى/1: 89. 
كَِ سقطت هن نسخة ب. 

*- ساقط من نسخة أ. 

“- ورد في نسخة ب: منع. 

6- ورد في نسخة ب: ولا يحيلونه. 

كك سقطت من نسخة ب. 


*- ورد في نسخة ب: قد. 
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ذلك إِثما هُو في ابْتداء المعصية لا في ذوامهًا أيضا. وَغَايةٌ الأمر أن 
ل نظير لَهُ 

2 2 50 امت 

[وأجيب]2 . «بأن نظيرةٌ قد وقع في قول الفقهاء: أن مَنِ ارتد 2 مث 
أفاقَ وأسلم فَإنهُ يققضي فوائت ئت الصّلاة وريد الجتون امتصحاباً لحُكم مَعصيةا 
الرّدة*»06, َع أنه في حالة الجدون غير مُكلف» ومع م ذلك غلظ عَليِه 
<بالقضاء >6 

قُلْت: ومنلة أيضا: مَا يقال من أن سارب الخَمرِ يُعيدة رفي هذا < كلّه>”7 
نظرٌ فَإِنْ حَديث القضاء غَيْر حَديث اأحصية, َالظَاهرُ ما مر وَالْهُ تعالى أعلم. 

الثالث: قد تَبِينَ مما قرركا أن تعبير المصف كغيره ب "الخارج". تجوز 
ياطلاق امم المسبّب عَلَى السسبب» أن المراد التّوجِه إِلَى الخروج كما قُلنا. 


وَمَفهومٌ قوله: "تائباً", أنه إذا حرج غير ثائب فإنة يعصى قطعاء ذا قيل» 
وَهُو ظَاهرٌ إِذَا رج بنية القصب رَشغل ملك القيْر كُمَا دَخلَ. وَأمّا إذَاة خوج 
ثاركاً لذلك الفعل فليس بظاهرء أن تارك المعصية سال عَنْ إثمهاء وَإِنَ لَمَ يَعزمٌ 


'- وردت في نسخة ب: ممن. 

2- مقطت من نسخة أ. 

“- قارن مع ما ورد في تشنيف المسامع/1: 278. 

“- وقد ذهب المحلي في تعليل ذلك إلى:« أن إسقاط الصلاة على المجنون رخصة: والمرتد ليس من 
أهل الرخصة. أما الخارج غير تائب فعاص قطعا كالماكث». انظر شرحه على جمع الجوامع/1: 108. 
”- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 278. 

6- مقطت من نسخة ب. 

*- سقطت من نسخة ب. 


*- وردت في نسخة أ: إن. 
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عَلى أَنْ لا يَعودَ إليهَا مَعّ غَيره من أركانة التوبة» وَالكّلامُ في الأصول” شَيء آخر. 
الرّابع: فرق بَينَ الوّجهين هَاهاء وَبينَ الوّجهين في الصّلاة في الدّار 
المغصوبة: في أن لم يُعتبرًا هُنَا عند غَيْر الإمامء وَاغتيرًا شالك بألّهِمَا هّنا مُتلازمان 
3 5 2 2 و 2 3 07 3 كن 2 مك 
ضرورة. وَآمّا الك فإئما اجتمعًا باختيار المكلف. [وَإلا]” فكل منهمًا يتحقق عَلى 
حدة, وَمُْنَا الاختيارٌ لَهُ وَكأن من يُوْعَهُ <مثل>* الإمام وَأَبِي هاشم يتقول: إن لَهُ 


اختيار ا في أن لا يدل ابتداءة 


وذكرت مثل هذا الْعنّى في درس شيغمًا أبي بَكْر ابن الحسَن التطافي؟ 
رَحمُ الله وأنا إِذْ ذَّاكَ في /أول اشتغالي [في]7 أيام الصبّاة. فاستغرب ذَلكَ 
منّي» وَجَعل” يُشِيرٌ ب الخاضرين”* ويقول: «سّقط عَليهًا أَوْ اختطفها» أَوْ تو 
هَذَا الكلام. 


'- وردت في نسخة أ: ارتكاب. 

*- وردت في نسخة أ: الإصرار. 

سقط هن نسخة ا 

“- سقطت من نسخة ب. 

”- قارن مع ما ورد في موافقات الشاطي/1: 231. 

“- أبو بكر بن الحسن التطافي (.../...؟) الشيخ الإمام العالم العلامة: بهذا وصفه الشيخ اليوسي في 
فهرسته, وقال: كان مشاركا في فنون العلم مع ديانة وحسن سياسة. نشر المخاي/2: 404. 

7- سقطت من نسخة أ. 

“*- راجع المرحلة الأولى: خروج اليوسي إلى بلاد القبلة سجلماسة وكلميمة في بداية طلبه للعلم. 
الجزء الأول ص: 35 وما بعدها. 

”- وردت في نسخة ب: صار. 


0 وردت في تسخة ب: بعض الخحاضرين. 
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الخَامس: تبة ابن الَاجب وَغَيرة على أَنّ حَظ الأصولي* من الببحث في مثل 
هذه السألة. إِثا هر <بيان >2 مَناط الأَمْر وَالتّهيء وأفمًا لد يقعان عَلَى التتيء 
الواحد حَتَّى يَكون مَأموراً مَنهياً لتَنافيهمّ3 

وبذلك يتين خَطأ أبي قاشم“: لأن مَبحث الأصولي إِثَا هُو القواعدٌ وَمَعرفة 
الأدلة: أَمّا كَونْ الشيء بعينه وَاجبا أَوْ حراماً َإنةُ من وَظيفة الققيه, أنه البَاحث 
عَن” الأحكام الشرعية ل الأصولي. وَالله أعلم. 
(الكلآم في حُكم مسألة من وسّط جَرحَى فسقط عَلى أحدهم) 

"مسألة:" وَالشّخصْ "الساقط غلى" إنسان 'جريح" أي": مَجروج أو 
قصروع مَنلاً, من شأن ذلك <الجريح>” أن هَذَا الساقطً عَله يَقتلّه بالط" 
"إن استمر" عليه ويقتل 'كقتة" أي: مثلهُ في العصمة "إن لم يَسَتمير" عَلَى هذاء 
بأَنْ تحول عَلى ذَلكَ الكفء. 
(الساقِط عَلَى جَرِيح يَعثْلهُ إن استمرٌَ وَيقلَ كفْأهُ إن لم يَستَمِر) 

فَهُو َائر َينَ [أمرين]”: أن يَبقَى عَلى الأول فيقتلة أ ينتقل إلى غيره فيقتلة 
لتعذرٍ موضع يُستقر فيه سوى بدن شّخص مَعصوم الدّم ذا وَقعَ عليه قتلهُ. 


[- وردت في تسخة أ: الأصول. 

*- سقطت من نسخة ب. 

3- انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه/2: 4 وما بعدها. 
*- انظر المختصر بشرح العضد/2: 4. 

*- وردت في نسخة ب: على. 

6- وردت في نسخة ب: أو. 

”7- سقطت من نسخة ب. 

5- وردت في نسخة ب: بالسقط. 


0 قط - من ز د أ. 
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"قيل: يستمر" على الأول الذي سقط غليهء ولا يقل عَنهُ وَإِنْ كَانَ 
يموت "وقيل: يتخيّر". فإن شَاء امُعمرَ وإن شاء تحول. 
(وقال إِمَامْ الحرمين لآ حكم فيه) 

"وقال إمام الحرمين: لآ حكم فيه". أي: في هذا السّاقط أَوْ في هذا 
الفرع, وَسَتذكرٌ المراد من كفي الحكم. 
(توقف العَزالي فِي المسألة) 

'وتوقّف" الإمَامٌ "الغزاليي" في هذا القرع فلم يبت فيه بشيء. أو في 
كلام الؤمام. 
تنبيهات: (في تقرير جوانب أخرى فِي مسألة من توسط جرحى فسقط على 
أَحَدِهِم) 

الأول: هذه السألة أصلهًا لأبي هاشم أَوْردهَاء فحارت فيهًا عُقول العُلماى 
رَذْكرٌ المصدف فيهًا ثلاثة أوجه: 

الأول أنهُ "يتستمر”2, وَوَجهِهُ: أنه لا مُوجبّ للالتقالء إذ الالتقال ففل 
مَستأنفّ اعياري يَأَمْ بدت قتّماديه فيمًا وَقمَ فيه أَهَْنَء إِذ يُغتفرٌ في الدّوام مَا ل 
يُغتفرٌ في الابتداء. 


- قال إمام الحرمين: «هذه المسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء». البرهان/1: 210. 
*- قال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري: «يجب أن يستمر وينبغي ترجيحه إن كان السقوط ببغير 
اختياره, لأن الانتقال اسكناف فعل بالاختيار, بخلاف المكث فإنه بقاء, ويفتقر فيه ما لا يفتقر في 
الابتداء». غاية الوصول: 31 

0 وردت ف نسخة ب: قيه. 


ف وردت في نسخة ب: لأنه. 
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2 
5-5 


الغاني» أنه يتخ أ وَوَجَهه: أَهُمًا مَحذوران مَّعا متساويان وَهُو صَعيف» إِذ 


َعم لَوْ كان الالتقال من هذا إِلَى هذا تُرجَى فيه السّلامةٌ للجميع يسبب 
الخفة تعينَ. 

وَالوجهان قال الشتارح: «اختمالان ذكرهها في غير هذا الكتاب2. وَكلامُ 
الْصنّف يُقتضي أَنّ هذين القولين لقيره»”.قلْت: وها في كلام القزالي وَسَذكرة. 

الثالثء أَنهُ لا حُكم فيه قَالهُ الإمامث: قال القزالي: «قَقلتَ كيف كقول هذا 
وَأنت تَرَى أنه له تخلو وَاقعة من حُكم الله تَعالّى؟ فقال: حكم الله في هذه أن لا 
حُكم <قال>”: فقلت: هَذا لا أفهمة", فقال”: وَهذا من العُزالي حُسْن أدب 
و تعظيم للأكابر, إذ تفي الحكم عَلَى العُمومٍ يُناقض تبوت الحكيء فهر أمر لا يُفهم 
لتفسه لبطلانه لا لقصور فهم الستامع»* 

[وَقال الغزالي]” في مَوْضع آخر مُصرحا بالشّساقض في كلام الإمام ما 

2 حاصلة: «إث جَغْل في الحُكم حُكما تناقض» إن جَمعٌ بين الفي /والإثيات 


أ- انظر المستصفى/1: 90, والبحر المحيط/1: 269. 

*- يعني الغزاليي في كتاب المنخول. 

3- نص منقول مع التصرف فيه من تشنيف المسامع/1: 279. 

“- يعني إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان/1: 210. 

”- سقطت هن نسخة ب. 

“- انظر المستصفى/1: 90-89. 

7-.هذا القائل المجهول هو العلامة الأبياري كما ورد النص بطوله في كتابه التحقيق والييان. 
*- راجع تشتيف المسامع/1: 279-278. 


”- ساقط من نسخة أ. 
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إِنْ كَانَ لا يعني به تخيير المكلف بَينَ الفعل وكركه. وَإِنْ غَناة" فَهرَ إبَاحَة مُحققة لا 
مُستمد لَهَا في الشترع»* التهى 
وَقَدْ ظهر من فَحوّى كلام القزالي توقفة الذي تسبةُ إليه الصف وَسَنذَك” 
وَقال التارح: مُجِيبا عَنٍ الإماو: «لَّهُ أن يَقول المرادُ لا حُكمَّ من الأحكا 
الخمسة: وَالبرَاءةٌ الأصلية حكم أيضاء فيكون كقول ا لنحاة ترك العلامة 
عَلامةي 3 


(أويل اليُوسِي لكلام إِمَام الحرمين: لآحكم) 

قَلت: وَفيه نظ إذ البراءة [الأصلية]* إن أقرهًا الشّرعٌ دَخلت في الأحكام 
الحمسة. إذْ هي مَعنَى الإباحة ولا فلا عَملٌ عَليهاء إذ لا ثبت حكماً غَرَ 
شرعي.” 

[قَإِنْ قُلت]©: الْرادُ الأحكامٌ الحصوصة. 

قُلُْ: هَذًا قاس لا يحصو الحُكمُ الشّرعي في الْنصُوصية. 

وَيُححَمل أن يريد الإمام بقوله: ضحت حكم>”, ل حُكم عندي لمَعارضٍ 
الأدلة, فهر مُتوقف لا ئاف للحكي والقزالي مثلهُ في ذَلك. وَيُحتمّل أن يُريدَ لا 
حُكمّ مُنصُوص فيهَاء فهر مَخبر عَنْ عَدمِ الغئور عَلَى حُكم فيها يُفتَى به ل اف. 


مجع 


أ- وردت في نسخة أ: وأن معناه. 

2- انظر المنخول: 129: 488-487. 

3- انظر تشنيف المسامع/1: 279. 

*- سقطت من نسخة أ. 

5- وردت في نسخة ب: لا تثبت شرعا غير حكم شرعي. 
6- كلام غير مقروء في نسخة أ. 


"نظا مق كواب 
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غَرَ أن عبارته الأخرى. وهي قَولُ: «حكم الله أن لا حكم»؛ يعد هذا 
التأويل, إل أن يُرِيدَ بالآول الحُكمٌ العنوي لا الشرعيء أي الذي أثبتة وأعبر به في 
هذه التازلة أن لآ حُكم عَنهُ فيا أو الَعتى أن حُكم الله في حَقَ الحوقف مثلي أن 
يقول: لاحكم إذْ َس لَهُ شيء يَقولة غيرهُ <تأمّل >2 
غيرَ أن القرالي في المستصفى قد أقصح عَمًا أَرادَ وَلْم يُفَحمث وص كلامه 
«قإن رَجَحتُم جَانبّ الخروج لتقليلٍ الصتّررء قَمَا قَوْلَكُم <فيمّا>* لو سقط 
5 2 5 0 002 5300 001 5000 و0 دوع وميه 00 
على صّدرٍ صَبي مَحفوف بصبيان, وَعَلمَ أنه لو مَكث قتل من تحت ولو التقل قتل 
مَنْ حواليه, وَل تَرْجيح فكيف الجواب؟. 
فنا حمل أن يتال. مت إن الالتقال فعل مُستائف لآ يصح إلا من 
حَي قادر َأَمّا رك اخركة قلا يَحاج إِلَى اسستعمال قدرة. 


وَيُحتمل أن يُقال: يتخيرٌ إِذَ لا تَرْجيحَ. ريُحتمّل أن يُقال: لا حكم لله تعالى 
فيه قْفعل ما شاءء لأنَ الحكم لي إل بنص أْ قياس على منصوص» ولا نص 
َل تظيرَ لهذه الَسألة من النصوصات حتّى ثقاس عليه ة فييقى يقى الحكم' على ما كان 
عليه قبل ورود الششّرعء ولا يبِعدُ خُلرٌ وَاقعة عن الكمء وَكُلَ هذا مُحتَمَلي؛ 


أ- وردت في نسخة ب: ألا. 
اقلت بن ا بن 
3 وردت في نسخة ب: يحجم. 
532701000 
”- وردت في نسخة ب الأمر. 


“- نص هنقول من المستصفى/1: 299-298. 
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قَقَد اشعمل عَلَى التَردد وَعلّى مَا ذَكرَّ الُصنفُ منَ الأقوالء أثى بها هُو 
احتمالات. 

[الثاني]؟: السّاقط الفروض,» إِما أن يَسقط انخياراً أو اضطراراء وَالثاني لآ 
حَرج عليه والأول آثم. 

قيل: وَفْرضهًا الإمامُ في الساقط اخختيارا وأتى بها امنتظهاراً عَلَى قوله في 
الخارج من المفصوب. وَأنهُ تَبِينَ بهُذه ما ذكرةٌ مُالك» فقال في هَذْه: ر<إِن >1 
السّاقط يَنقطعٌ عَنهُ اكليف ومع ذلك هُو باق في سّخط الله تُعالى»* 

وأطلقهًا الْصئّف عَنِ القيدة ليَشمل الساقط بالوؤجهين» قن الفَرض صَحيحٌ 
مَعِهِمًا ق 0 

[الثالث]7: إِنّما قَيدَ الصف /ب"الكفع", لأنه لو كان الْآخَرُ كافرا لتعينَ 
الانتقال إليه. لأنْ قَبلهُ أخفُ مَفسدة, كذا قيلة 

قال بَعضّهم: «وقد يقال بل غيرَ الكفء المحرم كَالكفء ليُوافقَ ما قالوةُ 
فيما أَوْ شرفت سفينة عَلَى القرق» وَخيف الَوت من النّسوية حَيث لَمْ ببق 
الكفء للكفء. 


32 


“- بياض في نسخة أ. 

م انظر البرهان لإمام الحرهين/1: 302. 

3- سقطت هن نسخة ب. 

*- انظر البرهان/1: 210 وتشنيق المسامع/1: 278. 

”- وردت في نسخة ب: على المقيد. 

ىف وردت في نسخة ب: فإما. 

”- بياض في نسخة ]. 

*- وهو ما ذهب إليه الشيخ العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام/1: 96. وقارن مع كلام انحلي 
في شرح جمع الجوامع/1: 206. 


251 


ويجاب: أن الستّاقط بَعدَ سقوطه مُضطرٌ إلى ارّتكاب إحدّى مَفسّدتين 1 
مر بارتكاب أَحفَّهمَا بخلآف طَالب الإثقاء كُمّ ليس مُضطراً إليه يل لَهُ متدوحةٌ 
إلى تركه فَيسْلم مَنْ في الستّفينة أَْ يموت بالقرق شهيدا» التقى. 

قُلْت: وَيَتقيدٌ على هذا الأول أيضاء أن يكون كفنا وال وَجبّ الامنتمرا 
ما إِنْ لَمْ يَكْنْ مَعصُوم الدّم كَاخَربِي فلا كَلامَ وَكذا إذَا كَانَ حيوانا آخَر وما لا 
يَفْسُد إن حفظ التقوس مُقَدَمٌ وَاللَهُ الموفق. 
(فِي الكلام عَلَى التُكليف يما لا يُطاق ) 

'"ممئألة2: يَجور”” عَتَلٌ "التّكليفْ بالمُحال", 3 أن يَتعلقَ الطَّلبُ النّفسي 
يإياده "مطلقا", أي: سواء كَانَ مُحالاً في تفسه وَهُو الحال غقلًء كَالجْمع بَينَ 
قيضي أو الصّدين» أ قَلْب الحقائق وتخو ذلك وَيَلرَمُ أن يكونّ مُحالاً عَادِةٌ أو 
مُحالاً لقيره. وَهُو الممكنُ في لفسه عَقلاً. المستحيل لقيره ما غَادة» كشي من 
الزّمن, وَالطيران م الإنسان. وَإمّا تعلق علمُ الله تعالّى بلا وُقوعه. كإيمان مَنْ عَلمَ 
الله كفرةٌ والعكس. 

"ومع أكشر المُعتزلة والشنيخ أبُو حابد' الإمتفرايني "والغزابي وَابْن 
دقيق العيد ما" أي: المحال الذي 'ليس مُمتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه". أي 
مَنعُوا القسّمين الأوّلين وَهمًا: المحال عَقَلاً رَعادة كالجمع بَيْن الضّدين» وَالْحَال 
عَادةَ لا عقلاً: كَالطّرا منّ الإنسان. 


آبٍ ورد في نسخة ب: ياحدى مفسدة. 

*- انظر المعسمد/1: 150: 2177 البرهان/1: 89: المستصفى/1: 86, المخصول/1: 302, الاحكام 
للآمدي/1: 191, شرح تنقيح الفصول: 143: والإبماج في شرح المنهاج/1: 170. 

د وردت في نسخة ب: إلا. 


2 وردت في تسخة أ: العادة. 
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َأَمّا القسمٌ الثالث وَهُو الثاني من قسمّي لال لقيره, أعني ما امع لتعلق 


ل من فلم يمنعوةٌ إِذْ لآ سبيل 


فقن كلف الله الكُفارَ بالإيمان وَالفْسّاقَ بالطاعة, وَقَدْ عَم أَنَُ لا يَقعٌ منهُم 
وَمَا عَلمَ أنه لآ يََعُ يمع" وقوعة؛ وَالوقوعٌ يَستلزمُ الوا قطعا 

وَمَعَ "مُعتزلة بَغداد والآمدي المُحال لذاته” دُونَ المحال لغيره كما مَرَ 
ذلك. ومع "إِمَامٌ الخرمين كونة" أي: المحال الذكورٌ 'مطلوياً" بالطّلب 
التفسي ليُوجدَ "لا رود" مُجرّد "صبيغة الطلب» فيه من غَيْر أن يراد بي 5 
قَانَُ لَمْ يَمنعهُ لؤقوعه. كقوله تعالى: ([ كُوئو ١‏ حجَارةٌ أَوْ حَديدَا36, القَصِدُ الإهانة 
لد الامتخال» وَهذًا “ كل كلام : في الجواز العقلي. 

َأمّا أنه هَل وقعَ التُكليف بالمحال أمْ لم يَقعْ؟, فأشارَ إليه الْصنفٌ بقوله: 
'والحقّ وأقوع تع بالغير" ُو مالم الل تعالى أن لايع كما مد الشبية 
على قوعه “8' المع “بالذات", خابجمع تين الطدين فَلهلَمْيَّ قضلاً من ال 


تَعالى وإحسانا. 


وَقيل: «قد وقع قعّ المبنع بالدّات أيضاً». وَمسذكو /شبهة قائله. وَإِلَى 


0 يفه أشارَ اله 5 ؛ بأفظة "الحق". فهي مُنوجّهة إِلَى الطّرف الثاني من كلامه له 


الأول؛ وَهُو 'وقوع المُمتنع يالغير". كناد عارك ون فالمعتى أن اللَقَّ وُقوعٌ 
هذا لا هذا خلافا لمَنْ ب يقول أكهما وَقعَا مَعا فَافْهَم. 


ب وردت في نسخة اب: امتيع. 
0 راجع الإحكام في أصول الأحكام/1: 134. 
3 الإسراء: 50. 


4 5 5200006 
- ووردت في نسخة ب: وهو. 
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تنييهات (في تخليل وَمُنافَشَةِ مُختلف مَذاهِب التُكليف بالمحال) 

الأول: هذه المسألةٌ طُويلةٌ الذيل مُتشعبة من علي الكلام» 54 فيها القيلٍ 
وَالقال» وترجعٌ إلى طرفين: الطّرفُ الأول في الجواز والثاني في الوّقوع. 
[الطرفُ الأوّل في المسْألة: الجواز) 

أمّا الأول» ققد حَكَى فيه الُْصنفٌ أربعَة أقوال» وَهي في الحَقيقة ثلاثة أقوال: 
الأول أن يَجِورُ التكليف بالحال مُطلفا 2 2 ' 
مدهب الجمهّور عَلى القول بالجواز مُطلقا) 

وَظَاهِرُ كلام الصف حَيْث جزم به وَلَمْ يُغيّره أنه مَذهبُ الجمهور. 

وكذلك هُو ظَاهدُ <كلام>! الإمّام الفخمر, فَإِنةٌ قال في المحصول: «يجوز 
وُرُود الأمْر بمَا لا يقدرٌ لكلف عَلِيهء عندئا خلافاً للمُعتزلة.وَالقزالي” منّا»* التهقّى. 
وَهُو قول الشيْخ بي الْحَسَن الأشعرية 

غيرَ أن سيف الدّين الآمدي قال: «اختلف فول أبي الحسّن الأشعري فيه 
ثفياً وإثباتاء قَال: وَمَيلهُ في أكثر أفواله إِلَى الجواز, قّال: وَهُو مَذهبُ أكثر أصحابه 


لك سقطت من نسخة ب. 

في المحصول العيارة هكذا: «بنا لا غليه المكلف». 

3 راجع المستصفى/1: 299.حيث قال: « وأما تكليف الخال فمحال». 

4- انظر انخصول/2: 363: الستصفى/1: 86, الإحكام/1: 192, شرح العضد على ابن 
الحاجب/2: 9, الإجاج/1: 170) وإرشاد الفحول: 9. 

”- قال الزركشي: واحتج الشيخ الأشعري في كناب «الوجيز» على القائلين باستحالته بقوله تعالى: 
(ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ققال: لو كان ذلك محالا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه» انظر 
تشنيف المسامع/1: 280. وهو ها اختاره الإمام الرازي في المحصول/2: 326, والغرالي في 
المستصفى/1: 86؛ وشارح مختصر ابن الحاجب/2: 9, وصاحب إرشاد الفحول: 68. 
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وَبَعضُ مُعتزلة بَغدَاد حَيث قَالُوا: يَجورُ تكليف العَبد بفغل <في وّقت> عَلمَ الله 
عالّى أنه يُكون ممنوعاً منهُ. وَالبْكرية” حَيث رَعمُوا أَنْ الطَبعَ نك عن الأفيدة 
مَانعان من الإبمان مَعَ التَكليف به»؛ الَْهّى. وَالجُوارُ هُو مُحْتارٌ الإمّام قمر الدّين 
وَالبييضاوي4 


وَذَكرّ الغزالي والآمدي وَغيرهما أنه <مُو>* الجَارِي على أصل الأشعري 
لوجهين: [أحدهما]". أن القدرة الخادئة عندةٌ عا هي مَعَ الفعلء وَقَدْ كُلفَ 
<قبلَ>” ذلكء فبالصرورة كُلْفَ حَيثْ لا قُدرةً. الثاني» أن قُدرة اعد لا تأر لها 
أصلاً, فَإِنّ الأشياءً كُلّها بقدرة الله تعالَى <رّحدة>ة, فبالضّرورة قد كُلف بفغل 
َيه َهُو غَيْر مَقدُور, يما كان تتكليفةٌ تكليف ما لا يُطَاق. 
مُناقَقَةُ اليُوسي لمذهب الجمهور) 

قُلْتْ: أما جَعْل التكاليف كُلّها مما لا يُطاقّ تتَعسفْ ظاهِرٌ مُصادمٌ 
للثصوص كقوله تعالى: إلا يُكَلْفُْ اللّهُ ئفْسا إلا وُسْعَهَا*, وَقَوله تعالى: رما 


!- ساقط من نسخة ب. 

2- البكرية: هم أتباع بكر بن زياد الباهلي, ذكر الذهبي عن ابن حبان أنه قال عنه: «دجال يضع 
الحديث عن ابن المبارك». انظر ميزان الاعتدال/1: 354), والفرق بين الفرق: 159. 

37- نص منقول مع بعض التصرف فيه من كتاب الإحكام في أصول الأحكام/1: 134-133. 

ىف راجع الإماج في شرح المنهاج/1: 171. 

”- سقطت من نسخة ب. 

كٍِ بياض في نسخة أ. 

"اوفط هن تغلاب 

*- سقطت من نسخة ب. 

*- البقرة: 286. 
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و 6 - واممه 1 عن عه 00 26 . 53 00 3 
جَعَلَ عَلْيْكُمْ في الدّين من حَرَحٍ4', ولا حرج أَعظّم من تكليف الإنسان ما لآ 
يُطيقةُ وَالإمامُ أَبُو الحَسّن لآ يلرّمهُ ذلك في مَقدورات العباد, وَإنْ كانت بالحقيقة 


5 
-339 


[وَاججُواب]2 عن الوَججهين: أمّا أولاً: فَإِنّ اكليف وَإِنْ كَانَ قبل وُجود 
القدرة, لكن الفعل إِنّما طُلبْ عند وُجودها قلا مَحدُور. وَأمًا ثانياء فَإِنَّ الأفعال 
وَإِنْ كانت بقدر قل تعالى» كن الامطاعة قابعة للعبد باكتسابهء فَهُو مُتمكنّ في 
الظاهر. وَأما د تجويز التكليف بامحال النسوب إليه قلا يأس به. وَقَدْ اتدل 
الفَخرٌ في الّحصول عَليه بأدلة كديرة جُلّها ضَعيف* 

وَأقربث الأدلة وَأُوْجرهًا مَا أشارٌ إليه صَاحبُ الهاج وَهُو أن يُقال: إن 
أحكامّه تعالّى كأفعاله غَيْر مُعلّلة* بأغراض يَفعل مَا يَشاء إويّحكمٌُ ما يشاء. 
وَالتكاليف عندتا أمارات عَلى الثواب والعقاب, قلا مَانعَ من أن يُكلف بالمستحيل. 
اْعلاء” ليقع الثواب أو العفر» 1 

عَم هذه الحجةُ لا تبهض عَلى المعتزلة إِذْ لا يُسلَموفَاء ولكن كُلّما يُسعدلون 
به على الاستحالة مَدفوعٌ كما مَتُشِيرُ إليه في الكذهب. 


3 الحج: 78. 

2- يياض في نسخة أ. 

3-.انظر المحصول/2: 372 وما يعدها. 
“- وردت في نسخة أ: معلقة. 

3 وردت في نسخة ب: ابتداء. 


"> قارن بالايماج في شرح المنهاج/1: 171 وما بعدها. 
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(مَذَهَب أكثر المعتزلة عَلَى المنع المطلق) 

الغاني» َإِذَا بَطُلت الامتحالة بَة بَقي اواو . [الثاني]' ٠‏ أنه يمتنع* مُطلقا إلا 5 
امتتحال لتَعلق3 العلّمء وَنَسبةُ الْمصنفُ الى أكثر المعترلة ل أبي حامد, ومن 
ذكرٌ مَعهُ من أئمة السنة4 

وعدم أن الإمامّ الفغخر كذلك تسبهُ إلى المعتزلة وَالغزالي وَغيرِه من أَئمَتنَاء 
وَإن وَافقُوا المعتزلة في هذا القول لسرا بموافقين لَهُع في وجه الاستدلال؛ 0 
ينع إلى أصله. 
إمُناقشّة اليُوسِى لمذهب المكتزلة) 

وَحَاصلْ اسنتدلال المعتزلة على الدع يَرجِعٌ إِلَى أصلين عندهم: الأول أن 
طَلب المحَال عَبثْ أن لا فائدّة فيه. وَمَا هُو كذلك لا يَفعلّه الحكيم تعالى. 

َبَيانَ الأولى: أَما أولء فَلأنَ اليد إِذَا قَال ليده الأعمى: خط لي هذه 


3 


ابه أو انقب لي هذه التُؤلوّة كان غبثاً وَسَفهاً. ما ان نيأ فَلأنَ القائدة هي 
اللعراويرد تزرب كالب 

وَبَيانَ الثانية: أن ذلك يُستحيل م من الحكيم بضّرورات الغقول, أو أنه 
<لا يَقعٌ منه. 


- بياض في نسخة أ. 

2 ات 

- وردت في نسخة اب: عنع. 

3- وردت في نسخة ب: تعلق. 

*- وهو اختيار ابن الحاجب والأصفهان شارح المخصول. انظر المعتمد/1: 178. المستصفى/1: 86 
الإحكام للآمدي/1: 192), شرح العضد على ابن الحاجب/2: 9. الإيماج في شرح المنهاج/1: 170, 
وفواتح الرءقوت/1: 123. 


لك وردت في نسخة أ: العقل. 
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وَاجْجُوابُ: أن تقول: إن عَتَيثُم بالعبث أو بعَدم القَائدة حُلُو ذَّلكَ عَنْ مصلحة 
للعبد. قلم فلكم إِنّه مُستحيل أَوْ قَبِيح>* وَالرّبٍ تعالّى فَاعلّ مُخْتَارٌ لا يجب عَليه 


إِنْ عَنيكُم خلرّه عن مَصلحة الله تعالى» فالرب تعالى يتعالى عن طَلب 
الْصالح. 

َِنْ عَنيثُم أنة لم تظهّر فيه [قَائدة]” حكّمة, فَحنْ تقول: لا يرم وُجودهاء 
وَإِنْ وُجدَت قَلا يَلرَمَ ظهورهًا للعبيدة فَللهُ تعالّى قاعل مُختارٌ ولا يتحكم عليه بمَا 
في العقادات» وَمَا تُغني هذه الشُبه وَالخيالات في الامنتحالة العقلية الي تدعوكها. 1 

الثاني, أن الآمر يُريدُ وُقوع الْأمُور <به>*, وَاجَمعُ بَينَ علمه بامستحالة 
الششيء وإراقته وُقوعه مُحال. ا 

رَاججُوابُ عَنْ هذا: أنهُ مَبني على أصلهم في أن الأمرّ يَرجِعٌ إلى الإرادة» 
وَقَدْ ّنا بُطلائه في مَحلهة, وَسَيأتي في هذا الكتاب, فَاصْمَحلّت هذه الشبهة. 
مُناقَشَةٌ اليُوسِي للمَانِعينَ للتكليف بالمحال مِنّ الأشاعرة) 

َأمّا المانعون من أصحابنا فُحاصل اممتدلآلهم: أن المحال لا يُتصوّر وَمَا لا 
يُتصوّر لا يُطلّب قاْحال لا يُطلب. 

بان الأولى: أن المحال لو تصوّر لقصوّر مُئْبتاء وَلَوْ صوّر مُتبعا لمُصور 
الشّيء علّى خلاف مَا هُوء وَهُو الجَهْلء فَإِنَ المحال لا يعبت أصلاً: 


١ك‏ ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت هن نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب: للعياد. 

َك سقطت من نسخحة أ. 

*- انظر حاشية اليوسي على شرح الكبرى المخطوطة وأرقامها في الجزء الأول ص: 49. 
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وَبيان الثانية: أن ما لأ يُتصوّر مَجهولء والُجهول لآ يُطلبُ» وَغَورضوا 
بممع الأولَى. فإنهُ الجَمْع بَيْن الضّدين مثلا» لْمّ يُحكم عَليه بالاسشتحالة» إن الحكم 

على الشّيء فرغ تصوره. 
[وأجاب الآمدي]” وَمَنْ تبعةُ كَابْن الخَاجبء «أنّ الجْمعَ المتصوّر في تخو 
هَدَا ليس هُو المع المستحيل؛ بل هُو المعٌ حر بين ا مشتلفقات» كارك 
َالَكَلآ هذا هُو /الحفي عن الصّدين, ولا يَلزمٌ من تصوره منفيا عَن الضّدين 


ع تمر م 2 3 
تصوره مغبعا» 


'قلت: وَهُو حو م ار ارت اح الصا:1 لسيصل ا بل 1 
صورّة في العْقلٍء فلا يُمكن أن يُتصورٌ شيء هُو اجتمّاع التقيضين, قَتَصوّره ما 
على طريق العَشّبيه أن بِينَ الستّواد والخحلاوة أَمْر هُو الاجتمّاع, يُقال: 0 
لأثر لا ُمكن خصوله ب الوا والتباضي» وَأ على سل الثفي آنا عل قل أنه 1 
يُمكن أن يَوجِدَ مَفَهومٌ تحوة الجتمّاع السّواد وَالبّياض. وَبالجُملة لآ يُمكنْ تعقله 
باماهية» بَلْ باغتبار من الاغتبارات»" الْتهَى. 0 


[وَالجوّاب]” أن يُقال: إن أَرَدتم بتفي تصوّره. 
فَمُسِلّم إِذْ لا حقيقة إلا للموجود. 


أ- وردت في نسخة أ: ما لم. 

*- كلام غير مقروء في نسخة أ. 

“- قارن بالإحكام في أصول الأحكام/1: 136. وكذا مختصر ابن الحاجب بشرح العضد/2: 9. 
“- يعني كعاب الشفا في المنطق المنسوب لابن سينا المعوق سدة 428 هب. قيل هو في 18 مجلدا. 
*- وردت في نسخة ب: هو. 

“- كلام منقول بتصرف عن العضد في المواقف في غلم الكلام: 331. 


"حياضف تشغة ): 
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وَإن أردكم أنه لا يَنِتْ في الخارج فَمُسَلّم إِذ ذَاكَ مَعتَى استحالته. وَإِن 
أردئم أنه لا يَحصل لَهُ تفهومٌ أصلاً في التفس يُصِحح' الحكم عليه فَممنوغ. 

إن قَوْلََا: الجتماع الضَّدَينٍ مُستحيل؛ قضية مَفْهِومَة* الموْضُوع” وَالَحمُول* 

قَِنْ قَالُوا: الاجتماع المتصورٌ اجتماعٌ آخَر 

قُلنَا: : أن يُوادَ الاجتماعٌ ل مَعَ قَيْد الإضافة إلى الضّدين وكحوهماء أو مَعْ 
الإضافة, إن كان الأو ل» قالقضيةٌ كاذبةٌ وَالفرضٌ أنّها صادقة. و إن كان الثاني 
فلأَسْكَ أن الاجتماعَ المضاف إِلى المّدِينٍ هو المستحيل بنفسه. وَهُو المتصوّر 
المحكومٌ عَليه. وَلا مزية أن الحُكم على الشّيء يُستدعي تصوره يوّجه وا 
كان الحكم ياي أذ سيا واأحكوم عليه في القضية هو الأستحيل فهو منصور. 

َمَعنَى الَكم غليه: أن ذلك الحصرّر في الذّهن لا يُحصل لَهُ وُجودٌ في 
ارج إذ الحكم إلا و على ذات الموضوع لا على مهو والاتحاقة أب 
تصديقي مُنْصبٌ على ابوت الخَارجي لا علّى تفْس الصو رَقَد ييا هذًا الْعنَى 
في غير هذا الككتاب” 


2 وردت في نسخة أ: يصح. 
“- وردت في نسخة أ: مفهوم. 
(- الموضوع في المنطق: هو الذي يحكم عليه بأن شيئا آخر موجود له, أو ليس بموجود له. والموضوع 
مقابل للمحمول. قال الخوارزمي: «الموضوع هو الذي يسميه النحويون المبتدأء وهو الذي يقعضي 
خبراء وهو الموصوف». مفاتيح العلوم: 86. 
5 00 عند المنطقيين: هو المحكوم به في القضية الحملية دون الشرطية؛ أما في الشرطية فيسمى 
. والملوضوع وامحمول عند المنطقيين بمولة المسند والمسند إليه عند النحاة. كتاب النجاة: 19. 

- تعرض اليوسي هذه المباحث المنطقية في كتابيه: نفائس الدرر على حواشي المختصرء والقول 

الفصل في تمبيز الخاصة عن الفصل. 
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01 7 0 5 - 4 32 لوي ر 2 ل 
[كيف]* رياطباق المناطقة أن الكلي هُو الذي لآ يمع فس تصوره من 
صدقه على كثيرين”, وَهُو سنّة أَقسَامة: 
أحدها: مَا لَمْ يُوجد منهُ قردٌ أصلاً وَلاَ يِصح أن يُوجد وَأّيضاً اكعدومٌ مُطلقاً 
ل حقيقة [له]* وَلا ثبوت خَارجا اتفاقاء رَوُجوبُ غدمه وَجَوازه غارضان لَهُ لآ 
يُغْيّران حَقيقته قن لَمْ" تكن للأول صُورة في العقل لَمْ تكن للثاني, قحب أن ل 
يَصح تكليف بمًا عَلِم الله أَنَهُ لا يُوجِدُ وَالثَالِي بَاطل انّفاقاً. 
وَمَنْ ذهب إِلَى امساع التكليف بالمحال الأصفهاني في شرح الَحصُولء 
«وَاحتج بِأَنّ حقيقة قيَام“ الطَلْب التفساني من العَالم بالامتحالة لذاته أو لغَيره 
محال وَقال إن هذَه القضيّة بَديهية»7 


ره 


قلت: وَهُو مَسوعٌ وَمَا اذّعاهُ من البّداهة مُقابل بمتلهاء فإن طلبّ الشّيء 
مُعايرٌ لكونه يقح أ لا يَقَع؛ أَرْ يّصح وُقوغه أو لا يَصْح بالصّرورة» ولّيس وَالاً عليه 


أ- سقطت من نسخة أ. 

“- وردت في نسخة أ: كثير. 

*- انظرها مقررة بكيفية مفصلة في المقدمة التفسيرية لكتاب مشرب العام والخاص من كلمة 
الإخلاص للإمام اليوسي بتحقيقنا/1: 266 وما بعدها 

*- سقطت من نسخة أ. 

5- وردت في نسخة أ: فلو لم تكن. 

“- وردات في نسخة أ: قيام حقيقة الطلب. 

"- تام كلام الأصفهابئ كما ورد في الكاشف عن المحصول: 725 هو قوله: « وقيام الطلب النفسابي 
في فصل الأمر باغال محال. فإنه يستحيل أن يقوم بذات الآمر العالم باستحالة الشيء لذاتهء طلب 
إدخاله في الوجود حقيقة؛ وهذه القضية وجدانية» فيلزم من هذا أيضا استحالة قيام الطلب النفساني 
بذات الأمر إذا كان الشيء مسححيلا لغيره, والآمر عام باستحالته, ولا فرق بين المستحيل لذاته 
ولغيره مع استحالة وجودهما». 
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بَشيءٍ ع من الدّلالات” العلاث2 قطعاء فصحّ وُجودُ كل مهما بدُون /الآخر قطعاء 
وَدَعوَى أ نهُ يَستلزمُه عَقَلاً ل تُسلّم والاختجاج , بدَلكَ مُصادرة لأنهُ قحل التراع. 


مو سا اس 


قَإِنَ قَال: إن طب المستحيل لا قَائدَة فيه قلا يقَع. 


قُلنَا: وين الامستحالة وَخَدِيث الوقوع شيء آخر وَلَم يق ذلك من الله 
تَعالى» َإن جَارَ علّى أنه هُو </5>” وقِعَ قع َم يكن فيه تحذورٌ, قَإنَ أحكامّه لا 
ترتبطٌ بالقوائد كما مٌَّ وَل ملم فَهِي الابْتلآه, هذا كله بمَراحل عَن الْدعى من 
الامتتحالة» ذَلْيتأئّل. 0 ا 


(مَذُهبْ الآبدي الذي يَرى جَواز التكليف بالمحال لِغْيْرهِ دُونَ المحال 
لذَاتّه) 

اكذهبُ الثالث: أنه يَجِورُ اكليف بالمحال <لغيره و>* دُونَ الْحَال لذاته, 
وَامَْارةُ الآمدي في الإحكام, وَْعمَ أَنْ القزالي َال إيهة 


م 


2 وردت في نسخة أ: الدلالة. 

*- يعني دلالة المطابقة ودلالة الالترام ودلالة التضمن. فدلالة المطائقة: كدلالة لفظ الإنسان على 
معناه, وسميت كذلك لدلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له. ودلالة الالترام: هي أن يكون اللفظ له 
معنى وذلك المعنى له لازم من خارج: فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول 
اللفظ إلى لازمهء كدلالة لففظ حاتم على الكرم مثلا. أما دلالة التضمن فهي: دلالة اللفظ على جرء من 
أجزاء معناه الموضوع له. كدلالة الإنسان على صفة الحيوانية أو النطق. 

3- سقطت من نسخة ب. 

“- سقطت هن نسخة ب. 

”- انظر الإحكام/1: 192 حاشية البنال على شرح جمع الجوامع/1: 110, الاجماج/1: 192. 
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وَقال: «إن الأصحاب احْتجُواة عليه بالنّص والمعقول, أَمّا النَصّ فقولة 
تعالى: ريا َلا حملا ما لا طَقَة كنا به6* سألا دَفعَ اكليف بما لا يلاق وَلَو 
كان ذلك مُسْسعاً لكان مُندفعاً بنفسه»3, رفي ذلك من الببحث ما يُطول تتبعة. : 

َأَمّا المعقول ققال: «اختج بَعطهم فيه بخجج وَاهية يريد الإمّام الفخر - 
قَال: وَالعتمّد في ذلك مُسلكان: الأولء أن عبد غَيْو خالق لفعله, فكان مكلفا 
0 والثاني» أَنْ الله تعالّى كلف بالإيمان مَنْ عَلم 


- 


أنه لا يُؤمنء وَهُو تكليف ما يَسْتحيلٌ وقوعة»* 

(مُناقَسَة الِيُوْسِي لهذا المذهب) 

قُْْ: وَهذَا الالحتجاج أيضاً لا يَخلُو عَنْ ضعفء لأنّ هذين الأَمْرينٍ ل فراع 
في وقوع لتاب بهذا فدلا خو الجوازه وهم فى المكن عقا ومكبب لاقن 
أيضاء وَإِنّما تبقى النَظرٌ في المستحيل عَادةَ كالطير ان في الوا وَحَمْل الجبّل 
العظيم» قله أن بين قرقاً ينه وبين المستحيل عقلاء كالجَمع بين الضّدين وَهُو 
المستحيل لذاته, الذي أحال التُكليف به. 

عَم لَرْ فَرّق أن القائدة من انتلاء المكلّف هَل يأخذ في المْقدّمات في 
المستحيل لقيره أظهر كَانَ شيئاء ولَكن قَنْ بَينا أن ن طَلب الفوائد في حَقه تعالى مُلغَى 
قلا عبرّة بهذا. 


"د وردت ف نسعة ب: نصواء 

2- البقرة: 286. 

3- راجع الإحكام في أصول الأحكام/1: 137. وحاشية البنائ على شرح جمع الجوامع/1: 110. 
“- نص منقؤل بكثير من التصرف والاختصار من كتاب الإحكام /1: 141-137. 
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[لا يُقال]* لَعلّه إِنّما راد بالمسعحيل لغيره هَذينِ الأَمْرينِء وَأنَّ ما سوَاهمًا 
دَاخَل عندةٌ في المستحيل لذاته. 
لأنّا تقول لا يِصح أن يُرِيدَ ذلك» إِذْ لَوْ أرادهُ لَمْ يكن كَلامُهة خلافاً كما 
قلناء إذ الخلاف لَيّْس إلا في <غَيْر>” هذين. وأيضاً فكلامُه ظَاهِرٌ في مُراده وَهُو 
أن المستحيل عَقلاً هُو الممتنع وَمَا سواةٌ جَائرٌ وَهُو الذي فَهم النّاس عَنهُ أيضاًء كما 
مَتَسمّع في كلام الإسنوي إن شَاء الله تعالى. 
عير سل 5-5 و ..« 
(مَا سه المصنّف إلى إمام الحرمين) 
وَأَّا مَا تسبهُ المصنف إِلَى إهام الخرمين؛ قليس بقول يَذْكر الاثفاق*, على أن 
"صبيغة الأمر يَجوزٌ وروذها" في الحال, وَإِنّما الخلافُ في وُرود الطّلب النّفسي 
به وَلَم يَظهّر من عبارة الْصنّف مَذهَب إِمامُ الخَرمين مَا هُوء وَذكر غَيرهُ أنه تقول 
.8 2 4< 3-8 3-8 5 8 اوس 0 َه 0 7 3 
بامستاع التكليف بالمحال» <يعني >>5 غيّو مَا امع لتعلق العلم» فهُو أيضاة من أهل 
القول الثانيء كالقزالي ومن مَعهُ. 
م امس تت ووندوضيم ل في لاا اال ل لق ليه 2 5 
قيل: وَإثما لم يَذكره مَعهُم ليُشير إلى مُخالفته لهم في المأخذ. فماخذهم في 
امتناع المحال أَنّه لا قائدّة فيه وَمَأَخْذْه هُو أن امستحالته مَانعة [من]7 /طَلبه فَهُما 
مُتُفقان في ادُكُم مُختلفان في التّوجيه. 


'- بياض في نسخة ]. 

3 وردت ف نسخة ب: ذلك. 

*- سقظت :من لسخةاب: 

*- وردت في نسخة ب يؤكد للاتفاق. 
”- سقطت من نسخة ب. 

ىف وردت ف نسخة أ: إذن. 


3 سقطت من ذ نسخة أ. 
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(مُاقَعةُ ابُوسي لمأخدي القزالي وإمام الحرمين) 

قُلْتْ: وَفي هذا نظ قإن المأخل اَذ كور لإمام الحرمين, هو مرجع مَأَغَيْل 
الغزالي» فَإنّه قال في المستصقى: «المخعار امتتحالة التُكليف الخال ل لبحه وَل 
لمُفسدة تنش عَنهُ ول لصيغته, ولكن يت لمعناه إِذ مع التكليف طَلبِ ما فيه 
كُلفَة: وَالطَلبُ يُستدعي مطلوباء وَذَلكَ الُطلوب يبغي أن يكون مَفهوما» إلى آخر 
تقزيره على مَا أشرئا إليه قبل حَتَّى قَال: «يُسنتحيل أَنْ يَقومَ بدّات العَاقل طَلَبِ 
الخياطة منّ الشّجرة»: انْتَهّى اراد منة. 

وَالتَعلِيل بالفائدة إِنّما يَصلح با محتزلَة, وَاجتماعٌ الغزالي وَغْيّره مَعَ المعترّلة 
في الحَكْم لا يتقتضية أَنْ يَجتمعُوا في الْأحَذ بَلٍ الَأحَذ مُخلفْ كما تبه عليه غَيْر 
وَاخل إن أراد الصف أن يَعزل الإمّام عَن المعتزلة قهلاً غَزل عَنهُم أصحابةُ 
المذكورين أيضا. 
(تُحليل وُمنافشة الف النَانِي في المَأَلة وَهُوَ الوقُوح) 

وَأَمّا الطّرفُ الغاني أغني: وُقوع اكليف بالحالء ققد أَشارَ فيه” الصنّف 
إلى قولين: 
(القَوْل الأولَ: وقوع المطتنع بالقيْر وَتوجيُه) 

الأول أنهُ وَقع الممنع الي 5 المتتنع بالذات» رَوجْه وُقوع الأوّلء أن الله 
تعالى كلف القن بالإيمان وَالطاغة» وَمنهم الكَافرٌ َالعاصي وَهُو كثير, وَمَعلومٌ أن 
ذلك كُلّه وَاقعٌ على وفق تعلّق علّم الله تعالى به رتخخصيصه. وَمَا عَلِم الله أَنّهِ يَكون 
أ- نص منقول بتصرف من المستصفى/1: 292-291. 


2- وردت في نسخة ب: ما يلزم. 


3- وردت في نسخة ب: إليه. 


205 


قلا مَحالّة هُو كائن» وَما عَلم أنه لا يَكُون <فليس بكائنٍ > فَقَد كلف الله تعالى 
2 2 موه ير م الى مده ع اكلم ف 0 3 0 ١‏ 
الكافر مَثلا بالإيمان» وكام الا ني فوقوعٌه منهُ محال لتعلق علم الله 


ءءء 


ُعالَى بذلك. وأما وَجْهِ عَدَم وُقوع الثاني فالاسستقراء. 
دك ” روك ا 2 ا و 

(القَوْل الثّاني: وقوع الممتّنع بالذات وتوجيهه) 

ثانيهمًا أنه وق الممتنع بالذّات <أيضا>” وَوَْهه أن الله تعالّى أخيرَ عَن 
أقوام كابي جَهْل ولظرائه بألهم ا يُؤسسُونء وقد كلفوا مَعَ ذلك في جُملة النّاسِ أن 
يُؤْمنوا الي يَلِْهٌ في كل مَا جَاء به. وَمنْ جُمْلته أهم لا يوون به فقد كُلْفوا 
لآن يُوْمنُوا بآَنْ لا يُوُْواء وَهُو جَمّع بَيْن تقيضين, وَذَلكَ مُحال لداته. 

م بسع كن الإخبار الكذكور تكليفاء وَإِنّما هُو إِغْلام لللبي وَل 
بالمحال بياس منهم, ولو سُلم فالقرائنٌ دَلْت على [أن)" القصوة ب عيرم 

قُلْتْ: وَلكَ أَنْ تمنع كن هذا جمعاً بين تقيضين لَوْ وق إن لا مَانِعَ عَقَلا 
من أن يمن أحد بن لآ يُؤَمن بشيء. ويَكون المنفي غَيْر هذه الجزئية بقريتة الخال 

وتظيرةٌ أَنْ يقول الرّجلّ لأصحابه: كُلّ مَا أحدّثكم به قَهُو كذبء قلا مَانعَ 
[من]* أن تصدّق هذه القضيّق بائصبّاب الكذب عَلى جميع كلامه. غَيْر هذا 
الْكَلدَم بعينه وَلاَ تناقض, لاختلاف محل الكُلْية السالبَّة وَاجرئيّة الموجبّة. 


أ- ساقط من نسخة ب. 
2# وزوطت ون نفل ارن: 
3- سقطت من نسخة أ. 
“فاك من ضكة أ. 


”- وردت في نسخة أ: غير أن. 
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لقم ذه خيلا طائل لها كَل ثعبي دطيئا ذا تت اليه قلا يتف 
مثلاً إلى حَديث هذا القائل وَإِنْ صَّدق في هذه القضية؛ يل هُو موسومٌ بامْم 
الكذابء. ركذا المصدّق بأن" لا يُصدّق بشي لآ يُلتفت إِلَى تصديقه ولا يُغنيه 
شيئاً بل هُو كافرٌ في هذه الشريعة: وَإِنْ كان يَجوزُ أن يُعتبّر ذلك في شريعة 
أخرى: <بل >2 قَدْ يُقال: إن ذلك التصديق كما نَفى َيه يني نَفْسهُ فلا خَاصل 
لَه ويقربُ منهُ مَا لَوْ تزل <نصٌ>* فرفع جَميعَ التُكاليف متلا /قَإِنَ هَذَا النْصّ ل 
7 ال مقي كما وق عوة يافة تقنة 12 أنُ له تافص 5 ف * ذلك 
ييالى رقع غيره يرقع غير فض قي شيء من 
وَاللَهُ الموفق. 
ا ام * جل اي ري عه 3 

(اعتراض كلام المصف: وقوع الممتنع بالعير) 

الثاني: اغْتُْرض كلامٌ المصئّف: "وأقوع الممتنع يالغير". فإنهُ يتقتضي أن كل 
مُمتنع بالغير وَاقعٌ, حَتّى مَا لآ تعلق منْ قدرة العبد وَل قائل به. 

قَلْت: وقد حَملهُ عليه بَعضُ الشارحين؛ فأشار إلى أَنّها ئلاثة أقوال: وقوعه 
ل اف اعت 2 ف اتة 0 2 4 7 
مطلقاء عَدْمْ وقوعه مطلقا إلا مَا امْسعٌ لتعلق العلم التفصيلي. ولا وَجّه لهذا 
التّقرير, وَلاَ صحّة للخلآف على هذه الصُورة, فَإنَ الممسع عَادةَ لا قائل بؤقوعه. 
وَل يتقتضي كلام الصف ثلانة أقوال, لأن الممسع بالقيْر شَامل لكل مَا سوى 
العقلي. 

َعَم الاغتراضُ اذكو إن أرادَ المصنفُ بالألف واللام <في الممع>* 
الاستغراق: فهو وَاردٌء ون أرادَ الجنس: بأن تكون القضية مُهملة قلا اغترّاض, 


ا وردت في نسخة ب: فإنه. 
2 فظت هن تشخة ب: 
ل 


“- ساقط من نسخة ب. 
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لأَنهُ إِذَا وَقعَ شيء عنةُ فقد رَقعَ في الجملة» وَهذًا هُو الوَاجب أن يُرادَ: وَالخلآاف 
على قلي ققط كما فراولا وَل الؤقوع لا بهن إل فنا وقع. 

ولا يُقال: إِذَا درا على وُقرع اممتيع ‏ بالدّات بالتصديق اذ كور كَانَ1 
الامتتدلال في الممتسع ب بالذات أحرى. لأَنا تقول: هذا الامستدلال قَدْ حصل”؛ على 
أنهُ لو ابهض في مدلوله لَمَ يَدُل علىة غيّره؛ إذ الوقوعٌ لا يُؤخل بالأخروية وَل 
بطريق الفغل 


(مَذاهِب وقوع الممتّنع بالعَيْر ثلآثة) 

وقد وفع في كلام الإسنوي أيضاً <ائها >5 كلاق مَذاهب: الْنْعْ مُطلقاًء أي 
سواء كَانَ مُمْتبعاً لتفسه أَوْ مُمتنعا لقيره. الثاني» الوقوغٌ فيهمًا. الثالث, التفصيل. 
وَل خاصل لهذا التثليثء وَالَوجُود هُو ما رَأيت. والله الموقق. 
(المحال عِنْد الإسنوي خمسة أقسام) 


5 03 


الثالث: قَسّم الإسنوي في شرح المتهاج الخال إلى خمسة أقسام: «أحذهاء 
أن يَكوث لذاته وَيعبّر عَهُ أيضاً بلمُستحيل عَقاد كاجمع بَيْن الصّدين وَالتُقيضّين 

الثاني» أن يكون للعّادة كَالطيران وَحَمّل الْجبّل العَظيم. 

والثالثء أن يُكون الطيران مَانع “ كالمشي من المقيّد وَالرَمَن 


[- وردت في نسخة ب: لأن. 

*- وردت في نسخة أ: بطل. 

3 وروت في نسخة أ: في. 

4 وردت في نسخة ب: العقل. 

"يفط هن سخ ليه 

6 في أصل الكتاب: ...مانع كتكليف المقيد العدو والزمن المشي. 
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الرابع» أن يُكون لاثفاء القدرة عليه حَالة التَكُليفء مَعَّ أَنّه مُقدورٌ عليه 


2 


حَالَة الامتثال» كالتّكاليف كُلهاء ل لد ا الأشعري. 
ييه أَنْ يكونَ لَعنّق العلّم بعدمه, كَالإتَان من الكافر الذي عَلم 


ثم قال-: 0 الخَامسُ جَائرٌ وَوَاقَعٌ انّفاقاء اربع أيضاً وَاقعٌ عند 
الأشعري بمقتضّى الأصل الذي أَصّلُ وَأَمًا الغلائة الأوّائل فهِي 6 الترَاع. 
زحاصل ما فيهًا ثلاثّة مَذاهب: أَصحُها عند المصّف عي البتيضاوي- 
الجوارٌ مُطلقاء وَهُو اختتياز الإمّام وأثُباعه. الغاني» المنغ مُطلقا. وَالثالث, إن كان 
مُمْتتعاً لذّاته فلا يَجِوزُ إلا فيِجُوز وَاعْتَارةٌ الآمدي» انتهى. 
وَإِنّما جَلَبناةُ لتَعْلمَ محل الخلآف وَمَحل الختيار الآمدي كما وَعَدناكَ بد وَإِلاً 
قنالث الأقُسام <عنده>” رَاجِعٌ للثاني, لأَنْ الي من الزّمِنِ مُممنع غَادةَ وكذًا 
/ هن اللْقيّد ما 0 مُقيّدا. َالرَابعٌ رَاجِعٌ إِلَى القامس نظرا إلى الظاهر أو بالقككس 
أرْ يَسْققط من التفسيم لأَنّ التتكليف الإلزامي* إِنّما يعوجّه للامثال مع الامنعطاغة 
وَبهَا كانَ ممكناء وَانَفَتَ عَنهُ الامتحالة على الإطلاق» فلم يبِقَ إل الثلاّة الأَقُسَام 


التي كر كرءا أولة 


ع سقطت من نسخة أ 
*- نص منقول مع بعض التصرف من ففاية السؤل في شرح المنهاج /1: 348-346. 
يع سقطت من نسخة ب. 


“وروت 1 تسخة ب: الالتزامي 
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تَعَم الأفعال كلها عندئًا في التحقيق إفكائها ذاتي. وباغتبار القاعل المخكار 
وَهُو الله تعالى, وَأمّا باغتبار غَيْرهِ فَهِي مُستّحيلة, لامنتحالة أن يكون لقيره تأثير 
فيها ًَّ كان لوجوب" الوحدانية. 
(الاخْتِلاف فِي المستحيل الذي يتعلق العلم يعدم وقوعه هَل اسَتحالئُه 


2م عي 


عَقَلية أ و ممكلة؟) 
الرَابِعٌ: الف في المستحيل لتعلق العلم بِعَدمِ وقوعه هَل هُو من المستحيل 
عَقلاً أو من الممكن؟. 


فنعب فوم إلى أنة 1 تى أنه لَوْ سُئل عَنه أطل 
العلم لَمّ ُحيلوة. وَحْجتْهِم أن تعلق العلم بلا وُقُوعه يُوجبُ ألا بقع إلا اقلبّ 
العلمٌ جهلاً هو بَاطل. قاذ لَمْيّصح وُقُوعه كَانَ مُستحيلاًء إذْ حقيقةٌ المستحيل ما 
ل يَصح وقوعة. 

وَذهب الكثر إِلى أنه مُمكن في تفسه. وَإنّما استحال باغتبار وهو الح 
قَإنّه لا يَلزْمْ على تقديرٍ وُجوده ولا تقدير عَدَمِهِ مُحال لذاته وَهَذه هي حقيقة 
الممكن, وَأَمّا الامتحالة المقررة* أولاً فإنّما هي لعَارض» و اماع في كون الثتيء 
مُمكناً لذاته مُمتنعا لعارضء وَإنْما المتنع الشكس. 

فإن قيل: كيف يصح أن يُقال: إِنْ هذه الامنتحالة لعٌارض, وَإنَّما هُو علم الله 
تعالي رَهْو قَدمٌ لا يُصوّر الفكاكة؟. 7 00 


'- وردت في نسخة أ: لوجود. 
28 وردت في نسخة أ: أم. 
3 وردت في نسخة أ: أن لا. 


4 وردت في نسخة ب: المقدوة. 
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ُلناد هي أغلوطة لمّن لا يَعرف؟ اراد بالغارضء وَيتوهّم أَنهُ هو النشيءه 
الطارع أ الئل وَنحن ما تعبي بالقارض لدشيء ما ّيس من ذاته, فَكلَ حارج 
عَنِ الشّيء إِذَا اغميرَ [له]” فَهُو عَارض لَه رَلاَشْكٌ أن العلمّ وتعلقه خَارجٌ عَنْ 
ذات الُمكن, فالعلة” مُتعلّق بالعلوم مُمكنا كان أَوْ وَاجباً أَوْ مُستحيلاً عَلَى مَا هُوَ 
به ولا بقيره, وَهذَا وَاضحٌ لا إشكال فيه وَقَدْ تييّن بهذا أن كل مُستحيل عَقلاً 
مُستحيل عَادةَ وَل ينُعكس. 

الخخامس: تَقَدّم أن الآمدي قال: «إن الغزالي مَال إلى ما المتارة» 4 قيكُون 
من أهل القول الثّالث خلاف مَا تسب إِلَيه الُصنّفء ولكن ما قال الْصنّف هُو 
الَظَاه من كلام القزالي في المستصفى: قن قال” في المحال َإن كَانَ جل َمُئيله 
في الذاتي» 

وَكذا التتيّخ تقي الدّين ابْن دقيق العيد. ذكرّ الشارح «أنةُ إِنّما مع المحال 
لتفسه. فَهُو من أَهْل القول الثالث. وقال: إِنّ المصنف وَهَم في التّقل عَنه»”, وَالهُ 
الى أغلم. ش 


أ- وردت في نسخة ب: يريد. 

2- سقطت من نسخة أ. 

3- وردت في نسخنة أ: فالفعل. 

“- انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 134. 

5 وردت في نسخة ب: أطلق. 

- وردت في نسخة ب: بالذاى. 

7 قارن بتشنيف المسامع/1: 2281 وتمام كلام الشارح الزركشي: «وزاد المصيف عن ابن دقيق 
العيد. قال في شرح المهاج: إنه صرح به في شرح العنوان, لكن عبارة شرح العنوان المختار عندنا 
عدم جواز التكليف باالء ثم قال: والذي منعه اغجال لنفسه لا الخال لغيره, فكآن المصتف نظر في 
صدر الكلام دون آخره». 
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(الكلام في حصول الشرط الشرعي هل هُو شورط في صِحة التكليفء وَهَل 
الكفارٌ مكلفون يفروع الشريعة) 

"مسألة1: الأكشر" من العُلماء "أن حصول الشَرط الشرعي". وَهُو ما 
يتقف عليه صِحًّة الشّيء شرعاً. كالطهارة للصّلاة 'ليسَ شرطا فِي صحُة 
التثكليف' بمَشروطه بل يُصح اكليف بالشّيء حال عَدَم شرطه. كما يكون 
المحدت مُحاطَبا بالصّلاة قَبْل وُجود الكرط الذي هُو الطّهارَة. وَكذا سثْر العوّرة 
وَغَيْر ذَلك. 

َقيلَ: لا يّصح التكليف إِلأّ مع رُجود الشّرط وَقَد يُمثل ذلك بالخائض 
وير و عقى 3 3 0 2 ُ * ويه 2 تع 8 8 . 
تطهر وَلم يَبّق لطلوع الفجر ما تغْتسل /فيه. هَل تُؤمر بالصيام أمَ لا؟. وفيه نظر, إذ 
التّقاء هُو التتّرطٌ لا الاغتسال. 

قَالَ امصف: 'وهِي" أْ: هذه السألة "مفروضة" عند العُلماء "في 
تكليف الكافر يالقر وع"” الشرعية. كَالصّلاة وَالصّيام مغلا. 

بمعتّى أنهُ هَلْ يّصح تكليفة بدلك؛ مَعَّ العفاء شرطه وَهُو الإيَان الْصحّح 
لنيّة القربّة الّتي لأَبدَ منهًا في الأغمال أَمْ لا يَصح؟. 

'والصّحيح وقوعة", أي: وقوع مَا ذكرَ من التكليف زَيَادةَ على صحّتهة 
'خلافا لأبي حامد الإسقرايني وأكثر الحلقية" في قَرلهِم نيس مكلفاً بها 
["مطلقا" أي في الأوامر وَالتُواهي, وخلافا "قوم فِي الأوامر ققط". َقَالُوا: ل 


_- لمزيد التفصيل راجع المسألة في المستصفى/1: 91 المحصول/1: 316, الإحكام/1: 2206 شرح 
العضد على ابن الخاجب/2: 212 الإيماج في شرح المنهاج/1: 177-176: إرشاد الفحول: 70. 


2- وردت في نسخة ب: صحة. 
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يُكلّف بهاء وَأمّا التواهي فَمُكلف بها]* خلافاً "لآخرين فيما2 عدا المٌرتد" من 
الكُفَارِ فَقالوا: نهم لذ يُكلفون» وم المرئد يُكلف. 

قال الشّيخ الإمام" وَالدُ الُْصّف: 'والخلاف" المذكورٌ إلّما هو “في 
خطاب التكليف", أي: ما هُو من الأقسام الخمسّة كَالصّلاَة وَالتكاة وَحرمّة الوَّنًا 
وَالتّرقة وَتحْو ذلك. 1 1 1 

"وما يَرْجع إليْه من" لخطاب "الوضع", كَكَوْن الطّلآق سيا لحرقة 
الأراجة مخف فيه ايسا اقل يكرد سا بي حَقَّ الكافر أَمْ لآأ؟ "لآ" ما يَرجِع إليْه 

من الوَضعيّات, وَمهُو "الإثلاف”" للمّال "والجنايات" على النّفس أو على الأطراف. 

مذ عد إلا كرك انين الكياة: ْ 

"ورتب آثار العُثو د" المّحيحة عليه كرب ملكئة ابيع <في 
البيْع >7 5 وَترنُب الثْمّن في الذمة وتحو ذَلك. فهذا . يَدخلّه الخلاف: بل ل المسثلم 
والكافر فيه سَواء. 
تنْبيهَات: (فِي تقرير جَوانِبَ أخرى مِن مَسألةِ حُصول الشّرْط الشّرْعي في 
صِحّة المُكليف) 

الأوّل: هذه السألة جَعلهًَا الْصنّف ف في الشترط الشرعي على الغموم, زهي 
عبارّة ابْن الحاجبء وَهُو مَعتَى مَا وَقَعَ في امستصفى والإحكام. 
(اخْتلآفُ الأصوليين فِي ترجمة المسألة) 

رذ لكر آخَرونَ هذه التَرْجمة وَقانُوا: إنّها تقتضي بعُمومهًا أن يُكون الخلاف 
في الْحْدث وئحوه. وَأَنَ المخالف لا تقول بوجوب الصّلاة عليه وَلاَ تقول به أحدّ. 


أ- ساقط من نسخة ). 

2 : 58 
- وردت في مجموع مهمات التون: فيمن. 
3- سقطت من نسخة ب. 
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وَإِنّما وَقعَ كَلامهُم في تكليف الكُقار بفروع الشتّريعّة مَعَ فَقَد الإيمان الذي به 

وَكأنّه لهذا قال المصنّف: كابن الحاجب, وهي مَفروضّة في تكليف الكافر 
بالفر وعء وَالإمَام في المحصّول اقتصر على <مَسئألة>1 تكليف الكافر بالفروع” 
وَكذا البيضاوي في المنهّاج. 

وَقال الشيخ سعد الدّين التّفتازاني في الحواشي: «والذي يلوح من أصول 
الخنفية أَنْ نزاعهم ليس إلا في تكليف الكُفار بالفروع. دُونَ وُجوب مثل الصّلاة 
على المخدث»3 

قُلْتْ: وَهذا هُو الظاهرء لآ مَا قَالهُ العضد في شرح الُختصر: من “لهم 
فرضومًا في هذه اجُزئية «تقريباً وتسهيلاً للمناظرة؛ ذا ثبت فيها <هذا>4 
الطلوب 5 ثبت في غَيْرهَا»ة إِذ ليس لنَا غَيُرهاء وَسَتَزِيدُه بيانا [يَعدُ]© إن شاء الله 
تَعالَى. 
(اشتمال المسألة عَلَى طرفين: الجواز والوقوع 

الثاني: هذه المسألّة أيضاً كَانِي قَبْلهاء مد مُسْتَملة على طرفين الجواز وَالؤقوع 
كلم الْصنّف أولاً في الصّحة على العُمومء ونسبها إلى الأكر يعني <من>” 
َمّة المذاهب, وَالُخالف أَصْحَاب الرّأي وَهُمْ الخنفية. 


أ- نقطت من نسخة ب. 

2 انظر الخحصول/2: 399. المسألة الثانية: الأمر بفروع الشرائع لا يتوقف على حصول الإيمان. 
3 انظر الخاشية على شرح العضذ على مختصر ابن الخاجب/2: 13. 

4- سقطت من نسخة ب. 

”- انظر شرح العضد على المخعصر/2: 13-12. 

“- سقطت من نسخة أ. 

"تيقطة هن ةج 
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وَدليل الجواز أنه لَوْ قال الشّارعٌ للكافر: أُوْجَبْتْ عَليِكَ الصّلاة ولكن لآ 
قبلا منك؛ إلا أن تأتي بها وأنت إمُْمن, لَمْ يَكُن فيه مَانعٌ من جهة العقل. 

ثمّ تكلم عَلى الوقوع بَعدَ فَرْضْهًا عَلى الكَافرٍ وَحكّى فيه؟ حَنسّة أَقوَال: 

7 2 5 2 

(القول الأول: الكفار مكلفون بالفروع) 

الأول أنه وَاقعٌ بمعتى أنْهم مُكلّفونَ بالفروع, وَاختارة المصنف” وَهُو 
الْنْسُوب للأئمّة الثلامةة, وتسبهُ في الخصول للأكثرينَ من أصحابتا* [وَمنَ]5 
المعترلة. 
[تَوحِيه اليُوسِيٍ لهذا القول) 

وَوَجهُه: أن الآيّاتَ الواردة في العبادة تساولهم. وَالكفر لا يَصلّح مَانعاً من 
التتكليف, لإمّكان الامتخال يازّالته بالإتان, وأيضاً آيات الوعيد على ترك الفر وع 
دَالّة علّى ذلك ئخو قَوله تعالى: وَرَيْلَ للْمُشْركين * الْذين لا يُؤتُونَ الرّكَاة)", 
وَتَحُو قوله تعالى: لوَالدِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله لها آخرَ76, وكذا قَوْله تعالى 


'- وردت في نسخة ب: فيها. 
*- وذلك بقوله: "والصحيح وقوعه"'. 

37- وهو ما نقله عن الإمام مالك القاضي عبد الوهاب كما نص عليه القرافي في شرح تتقيح 
الفصول: 156. والباجي في إحكام الفصول: 224. ونسبه للشافعي إمام الحرمين في البرهان/1: 107» 
والزركشي في البحو المحيط/1: 398. أما الإمام أحمد فقد نص على رأيه في الموضوع أبو يعلى في 
العدة/2: 358: وأبو الخطاب في التمهيد/1: 298. 
“- انظر المحصول/2: 399. 
”- مقطت من نسخة أ. 
“- فصلت: 6-5. 

7- الفرقان: 68. 
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إخباراً عَنَهُم (إمَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * قَالُوا َم تلك من الْمُصَلَين4” ذال علَى 
كوم يُعاقون عَلى ترك الصّلاة, وَمَا ذلك إلا لكوتها وَاجِبَّةة عَليْهِم وأيضاً هم 
مُكلفرن بالتواهي. وَلذَا يُحَدُون للزّئاء قوجب أن يُكلفوا بالأوامر قياسا. 
(القَول الثّاني: الكفار غير مُكلفِين يشيء سوّى الإيمان) 

الثاني» أنهم غَيْر مُكلْفينَ بشيء سوّى” الإتمان, وَهُو مَذَهَبٍ جُمهُور الحنفية* 
وَالإمُفرايني من الشافعيّة» وَفي الَحصُول أنه هُو أَبُو حَامد الإسفرايني كما في 
عبارة الُصنّفء وَفِي عبارة آخرين" أله هو بو ماق . 00 


(تَوحِيه اليُوسِيٍ لهذا القول) 

وَوَجهّه أنه لَوْ كلف بها لَصحّت من وَلقضاهًا. 

وَاججُوابُ عَن الأرّلء أها قصح من بالإثيان يشرطهًا رَهُو الإيتمان» كما يُكلّف 
الحدث بالصّلاة وَيَأتي بالطهارَة. وَعَنٍ الثاني أَنهُ سُومح في القَضاء امنتيلاقا 
وترغياً في الإثلام 

[وَأَمَا الجواب عَن الأدلّة]* السابقة بِحَمْلٍ الرّكاة على كَلمّة الإخلاصء 
رَالصّلاة علّى الإتمان, فَمرْدُود بأئه خلاف الظاهر. وَأيضاً بقوله تعالى: لولم نك 
نُطعم المسكينَ4ة لآ يقبل التأُويل» وَفي القام مَزِيد بَحْث لآ حَاجة إِليْه. 


- المدثر: 43-42. 
*- وردت في نسخة أ: لوجوبما عليهم. 
”- وردت في نسخة ب: غير. 
- انظر التلويح للتفتازاني/1: 213 كشف الأسرار/4: 2423, فواتح الرعوت/1: 2118 
الإحكام/1: 107: المستصفى/1: 91, شرح العضد على ابن الحاجب/2: 12, والإجماج/1: 176 
د وردت في نسخة أ: أخرى. 


6- قارن بما ورد في التشنيف/1: 291. 5 
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(القَوْلَ الثّاِث: الكفار مُكلفون بالنّواجي دون الأوامر) 

الثالث من الأقوال: انهم مُكلّفون بالتواهي دُونَ الأوامرا. وَهُو مَتقول أيضاً 
عَنِ الخّنفية4 وَوَجهُّه: أن الالكفاف عَنِ امنْهيّات مُتَأتْ مَعَ الكفر, بخلاف فل 
المأمورّات. فَإنّه مَوقوف على النّية الؤقوقة عَلَى الإيمَان. 

وأجاب في الَحصّول عَنْ هذا بأنْ «الالكفاف على وَجْه التُقرب وَالامخال» 
لا يَتأتّى أيضاً إلا مع الإيمان وَإِنَ أريد مُجِرّد الصُورة فَهِي مُمْكنة في اللأمور أيضاًء 
وَل فائدة فيهًا فَاسْتويّا»؟ قال البيضاوي: «وفيه نظر». 
(تَوْحِيهُ اليوسي لهذا القؤل) 

قُلْس: وَوَجهّه: أنه في الّرك يَخرجُ عَن العُهدَة <بمُجِرّدِ عَدَم الفغل معَ 
التَمكٌن مه قلا يُعاقَب عليه سواء أت لَهُ تَوَاب أَمْ لَمْ يجت على مَا سيأتي, 
بخلآف الفغل قَانه لا يَخرّجٍ عَنِ العهدَة>" فيه, إلا مع النّية وَلاَ نيّة إل مع الإيمان 


2 كاي ل املاس ا لا مسا ا ل 0 مما باك 20 اه 
َعَم الجواب يُكون بِمَا مر من الآدلة المقعضية لعُموم التكليف وإبطال 
الفرق» وَبأنَ الفغل أيضا يَتأنّى بالإتيّان بشرطه وَهُو الإتَان كما مَرَ مّع أنه لآ 
0 42 1 0000 2 2 ءَ 222 ده 51 2 
يتوقف صحّة التكليف على وجود الفائدة كما مر ثم لا تنحصر فائدته في صحة 
الامثال كما شير إِليْه إن شاء الله تعالى. 


- !- ساقط من نسخة أ. 

3 المدثر: 44. 

*- قارن بما ورد في الإجاج/1: 177 

“- وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه. انظر الروضة لابن قدامة/1: 2229 والعدة لأبسي 
يعلى/1: 259. وهو أيضا اختيار بعض الأحناف, انظر أصول السرخسي/2: 338 البرهان/1: 107. 
”- نص منقول بتصرف من المحصول/2: 412-411. 


“- ساقط من نسخة ب. 
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(القول الرايع: المركد مكلف دون الكافر الأصّلِي) 

اربع أن "المُرتد" /مُكلف ذُونَ الكافر الأصلي", وَهُو قَوْل تقلهُ القاضي 
عَبْد الوَمّاب2 ١ش‏ ١ش‏ 
(نَوْحِيه الِيُوسِي لهذا القؤل) 

وَوَجهِهُ: أن ارد قد الْترّم الأَحْكَام بخلآف غيروة 

وَذكرّ القرالي مسألة الْرتد, إلا أَنهُ في حُكْم القضَا قال: «دَإن قيل: فلم 
أَوْجَبتُم القَضاء عَلى المرتدٌ دُونَ الكافر الأصلي؟. 

قُلنَا: القَضاء ما يَجبْ بأمر جَديد قيتع فيه مُوجب الدّليل ولا حْجّة فيه إذْ 
قَدْ يجب الْقَضَاءِ علّى الخَائْضٍ 5 مر بالأداء وَقَدْ يُوْمَر بالآداء من لم يُؤْمَر 
بالقضاء. -قَال-: وَقَدْ اغتذّر الفقهاء: أن المرتدَ قد العم بالإسلام القَضَاء 
والكافر لَمْ يَلعرم. وَهذا ضعيف» أن مَا امه الله تعالى فَهُو لآزم سَواء <الْتزمه 


العَبدُ>* أن' <لم>ة يلعرمة»" التهى. 


أ- جاء في المجموع/3: 4 للإمام النووي ها نصه: «اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب 
عليه الصلاة والصوم وغيرها من فروع الإسلام؛ والصحيح في كتب الأصول: أنه مخاطب بالفروع 
كما هو مخاطب بأصل الإبمان...قال: وليس هو مخالفا لما تقدم, لأن المراد هناك غير المراد هناء فالمراد 
هناك أنمم لا يطالبون با في الدنيا مع كفرهمء وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضيء ول يتعرضوا 
لعقاب الآخرةء ومرادهم في كتب الأصول: أهم يعذبوت عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر 
فيعذيون عليها وعلى الكفر جميعاء لا على الكفر وحده؛ ولم يتعرضوا للمطالبة. فذكروا في الأصول 
حكم طرف, وفي الفروع حكم الطرف الآخر». 

2- ومن الذين حكوه عنه: القرافي في شرح تنقيح الفصول:166, وصاحب الإهاج /1: 176. 

3 قارن بما ورد قي الإيماج في شرح المهاج/1: 177. 
“- ساقط من نسخة ب. 
سقطت هن نسخة ب. 

6- نص هنقول من المستصفى/1: 310-309. 
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قد لأح]؟ <أيضاً>2 من هَذَا الكّلام, أن الوَاقع في الْرتدّ إمّا أنه القضَاء 


الول الخَامِس: تخصيص الخلآف بخطاب التُكليف وما يَرحع إليْه) 
حامس ما تقلهُ الُصئّف عَنْ والده: من تخصيص "الخلاآف يخطاب 
والتكليف وما يَرجع إليه". وأَنَهم كقيرهم في الخطابة وَاذَعَى عليه الإجْمّاع4 
وقد اغْترّضةٌ الشارح وقال: «إنّه لآ وَجْه لتفصيله. ولا يّصح [عَليه]؟ 
الإجْمَاع الذي ادّعاهُ»؟ وَأَطْب في تقرير ذلك قانظرُه. 
(قول مَن ذهب إلى أن الكفار مكلفون بالفروع مَا عدا الجهاد) 
الغالث: حكى بَعضّهم قولةٌ آخْرء وَهُو «أنهم / مُكلّفون م الفروع ما عَدا 
الجهاد -دُونَ الجهاد-؟ لامتناع قتالهم أنْفُسهم»7 
(نَوْحِيهُ هذا القول) 


8 5 3 ف َه 39 له - 2 
قلت: وفيه تظرى لأن الجهاد كغيره لا يقع منْهّم إلا مَع الإتَانء وَبَعْد الإيمان 


!- ماقط من نسخة أ. 

*- سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة أ: الجنايات. 

*- قارن بما ورد في الإهاج/1: 179. 

”- سقطت من نسخة أ. 

“- انظر تشنيف المسامع/1: 290. 

"- البعض المذكور في الحن هو الإهام شهاب الدين القرافيء انظر كلامه في شرح 
تتقيح الفصول: 167-166. وقارن أيضا بما ورد في الإكاج/1: 177. 
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وَوقعَ في كلام بَعْضِهم': أن الخلاف إِنّما هُو في الأوامر, وَأَمّا الَهْي فواقعٌ 
عَليْهم بلا خلاف” وَهُو ظاهر امْتدلآل الإمّام بقيّاس <الأمْر على النَهّي كما مَرَ 
كلامة. 

وَوقع في كلام بَعضهم أ أن الخلاف إِنّما هُو في الكافر الأصليء دُونَ الود 
فَإنّه مُكلف بلا خلافء وَالعرُوف مَا مَرٌ 


ان 8 فى 


(رَعْمّ الرّازِي أن لآ أكر للاختلاف في الأحكام الدنيوية بَلْ في الأحكام 
الأخروية) 

الرابع: زعم الإمامٌ في>* المحصول: «أنة لآ أثر لهذا الاختلاف في الأحكام 
المتعلقة بالديّاء -قَال- أنه مَا دَامَ الكافر كافراً د منةٌ الإقدامُ 0 الصّلاة 
وَإِذَا 3 لم يجب عليه القضّاء. وَإِنّما كأثر هذا الالختلاف في أحكام الآخرّة, 
َهُو أن الكافر ذا مَات على حُفره, للك أنة يُعاقب على كُفره» وَل يُعاقَب مع 
ذلك عَلَى تر كه الصسادة وَالرّكاة وَغيَها أَمْ له؟. ْ 

قلا مَعنَى لقَولنًا: لهم مُخَاطَبون بِهّذه العباةات, 0 نهم كما يُعاقبون على 
ترك الإعان, يُعاقَبون أيضاً بعقاب زائئد عَلى تَرْك هذه العبادات. وَمَنْ ألكرَ ذلك 
قال: نهم ل يُعاقبون إل على تراك الإعّان, قال: فهذه دَقيقة لذبدٌ من ) مَعْرفتها»4 
التقى. ا ْ 0 


- وردت في نسخة ب: غيرهم. 

*- هذا المذهب منسوب للشيخ أبي حامد الإسفرايني في كتابه الأصول. انظر العشنيف/1: 288. 
- ساقط من نسخة ب. 

4- نص منقول من المحصول/2: 401-400. 
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وَاعْتمدَ هذا الكلام جواباً علّى سُؤال الخصُوم وَقَوْهَم: نه لَوْ كلف فإمًا 
أن يُرادَ وَمْن الكفر فلآ يَصح الامتخال, وَإِمّا' زَمَن الإسلام فلا قَضَاءء وَحيتئذ 
فائدّة فيه. فَأجابٌ بان فائدته في الآخرة كما مَرّ. 


امه 


(أَوْجُه الاغتراض عَلَى مَذهب الإمام في المسألة) 

وَاعُرضٍ بوجهين: الأوّلء أن هذا اراب لا يُطابق امزال إذ الخصم لآ 
يُسَلَع صحة تَرئُبٍ العقّاب في الآخرّة هَا لم يَترئّب الخطّاب في الذيّاء وَذْلكَ 
ممنوعٌ عندة» /قَلاً يّصح الجُوابُ إلا بِأنّ التُكليف صحيح. وَالامْكَال وَإن لَمْ يكن 
حَالّة الكفرء ييكون بعٌذرِ رواله كالحدث. فَالكُفْر ظَرفُ للتكليف لا للامتنال. 

الوّجهُ الثاني» أ مَا اذّعاةٌ من عَدمْ الفائدة في الدّنيًا مَمنوعٌ 8 فروعٌ 
املف فيهًا بناء علّى هذا الاختلاف منها: 

تنفيذ ألقه عثقه وَظهاره وإأزاه ارات وََيْر لك. وَإذَا قل لخبي 
مُسلماً هَل عَليه القَرَدة أو الدّية؟ . وَِذَا قل صيداً ف في الحرام: وَإِذا جاور الميقات كم 
3 

َرْكَاة الفطر عَليْهِ في عبده الْمسْلم وَاعْتساهًا من الَيْض إِذَا كانت حت 
مُسْلم إلى غيّر ذلك. 

رحو هذه الفرُوع تين اغترّاض البَسدر الرّركشي على التمّيْخْ الإمام 
َم 10 


الم 


“ورف واببعة اده 

- 2- القود: قتل النفس بالنفس... قال الجوهري: القَوَدُ القصاص. وَأَقَدَت القاتل بالقيل أي قتلته 
به. وني الحديث: من قل عمدا فهو قَرَدٌُ, القَوَدُ: القصاص, وقتل القاتل بدل القتيل. وقد أَقلثه به 
أقيدّه إقَادَة. لسان العربء المجلد: 3 ص: 185. 

ق_ انظر تقريراته للمسألة مفصلة في التشنيف/1: 290. 
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[المراد بالشّرط الشرعِي المحترز يه مِن العَقَلِي الذي لآ يصح التُكليف 
يدونه] 

الخامس: احْترز المصفُ بالترط الشترعي من العقلي كَاخّياة والقدرة, فاه 
2 0 8 800 ا 24 0 0 اد م ٍّ 
لا يصح التكليف بدُونه. والمرادُ بالشرط التّرعي: شَرّط الصّحة دُونَ شَرْط 
الوجُوب وَدُونَ شرْط وُجُوب الأقاء. للاثفاق علَى أن حُصول الأول شَرْط في 
التكليف به وفي وُجوب” أدائه وَخُصول الغاني شرط في التتكليف بوجوب أدائه 
دُون وجوبه. 

السّادس: مُسأَلة المقدّمة” السابقَة مَبْيّة على هذه فَمَنْ قَالَ: <لأ>ة تكليف 
عند ققد المترْط الشرعي كالحنفية قلا مُقدّمة عندةٌ. وَمَنْ قال التُكليف يَقعٌ وَإِنَ لَمْ 
#2 39 2 0 00 4 2 4 5 
يحصل الشرطء يُختلفون هل يجب بوجوب المشروط وهو [الكلام] السابق» 
وَقَدْ عَلمت أن <الشرط عند>” الصنّف هُّالك وَاجبٌ عند الأكثر يجوب 
متروطه قَذَلكَ الأكتر هُو بَعْض الأكتر هنا القائلينَ أن حُصوله لَيْس شرطاً في 
صحة التكليف» هَكدذا قيل. 

وَإِذَا صَمَّ مَا مَرٌّ من الخلاف. لم يَتحقق إلا في مَسألة تكليف الكافر 
بالفروع, وَأَنهُ لا نزاع في تكليف المحدث مغلا بالصّلاة"» وَلَمْ يَحتَج إِلَى هذه 


3 وردت ف نسخة أ: جواب. 

*- يعني مسألة مقدمة الواجب السابق تقريرها. 
3- سقطت من نسغة ب. 

*- سقطت من نسخة أ. 

*-ياقظ عن نسخة ابه 


6- قارن بما ورد في التشنيف/1: 286. 
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الحامل: اللّهُم إلا مُجارَاة للعبّارّة» وَإلاّ فالكافر شرطهُ وَهُو الإتان وَاجب لذاته 
عَليه بلا خلآف. وَمَا سوى مَسْألتَهُ فالخلاف السابق فيهًا متمكن. والله الموفق. 
السابع: قَدْ لح مما مر أن <مَعَى>* كن الإيّان شرطاً في العبادات, أن 
تتوقفُ عليه اليه وَالنّية إن قيل: هي شَرْطء فَالإتجَان شَرْط التترطء وَإن قيل: 
رُكنء فالإيّان شط لركن لآ تصح العبادة بدُونهت. فصح أَنْ العبادة لا تصحٌ بدُون 
الإبمّان فَهُو شط في الجملة. 
9 امه خا 27 و ل ع ارو لف م > 2 7 َ 
[الثامن: بَعدَ ما قررَ سَّعدُ الدّين]” الشرط الشّرعي, وما ذكر من توقف 
التُكليف. قال: «وّهذا في الأوامر دُونَ اكّواهيء إِذْ لا مَعتّى لككون الإيمان شرطا 
شرعياً لترك الرّنا أو لصحّته»* التهى. 
وكبّه بَعضُهم على تخو هذا وقال: «إن حكاية قَرْل بتكليفهم أي الكفار 
بالتواهي لا يَكّجه هُناء إِنّما يَجة مَعَ قطع النَظر عَنْ كن المسألة من جُزئيَات مَحَل 
التَرَاع, بأن يصب اكلام في تكليف الكافر بالفروع دون تَقييد باشتراط الأمانت» 
انتهى . 
قُلت: فَأْمَا قَوْل السّعد, <أنّه>” «لاً مَعنّى لكون الإيمان شرطاً شرعياً لترك 
الزّنا أو لصحتّه» فصحيحٌ» وليس بمراد لأحَد, أن الشروط بحسب مشروطاتها. 
5 قفي جانب /الأمر لصحّة الفغلء وَفِي جَانب المي لصِحٌّة الثّرك لآ الفغل. وَإِنْ أراد 


أ مفظك من سسغة به 

وروت قضعة أ: به. 

3- ساقط من نسغة أ. 

*- نص متقول من الحاشية على شرح العضد على ابن الحاجب/2: 12. 
5- سقطت هن نسخة ب. 
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2 7 78 7 0 ضر ف 0 1 5 5 
هذا بأن يَكون الصّميرُ عنده للتّركَ لآ للزّناء وكاكّه يُقول: «<إِنَهُ>1 لآ مَعتى لكون 
الإتمان شرطا في التُكليف بتَوك الرّنا أَوْ شرطا في صحّة تركه» قلا يُسلّم. 

ال 0 ا 0 0 00 ع 7 
ما أولاء فلأه مصادرة, إذ هُو من محل النزاع عند الخصم. فلة أن يُقول: 
لا وَجْه لخطّاب مَنْ لَمْ يُؤْمَر أصلاً لا بفغل وَلا بترك. وَأَمًا ثانياء قلأنَ صحة التّرك 
بدُون الإيَان لا يُسلّمِه الْخَصْمء إذ الْرادُ الّرْكْ امْتنالاً وَلا ييكون إلا بالنية: وَإِلا 
فهُو صُورة لآ فَائدَة فيهًا. وقد مَرّ هذا وَالبَبحث فيه في كلام الإمام. 

ال ل د و 10 12> اوعفد م يه اه ا 

وَأمّا القائل الآخرء إن أراد هذا المعتى فقل رَأيِتَ مَا فيهء وَإِنَ أراذ [أن]2 

كم ا ل ل مق عق وك وعد 1 
الخلاف إنغا هُو في الأوامر, فقد مَرٌ الكلام عَليه. الله الموفق. 

اداع لاقع في كلوع بتصيم أن زاف الاي في كلمت الترواع امايو 
في الإيجاب وَاتََحْريم ل جميع الأحكام, بناء على أن ثمرة ذلكء إِنّما هي المؤاخدذة 


و 


في الآخبرة. وَلَيْسَت إلا في القسمين وبناء أيضاً على أن التكليف إِلْوام [1]” فيه 
وَالإلْزامٌ إنّما هُو في القسمين, وَهذا جار على عبّارة مَنْ يُعبّر بالتتكليف دُونَ 
مَنْ يُعبّر بالخطّاب, فَإِنْ عبارته شاملةٌ وَالشمول أَظْهنٌ إذ المذرّك وَاحدّء وَالله أعلم. 
( في الكلام عَلَى المكلف به)* 
'مَسألة: لا تكليف إلا يفغل" يُوقعه المكلّف. أَمّا في الأَمّْر قظاهر لَأَنْ 
الّطلوب به فغلء وأمّا في اَي ففيه حَفاء قَبِيّه المصئّف بقوله: "قالمُكلّف به في 


اسقط هن كاب 

*- سقطت من نسخة أ. 

3- مقطت هن نسخة أ. 

4- انظر المسألة في: المستصفى/1: 90: مختصر المتهى بشرح العضد/2: 14, الإحكام /1: 211 
شرح الي على جمع الجوامع مع حاشية العطار/1: 280. وفواتح الرحموت/1: 132. 
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التّهي الكفُ أي!: الاثيّهاء" عن النهي عَنهُ وَالائضراف عَنهُ وَذَلكَ هُو مَعنَى 
كف التفس عَنهُ, "وفاقا للشيخ الإمّام" <أي والده>2 فَالكُفُ فعلٌ من الأفعال 
يتحقق بمُباشرَة ضلدّ من أضداد الَنْهِي عَنهُ. 1 ْ 1 

و"قيل" المكلّف به هُو "فعل الضد" أئ: ضد امْنهِي عَنهُ. وعلّى كل ص 
هَذين القَوْلين. فَالُكلف به في النّهِي” فعل كما هُو في الأْر. 

'وقالَ قوم" المكلّف به في لهي غير فغل بَل هُو "الاثتقاء" بتفسه. أي: 
القاء النهي عن فا قبل مدل قم لكلف به على الل فا الى غ 
القيّامى وَذلك يَحصّل بالجلوس ورتحوه. وَعلّى الثاني اجلوسُ كفسّه أَز 2 
كالاضطجاع: وَعلى الثالثك الكلّف به هٍِ انتقاء الام أي: غَدمةُ وتحقق 
بالجلوس وتَخوه. 

'وقيل يُشترط" في صِحة الامُنال في النَهِي "قصد التّرك" <أي>*: أن 
يكو الاتهاُ المكلف : بيه َل م توه لم يحرج عن غهدته قحف العقاب. 
وَالصّوابْ أن النَيةَ ل ثغا ترط إلا باغتبار حُصُول الْوّاب. 
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تنبيهات: (في مزيد تيان جَوانِبٍ مَسْألة لآ تكليف إلا بالفعل) 
(فِي المُكلّف في النْهّي أربعَة مذاهب) 

الأَوّل: لا خارف أن المكلّف به في الأر الفعغل, وَالخلااف إِنّما شٍِ في التهي. 
وَحكّى المصتّف فيه أَربعة أَقوَال: 


'- وردت في نسخة ب: أو. 
*- ماقط من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب: المنهي. 


5 
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(الأوّل: كف النّمْس عَن القغل الملهي عَله 

الأول <أن>* الطلوب به أيضاً فعلّ وَهُو "الكف", وَفَسرهُ ب "الانتهّاء" 
أنه مُطاوع اله ٠‏ يُقال: نَهاةٌ فانتهى أي: كف تفسه عَنٍ النهي غنة. هر أن 
الانتهاء وَالكف وَاحدّء وكذا الالكفاف” في العتى, لأنهُ إذَا كف لفسة ند 
الكفَ. وَذَلكَ كُلهُ هُو التَرْكء وَالتَرْك فعل عند لصيف بمًا قَرّر |من الاعتبار, 
وَهذا مُختاو والده وَابْن الحاجب” وَغيرهما. وهو الذي ذكرة الآأمدي. 


تَوْحِيهُ اليُوسِي لهذا المذاهب) 

وَوَجَهُه: أن لتُكليفَ بشيء يُستدعي حُصولَه من المكلّف امتلًء ولا يَصح 
حُصولهُ من إلا لأن يكون فعلاً. وأيضاً العبْد إِنّما يُجارَى على فغله بُصوص 
الكتَاب وَالسّة» قوجب أن يُكون المكلّف به في النهي*: الفغل لا انتفاء الفغل وهو 
المطْلُوب5 

وَهذًا التّوجِيه لآ ينتهض قرقا بَينَ هذا المذهب وَ<يَيْنَ>" الذي بَعدةُ 
رتوجيهة على ذلك بثنينين أشار إِليهِمَا المصتّف: الأول أن لهي سيم يم الأمر, وَلَوْ 
كان الطلوب بالهي فل الضّد لكان أمراً. فيكون سيم الشّيء قسماً منهُ وهُو 
يَاطْل7 الثاني. أن الشَّيء قَد يُنهَّى عَنهُ من غَيْر امُعحضار ضدّه أصلاً. 
أ- سقطت من نسخة ب. 
2- وردت بدها في نسخة ب: ألا تكليف. 
3- قارن بما ورد في مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2: 14, والإحكام/1: 211. 
“- وردت في نسخة ب: المنهي. 
”- قارن با ورد قي الإحكام/1: 144- 149. 
'- سقطت من نسخة ب. 
- انظر الإيهاج في شرح النهاج/2: 75. 
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وَيُجابُ عن الأَوّل: بأنّه كفي في التّقسيم أَنْ طَلبّ الفغل <إمّا>* باُطابقة 
وَهُو الأمرء أو يالالترّام وو التيفي. 

ويجاب عَن الثاني: بأن ذلك لو كان النهي - المخخلوق» ما هن الخالق 
تُعالى قلا ِذْ لا َحقَى عليه حافية. إن الحقائق لأبدَ أن تنبت ََ تنبت في أَنفسهًا من غَيْر 
اعْتبّار خَارج» مَع أنه <قن>ة يَقعٌ من : المخلوق أيضاً كَالسَّادَات وَأولي الأمر. 


ار سس © 


(الثّانِي: فل ضِدٌّ المنْهي عَنه وَتَوْحِيهٌ اليُوسي له) 

الثاني [من الأفوال]” أَنْ الكطلوب به فعلّ ركه فغل الصنّد وَهُو المنسوب 
إلى الجمهور* 5 وَهُو الذي عند الإمَام فخر الدّين في المحصول5 » وتاصر الدين 
لصاوي في المثهاج. وَوَجهُه: مَا مر في القؤل الأوّل. 


مج 


(الثّالث: انْتفاء الفكل وَتَوْحِيهُ اليُوسي له) 

الثالث, أن الطلوب به ليس بفغل بَل عَدَمِ الفغل"» وَهُو الَنْسُوب إِلَى أبي 
هاشمء وكأن وَجهه أن المي قسيم الأمْر وَالأَمْرِ طَلبْ الفغل, فَالئّهِي طَلبُ ترك 
الفغلء <وَتْركُ الفغل>” لا يكون فعلاً. 


أ- سقطت من نسخة ب. 

2- سقطت من نسخة ب. 

3- ساقط من نسخة ). 

*- قارن بما ورد في المستصفى/1: 90, وشرح المحلي على جمع الجوامع/1: 281. 

5- انظر المخصول/2: 506. 

“- قارن بما في الإحكام/1: 211, شرح العضد على المخعصر/2: 13: وفواتح الرحموت/1: 132. 


”- ساقط من نسخة ب, 
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وَذْكرٌَ الإمام: «أنهُ يحت بن مَنْ دَعاةٌ الدّاعي إلى لزنا فلم يَفعلهُ فَالعُقلاء 
يَمْدحوئه على أنه لَمْ يَرْن من غَيْر أَنْ يَخطْر ببالهم فغل ضدّ الرئاء فعلمَ أن هذا 
العَدمَ يَصِلحٌ أن يكون مُتعلق التكليف. ا 0 أَنْهم لا يمدحوئه على 
شيء لا يَكون في وسعه, وَالعَدمُ الأصلي مُمُتنع أن يكون في وُسّعه تل إِنّما 
يمُدحوته على الامتتاع من ذلك الفعل» وَالامْتتاعٌ أمرٌ وُجودي لا مَحالّة, وَهُْر فعْل 
ضدّ الوّكا»* العهى. 

َقَد أشارٌ في الجُواب إِلَى الاغتراض على هَذَا الَذهبء بأَنْ عَدمَّ الفغل ليس 
مُقدوراً للعبد. قلا يَكون مقدوراة عَليه. 


وأجيب بأنهُ مقدورٌ لَه بأنْ لا يَحَاء فعْله. وَاغتُرض بِأن المطلوب مَشِيئة” عَدَمِ 


الفغل وَلَمْ تحْصّلء لا عَدَم مُشيئعه فَائها لا ثفيد. 

عي غير ع عي ”عو 0 _-.- 34 عت ير 2 و 0 ع د ممه 3 رع 

َعَم أجيب بمنع كون العدّم غير مَقدُور. كما هو أحد قولي القاضي رحمة 
الله تعالَى. 

وَاعْتُضَ بِأَنْ هذا العَدمَ كَانَ حَاصلاً قبل التُكليف وَاستمرث. والقدرَة 
تقتضم أثرا علا وَل أثر. 

را لاطو كين ' في المستقبل لير عَنهُ بالك لا يكون 


'- المحصول/2: 506. المسألة السادسة: المطلوب بالنهي عندنا: فعل الضد المنهي عنه. 
3 وردت في نسخة ب: مكلقا. 

3- وردت في نسخة ب: عكشيئته. 

“دوروت ق سغة ن: واستمرار. 


5- وردت في : نسخة أ: أثرا. 
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(الرابع: المُكلف به في النّهّي لأيَحصّل إلا بالئية وَهُوَ بحت ن مُستَقِل) 

الرّابِعٌ أن المكلفَ <به>! في النَهْي لا يَحصل إلا بالنية” كما هُو في الأمر, 
رَهذًا ليس مُعادلاً للأقوال قَبلكُ بل هُو بَحثّ آخخر: في أن المكلّف هَل يحرج من 
العُْهدَة إذَا لَمَ يَنْو؟ أمّا في الأمر قلا يَخرّجٍ لقوله يلد (إمَا الأَعْمَالَ باليّات)3 
َأنا في النهي المحيح أنه يخرج. إذ الطلوبُ من هُو أن لا يس بالنهي عَندُ 
اذا َم يَفعلّه حصل اللقصودٌ سواءً تركة امتالا أَرْ َم يَعلّم به أصْلاء أو عجر عد 
أَوْ لَمْ تكن <لَهُ>* ذاعية إِلَيه قلا يُْاحَذ به لدم ارتكابه. | 


تَفصِيلٌ اليُوسِي لهذا القؤل يحسّب الثُواب وَمَا يَعْرِضِ مِن اليقاب] 

َعم وَراءَ ذَلكَ تفصيل بحسب الثواب وما يَعرض من العقاب, [وَهُو]” أنه 
لا يَخلُو من أحوال: لأزله أذ يول امتخالة فهذا يُتاب. الثاني» أن يرك عَجِزَا أَزً 
ما في مَعناة هذا لا ثواب لَهُ على الثّرك وَيُوْاخَد بعَزمه عَلى الارتكاب إن كان 
له عَم الثالث, أن لا يَفْعَل لعدم الدّاعية قلا إثم عَليهء وَهَلَ لَّهُ ثوابْ أَم لآ؟ نظر 
فيه بَعْض العلماء. 


قُلْت: مله مَنْ لم يَفْعَل لعَدم العلم بهه ككثير من أهل البَاديّة لآ يَعرفُون 
الخَمرَ أصلا, وقد يتركها كراهية ة؟ لرائحتها وَاستقياحا لَهًا أ جَزعاً من سُكرهّاء 


أ- سقطت عن نسخة ب. 

*- قارن بما ورد في المستصفى/1: 90. 
3- سبق تخريجه. 

“- سقطت من نسخة ب. 

”- سقطت من نسخة أ. 


6- وردت في نسخة ب: كراهة. 
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رحو ذلك من الوجوه التي لا تنحصر. وَالظَاهرٌ أن الثواب مَبوطٌ بالئّية الصاححة 
وَإلا قلا 
من الأعمال, الوقُوف صحّتها على الثّية بدليل اديت وَدَعرَى النُخصيص لآ 
< وليل>* عَليهَاء فَأينَ تذهبون؟. 
[مَزِيد تَحرِير اليُوسِي للأقوال الثّلائة السّايقة] 

الثاني: لابن للأقوال الغلامة 9 مزيد تحُريرء <أما الأول >2 قتقول: إِذَا 
كان الَطلوبُ الكف» فَقَد َانُوا نه فعلٌ يَحصّل بفغل ضد الحهيء كَمنْ لهي عن 
الخركة: فالمطلوب منهُ الكَفُ عَنهَاء وَذَلكَ يَحصُل بالسّكون. وكذلك العَكُسء» 
بُقال: نه <قَن>* يَقعُ الكَفُ من غَيْر تعاطي ضل أصلاًء كَمَن هي عَنْ ضرب 
ند فكف عَنهُ وَلَمْ يتغل بشيء آخر. 


لكونه في تفسه أمراً اغتبارياً فقَطء فَقَد التقضّ هذا القول وَرجع إلى الذي بَعدة. 
210 و 0 32 3 1 0005 2 5 مم 
[وَقَدْ يُجاب]* باختيار الأوّل» واللزوم صَّحيح لأن الكف بتفسه من جُملة 
الأضدادء كما يَظهِرٌ من عبارة الإمّام في المحصول7 


[- سقطت من نسخة ب. 
*يزاقط عن تبيخ ب: 

3 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة أ: ألا. 

- وردت في نسخة ب: ملروم. 

“- مباقط من نسبخة أ. 

7- انظر المحصولء المسألة السادسة /1: 350 
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وَيَرَدُ بعد تسل أَنَهُ ضدّ بأَنْ فيه اسْتلرّام الشّيء نفسه. وَحُصول الثيء 
بتفسه له يُقال: إن ترك الي عن رَاجع ل محالةإَى ضلد أز تقيض ؛ ولا يَخرّج 
عنهما لأا كقول: َعَم ولكنّه وَقُوع في قَوْل أبِي قاشمء أن التَقيضّ هُو التقاء 
الفغل. 

َلَعلّهِم يُرِيدونَ: أنه يَحصّل بفغل الضّد غالب وَاخَّق أنه إن كَانَ فعلاً فلا 
حَاحَة إلى اغتبارٍ حُصوله بفغل آخرء إن ن لم يَكٌن فعلاً فلا مَعنتَى لهذا الوّأي. 
وَسَيأتي بَقِيةٌ الَكّلامِ في مَبْحث الْأَمْر. 
في كُلّ متضادين على حَد! القيطّين َتعيّنء كَالنْهْي عن الخّركة: فَالْطلوب 
<به>2 السكون, وَقَدْ يَكون أكثر فَالْطلوب وَاحد من الأضنداد لآ بعينه. كلهي 
عَن القيّام: فَالْطلوب إما الجلوس وَإِمّا الاضطجاعٌ مَثلاً على ما مَرّ في الوّاجب 
المخيّر. 

وَاخَقَ أن فعل الصسّد ليس مطلوباً بالنّهي لذاته تصريحاء وَإِنّما هُو بشيء ينول 
َيه الأَمْرُ قهذَا المذهب تاظرٌ إِلَى الخاصل في الوجود لآ إِلَى مَضْمون الضّيغة. 

إن قُلْتَ: يرد على القولين مع أنهُ يصح أن يقول السّيدٌُ لعبده: لا تفل 
اليُوْم شيئاً أصلاء فَكون الَطلُوب به الفغل لآ يُجامع <وز >3 التُعميم. 

قُلمَا: مثل هذا يُخصّصه العُرفُ فَالرادُ من العُموم الأفعال المعتادُ فعلّها 
وَالكَفُ ليس منهًا. وَهذا الجَوابُ ذافعٌ لامتشكال وجود الفغل في مثل هذاء 


'- وردت في نسخة ب: ضد. 
22 قلت من : خة ب. 
لمكن عفدت 
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وَلكن لا يَخْلْص عند اغْتبّار الضّدء اللّهُّم إلا أن يَلتَرم كن الكف ضداء أو كن 
العّد ليس مُرادا ذائما تأمّل. 

وَأمًا الثالث» 0 المطلوب عَدَمْ الفغل» قلا جَائز أن 5 كقول: كلق العَبُ 
بالشيء» <رؤ>! ِمَنَْلَّة قَوَلنَا: م ُكلف بشيء» قلا محيد عن أن تقول: 
كلف بشيء, وَذلك ا إِما العام الفغل أو إِعْدَامه على اغتباره فعلاً مقدور/2 


33 


ها مَا الأول قلا يَصح. إِذْ هُو وَضْف للفغل لآ للمُكلّف. رَأَمّا الثاني» فمَعتَى 
كته فعلا: أن يُديم عَدمَه بأَن لا يُوجَد وَإِلاً فَهُو مَعدُومء وَإِمًا أنه مرف العم عَنةُ 
كَمَا قَالَ امو ال 

صَرَفْتُ اللوَى عَنْهُنَ م من خدئنيّة الرّدى ا 7 لملت بمُقا الخلال وَل قالي 


5-5 


باغتباره أيضاً مقدورا. و1 أنه الانتفاء الذي ليس بفغل أصلاًء وَلكنّه يتحقق بفغل 
الصّدء فصم التَكليف به وَهُو غَيْر مَقدور رَعيا النعاق التدون: كتابيتة فكي 
بالإيان على أله من الكَيْفيات باغتبار مَبادئه المقدورة, عَلى هذا يَرْجع حَاصلهُ إلى 


الثالث: إِذَا التقشّ هذا كُلّه في فكرك, عَلمِت أن نسلبتهم إِلَى أبي هاشم 
َمَنْ وافقُ كن الاثتقاء مقدورا, يقتضي أَنْ يَكون عندةٌ فعلاء إلا قل مَعتَى 
لتعلق القدرّة به فكُون لآ خلآف في كن التكليف بالفغل, وإلّما الخلاف في 
ذلك الفغل مَا هُو؟. رحيتئذ لا يّصح أذ يُسَب ليه أن الطلوب بالتهي غَيْر فقل, 
ولا تقرير كَلام الْصنّف به. 


ا سقطت من ذ نسخة ب. 


2- بدل فعلا مقدورا ورد في نسخة ب: فقط عذدورا. 
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(التفصِيل بَيْن الكفّ المَفْصُون يذاته فالمطلوب به الكف وَبِيْن غَيْر المقصون 
المطلوب يه فِعل العنّد) 

الرّابع: رَادَ بَعظهم* قولاً آخر, وَهُو التففصيل بِيْن الكفّ الَقصُود بذّاته 
كَالصُوم: فَالَطلُوب به الكف» وَبَيْن غَيْر القصود كالرَئا وَشْرْبٍ الخَمْر: فالمطلوب 
به فغل الضّد. 

وككلّم الغزالي على هذا في المستصفى» بَعدَ أَنْ ذَكرَّ الخلاف ف المقتضّى 
بالتكليف, «وآن الذي عَليِه أكثر المحكلّمينَ أنه الإقدامٌ َو الكَفُ وَأنّ كل كَنْبّ 
للعبد. فَالِأمْر بالصّوم أمرٌ بالكف, وَالكَفُ فعل يَُابُ غليه. وَالقتضى بالئهي عن 
الا والتشّرب التلْبس بض من أضْدادهما وَهُو التَرْكء قِيكُون مُناباً على التّرك 
الذي هٍِ فعلة. 

َإِنْ قال بَعض المُعتزلة2: قَدْ يَقتضي لكف فَيكُون فعلاًء /رَقَدْ يتقتضي أن لا 
يُقَعَل ولأ يُقصّدة اكلبس بضدّه” وَأنْ الأَولِينَ ألكروا هذا وَقالُوا: النْتهي بالنمي 
ُناب» ولا يَُابْ إلا على بشيء, وَأَنْ لآ يَفْعل عَدَم ولس بشتيء. وَل تعلق به 
القّدرّة. قَالَ-: وَالصّحِيحٌ أن الأمر فيه مُقسم: أَمّا الصّومٌ فَالكَفُ فيه متقصود, 
ذلك ُشترطٌ فيه التي وأا الركا وَالشْربُ ققد ثهي عَنْ فثلهمًا قَيْعاقب 
فاعلهمّاء وَمَنْ لَمْ يَضْدّر منهُ ذلك فلا يُعاقب وَلاَ ينَابء إلا إذَا قصّد كف الشّهوة 


أ- هذا البعض هو الإمام الزركشي في تشنيف المسامع/1: 293. 

2 المقصود بمم: أبو هاشم كما نقل كلامه الآمدي ونصه: «إن التكليف قد يكون بأن لا يفعل 
العبد, همع قظع النظر عن التليس بضد الفعل» وذلك ليس بيفعل». راجع الإحكام في أصول 
الأحكام/1: 112. وكذا شرح العضد على ابن الحاجب/2: 13. 

ب وردت في نسخة ب: لا يقعضي. 


“- وردت في نسخة ب: يفعله. 


2053 


7 عَنهِمًا مَعَّ التمكن, قَهُو مُنابٌ على فغله. ما مَنْ لم يَصِدُر منهُ المنهي عَنْ فعله. قلا 
عقّاب غَلِيهِ وَل تراب <> لأنّه لَمْ يَصدّر منة شيء. وَل يبعُد أن يُكون 
مَقصودٌ الشّرع أن لآ تصدر منهُ الفواحش, وأن لا يُقصد منْه املس بأضداده»* 
التهى . 

وفيه اكيل إِلَى القول الثالث. وفيه أيضاً مصداق <بغض>”>7 ما قلنًا أولاً. 
وَاللَهُ الموفق. 
(وَقَتْ توجه التُكليف بالفغل) 

'والأمر" الشّرعي "عند الجُمهور” من العُلماء “يتعلّق بالفعل قبل 
المُباشرة" أي: الَلبّس به. وَيَكونْ ذَلكَ العنّق “بعد كول وقته' أي: الفغل 
٠. ٠ 00‏ 5 0 03 وم ه اس 0 2 
الأمُور به "إلزاماً" أي: على وجه الإلزام للمكلف ليمثلء ولكون التعلق "قيله” 
أيي: قَبلَ ذخول ونه “إغلاما" أي على رجه الإعلآم لكلف باحْكُم لتعتقده. 

'والأكثر” من هؤلاء الجخهور قالوا: "يستمر" هذا التعلق الالزامي به “حال 
المباشرة" لَهُ وَلَا ينقطع. 

'وقال إمام الحرمّين والغزالٍي" بَلَ "يتلقطع”* التعلق عند الدُحُول فيه وَل 


0 سقطت هن نسخة ب. 
2- نص هنقول بتصرف من المستصفى/1: 301-300. 
33 سقطت هن نسخة ب. 


*- ذكر الإمام الزركشي مبنى الخلاف في المسألة بقوله: «اعلم أن الخلاف في هذه المسألة إثما يلتفت 
إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ ومذهب الشيخ- يعني الأشعري- وأصحابه أنها مع الفغل؛ لأننا لو 
كاتت قبله. لكان الفعل هوجودا بقدرة معدمة. وعنتد اللمعترلة أها سابقة عليه فإن قلنا: إنها سابقة 
فالتكليف قبل الفعل؛ وإن قلنا: معه. توجه التكليف». انظر سلامل الذهب: 143. 
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'"وقال قوم" 2 العُلماء "لآ يَتوجه” الأمر الإلْزامي بالفغل "إلا عند 
المُباشرة" لَهُ. 

قال المصدف: "وهو التّحقيق" ولكن انتشعر وُرُود إشكال عَليهء وَهُو أنه 
لو كان ل يُؤمَر مر إلا عند المباشّرة: زم إِذَا لم يُنَاشْر <ايقن >1 أن ]2 يَكون 
مَأموراء وَإِذًا لم - مأموراء لرم أن لآ 01 عَليه في الثّرك إِثمْ وَلا َلاَق وَهُو 
خلاف الإجماع. 

قأجاب عَنْ ذَلِكَ بقوله: 'قالمّلام" به بفتح الميم أي: للم الملازم” لَه "قبلا" 
أي: المباشرة, وَذَلكَ إذا ترك الفغل إِّما كَانَ 'غلى التبْس بالكفً» عَنْ هذا الفغل 
"المتهي عنةه أ أي: عَنِ ' ذلك لكف 

إن الأمر بالفغل يق يقتضي النّهي عَنِ الكفّ عَنَهُ وَلأَشك أن الكلبس با هي 
عَنَُ يُوجب اللُومَ وَالدمَ. 
تنْبيات (في وَقْت كَوَجه التُكليف بالفغل) 

الأَوّل: هذه المسألة كثر ف فيهَا الثر اع وَحَاصِلَه عند الْصئّف: أن الأَمْرِ ما أن 
يَتوجّه قَبْل الفغل 1 مَعةُ. عن الأوّل: ما أن يَسْتمرً معهُ أَوْ يُتقطع. فهذه أزبعة 


2 


أقوال: 
(القول الأوّل: توجه الطلب عَلبى المُكلف بالفغل قبل التَّليْس) 

الأوّل» أنه يَتوجّه على المكلّف الطّلّب بالفغل كالصّلاة مَثلاً قَبلَّ التَلبْسء 
وَتسبّه إِلَى الجُمهور. قال الآمدي: «ائفق النَاسُ على جواز التُكليف بالفغل قَبْل 
ك2 سقطت من نسخة ب. 


1 سقطت من نمسخة أ. 


ٍ وردت في نسخة ب: اللازم. 
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حُدوثهء سوى شَدُوذ من أصحابناء وَعلّى امتناعه بَعدَ حُدُوثْ الفغل. وَاخْتلفُوا في 
7 000 5 027 0 0 م 1 1 1 
جواز تعلقه به في أوّل زَمَن حُدوثه: فأثبتة أصحابنا وكفاة المعترلة»* التهى. 
(نَوْحِيهُ الِيُوسِي لهذا القؤل) 

وَرَجَهُ توَجُهه قبل الفغل ظَاهرٌ فإن التُكليف اقتضاةء وَهُو طُلَّب حُصُول أمْر 
في المستقبّل عَلى ما هُو حقيقة الطلّبء ون المكلّف نما يد ينتهض إِلَى الفغل” لكونه 
مطلوباً منة, وَهذًا أؤضح من أن يُييّن إلا أله إنّما يَتوجّه له إزاماً بَعدَ دُخُول 
<الوَفْت>” إِذ لو توجه قبل ذلك لعصى بالترك, وَالثالي /تاطل. 

وَفيه نظرء إِذْ لآ مَانعَ من أن يَقعَ الالترَام قبل الوقتء لآ بن يُوقعه حيتئة بل 
في الوّقتء [كَيْف]* وَهذَا هُو الوّاقع» فَإِنْ العدومٌ عند مَأْمورٌ إلزاماً أمراً مُعلّقا 

َال الإمامٌ القرالي في المستصفى: «قَانْ قيل: أَقتَقولُون إن الله عَرٌ وَجل في 
الأزل آمر للمعذوم على وَجْه الإلرَام؟. 

قُلنَا: : نعم هُو هُو آمر ولكن على تَقَديرٍ الوؤجودء كما يَكون الوالد مُوجباً على 
أَؤلاده التتصدق إذَا عَمَلُوا وَبَلقُواء فيكون الإلزامٌ وَالإيجِابْ حاصلاً. ولكن بشاط 
الوّجود وَالقدرَة. وَلَو قال لعبده: صُمْ غداء كان قَذ أْجب وألز و في اخَال صم 


ان انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 148. 


2- وردت في نسخة ب: للفعل. 
3- سقطت من نسخة ب. 
*- مقطت هن نسخة أ. 
*- وردت في نسخة ب: شرط. 


6 000 
- وردت في نسخة أ: وللزم. 
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الغ وَل يُمكن صَوْم القد في القت بل في القد. وَهُو مَوْصُوف بآنّه مُلْرم 
وَمُوجبٌ في اخحال»* الْتهى. 

َعَم لَوْ عبر المصنّف بالتنجيز كان خسنا ولع ذلك هُو اللاحظ والله تعالى 
أغلم. 
(القؤل الثّانِي: الطلبْ يَسْتوِر حَالَ المباشرة) 

الثاني» وَهُو أَوّل الوَجْهِين في هذا المذهبء أن الطّلبّ يَسْتمر على المكلّف 
في حَال تليسه بالفغل حتّى يَفرغ من وَنسبهُ في المختصرة إِلَى الأشعري. وَتقدّم 
أن الآمدي نسبهُ إلى «أصحاينا خلاقاً للمُعتزلّة», إلا أنه عبر «بالتّعلق به في أَوَّل 


زَمَّن حدوثه». 


[توجيه اليوسي لهذا القول] 
وَوَجهّه: «أنّه مَقدورٌ حيتئذ اثفاقاء سواء قيل بِتَقدّم القدرة عليه كما هُو 
أي المعتزلة. أَمْ بوؤجودها مع وُجوده كما هُو رَأي أصحابئًاء وَإِذَا كان مُقدورا 
رع كه ص 
صّحّ تعلق التكليف به»* 
00 ل العامة نو 
(القول الثَالث: أن الطلب ينقطع) 
الثالث. أله يتقطع» وَهُو المنسُوب إِلَى الإمَام” والقزالي» وَهُو الختيار ابن 
الخَاجب. وقال: «إن أراد الشَّيِحُ الأشعري أن تعلق الطّلب باق لكُونه تفسيا لَهُ 


لآ وردت في نسخة ب: ملروم. 

2- المستصفى/1: 285. 

ع راجع المختصر/2: 14. حيث قال ابن الحاجب: «مسألة: قال الأشعري: لا يقطع التكليف بفعل 
حال حدوثه». 

*- راجع الإحكام في أصول الأحكام/1: 148. 

”- انظر البرهان/1: 195 المستصفى/1: 86: المعتمد/1: 176-165 المحصول/1: 335, وشرح 
العضد على المختصر/2: 14. 
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- 


يأ وَالقَديم :. يُتعدم) زمه أن يَبقَى بعد القراغ أيضاًء وَل تقول به هُو وَلا غرة 
إن ؛ راد بَقاء تنجيز اله فَهُو تكليف يايجّاد الَوجُود وَأنَه مُحال؛ مَعَ أنه لا 
تُوجّد فيه فائدّة الأكليف. بامحال من الابعلاء فَإنها إِنّما تكون ص التردد قبل 
وجود الفغل»” 
قُلْتَ: هذا الثاني أعني لَرُوم الأَمْر يلياد الَوجُود هُو ليل هذا القَوؤل. 
وَبُجابُ عَنْ هذين الوَجْهين في الجملة بشيئين: أحدهماء أكا لا نُسلّم الحضارٌ 
القسمّة في التَعل ي النفسي وَاشجِزِي. ألا تَرَى أن التعلق الإغلامي كما مر ارج 
عَنْ هَذينِ القفي: ل كا ل سل طَلب القائدّة في <التكليف>2 بالْحال 
وَ<لة>” امنتحالته, فكيف وَاجوارُ هُو رَأي الشيخ. 
كلها وَذَلكَ بالقراغ. 
(تقريرٌ اليُوسِي لمثنى يَنْدرِج في هَذَا القؤل) 
ولاب الهذا الى م ص تقرير» وَهُو أن الخطاب بالصّلاة ملا : إمًا 
على لأّل» يلم أنه بتقطع التكليف يكل جزء عند القراغ منف إل كان 
لنسبّة لنسبة إليه مرا يإيجاد المؤجود, والشيخ وَإِنْ قال بجوازه َم يقل يوُقوعه, قلا وَجْه 
لادّعائه. 


ع 


'- قول منقول بالمعنى من مختصر المنتهى/2: 14. 
3 سقطت من نسخة ب. 
كو سقطت من نسخة ب. 


7 وردت في نسخة ب: أجاب. 
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وَعلى الثاني» يرم املتمرار التكليف إلى القراغ 2 الجمُوع: لأنهٌ مَا لم 
يفرغ لم يَحصّل الموجود. وقد يبدو لَهُ فيترك. 
إن قُلْت: لا معتى /لامنتمراره لأَنْ مَعنّى التُكليف: افعَل وَقَد فعل. 


3ه 


قَلْتْ: إن أريد بافل: اشرّع, قلا مَعنَى لاستمرارة كما قُلتْء وَمَعلومٌ أنه 
ليس يمراد إن أرية: : أُوؤجد الفغل تام فلا مَعنَى لالقطاعه حَتَّى يتم. وَهذا نهاية 
البيان لِمَنْ مَعهُ أدئى لب وأدنى ! إنُصّاف, وكثير من. الخلاق خلاف في خَال. 
(القَول الرابع: لا يوجن تكليف إلا عند المباشرة للفغل) 

الرابع» أنهُ لآ يُوجَدٌُ التكليف إلا عند مُبَاشرَة الفغل» وَنُسب للشيخ. أبي 
امسق وَعَليه مَشَى القَخْر في الّحصولء قَال: «ذَهِب أَصحابا إِلَى أن اكأمورّ إِكما 


يتصير مأموراً حال زَمَن الفغل. وَكَبْل ذلك قَلاً أمرء بَلْ هُو إِعَلامْ لَهُ <باله>” في 


الزّمْن الثاني سَغبير كأمورا. وَقَالت المعتزلة: إنّما يَكون مأموراً بالفغل قبل رفوع 
الفغل»” التهّى. 

قال الُصتف: "وهو الشخقيق" وَرَجِهُه أن الَُدرِية هي مَناطُ التكليف» 
وَهُو عندا لا يكون مقدوراً إلا حَالّة المباشرة, إذ القدرةٌ الحَادئةٌ مُقارنةٌ للفغل عند 
ل ا ور وَهُو وَِنْ جا لم يَقَع 

وَهذَا اذهب مُشْكلء إذ اكليف لو لم يقع قبن الفغل لم يَعْص أَحَدء 
وَذْلكَ أنه لا يَلرمُه القيَام إلى الصّلاة ملا حَنَّى يُؤْمِرَ بها < ولا يُؤمَر بهاكة* حَتَّى 
يَقومٌ إليهاء َإذَا لَمْ يَقم فلا إنم عليه إذ لا أمْرء وَذَّلكَ يَاطل إجماعا. 


ند سقطت هن نسخة نبا. 
- انظر المحصول/1: 335 عن المسألة الخامسة بتصرف. 


3- ساقط هن نسخة ب. 
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قال التتيحُ سَعدُ الدّين في الخواشي:<«رَلاً حفاء في وُجوده -أي التكليف- 
قبل الفغل وَإلا لَمْ يَخص أحدٌ <> وَمَا تقل عن الأشعري أن التَكليف إِنّما 
يُتوجّه عدد المباشرة مُشْكل)* 

فَأُجَابَ الصف 3 عَنَ هذا الإتشكال بمنع الملازّمة, وَأنّه لا يُلرَم من التقاء 
التكليف قبل الفغل التفاء العصيّان, لم تتفل تلد فتن بين غلك رقو 
الَف عَن الصّلاة. 

هذا اكلام سَاقطء لأنهُ مَتَى لَمْ يَتحقق الْأَمرُ بالصسّلاة فكيف يَكُون الكف 
[غَنهَا] * مَنْهياً عَنه؟. 
(مَذَهَب اليُوسِي أن التكليف قَبْل الفففل) 

وَاَقٌ أن ن التَكْليفَ إنّما هُو قَبْل الفغلء وَل مَعتى لكونه مَعَ 

وَأَمّا الامتتدلال عَليه بأن القدرة إنْما هي مع الفغل, فَالجواب 59 هن 
أوجه: 

الأول أنا لا نُسلّم ذَّلكَ» إن كَانَ هُو مَدَهَبٍ الشَيّخ. 

احْتَج الشّيحٌ ؛ بأَنَ القدرةً اخَادنّة عرض وَالعَرضٌ لا بَقاء لَه قُلَوْ تقدّمت 
على الفغل لَذَهَت وَوقع الفعل بلا قدرة. 


0 سقطت من نسخة ب. 

7 انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر المنتهى/2: 14. 
3- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 170. 

“- سقطت من نسخة أ. 

2 سقطت من نسخخة أ. 
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قلنا: عَدمَ بقاء مثل هذا العَرّض في محل المنع وأدلعه غير تاهضّة, وَالبَحث 
فيها مَدكور في علّم اكلام وَمُختارٌ القَخر البَقَاء' سلما عدم يُقائها كن مَا 
المانع هن ترادُف أُمُثالهاء وَبَقاء التوْع لآ إشكال فيه. وكا تكلمنا على هذا البََحْثْ في 
العقائدة بما لا حَاجة إِلّى الإطالة به. 

الثاني, أن مُقارئة القدرّة للفغل لآ يَممَع وَجُود اكليف قَبْلَ ذَّلكَ. 

قَوْلْهم يكون تكليفا بمَا لا يُطّاق. 

قُلنَا: إِنّما يَكون 7 أريد به الإثيان به قبل وُجود القدرة ولين يمراد 
5 - م و 2 - 
فالتُكليف سابق, وَالامخال إِنْما يكون مَعَ القدرة ولا إشكال. 

الثالث؛ أن الامتطاغة عند الشيْخ تُطلق على مَغْتييْن: أحدهُماء وُجُود 
القدرَة. /والثاني. سَّلامّة الأعغضاء والآلآت. وَهدَا <مُو>< مَناطٌ التُكليفء وَمُو 
إشكالء: ولا حَاجة إلى كقويله؛ مَا تنكرّه بَداهَة" العُقول. كيف وَالإنسان ذا هَمْ 
بالقيّام وَهُو سّالم الأغضاءء يُحس من فسه الاتطاغة إخحْساسا ضروريا. 


ني امه 


[الفزق بَيّْن التعلق الإلترّامي والإغلامي) 
الثاني: تقدّمت الإشارةٌ إِلَى القرق» بين التُعلت الالتزامي والإعلامي, وَهُو أن 
قائدة الأول الامتغال. وَفائدَة الثاني الاغتقادٌ وَلَأَبدَ مهما مَعاء فَمَن فعل وَهُو ل 


أ- راجع ذلك مفصلا في امحصول/1: 336-335. 

*- انظر حاشية اليوسي على شرح كبرى السنوسي المخطوطة. 

6 سقطت هن نسخة ب: 

*- وردت في نسخة ب: تنويه. 

3 وردت في نسخة ب: بدلالته. 

“- انظر لمزيد يبان الفرق بين التعلق الالتزامي والإعلامي تقرير الشيح حسن العطار في حاشيته على 
شرج جع الفوافع للتحلي/1 283 
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يُعتقد 0 يحرج عَنِ العْهدة, - مَنِ اعتقد غتقد وَلمْ يَفعل. ما الثاتي» 00 أن 
القصوة العَمَلء وَأَما الأول ُلتوقف العمل على النّية وَالئْية على الاغتقاد, مَعَ 
الاعتقاة تطرب كب اننا فيجبُ اغتقاد وَجوب ما وجب 000 
وَذب ما تُدب, وَهكذا في سائر الأخكام. 

القالث: اغتُرض على اللصنف ا للأمر بهذا البَحث, فَإنَ 
التي كذلك» فكانَ يبعي <له>! أن يم يُعبّر بلفظ التكليف كما عَبّر به ا 
الحاجبة وكذا الآمدي وَغَيْرةُ. 

قُلْت: وَلاَ بأس إِنْ ذكر الأمرُ على سَبِيلٍ القرض كما مَرّ في قوله: «وَيتعلق 
الأمْر بالمعدومء وما تين في الأمْر تبيّن في النَهي». 

على أنَّ لقال أن يقول: ل ُسلّم أن تفاصيل ١‏ بحت تجري كُلّها في 
التُواهي. ألا ترى أنه لا مَعتَى لقولنا: هَل يقطع التَهِي عَنٍ الزّنا عند مُباشرته أَمْ 
يُستَمر؟ إِذ 0 نرّاع في اسُتمرار ر التهي أبداً» مَا دَامِ وف التَكُليف» وَكذا ذكر 
الوَقْت وم َبْلكُ وذكر التكليف ايعاد اللوؤجود, او تحفيل الكامن كز ذلك مقا 
م َأَنْ تعبيرهم بالتكليف أُريدَ به الخخصوصٌ لآ العُمومٌ. 

نَعَم حكم ل ل ا لحر ا 

الوّابع: حَيث مَا ذُكر الخلاف في القطاع التُكليف, فَائّما هُو في التَعل 
التننجيزي الخَادث”, وَأمّا الّفسي فقديم لا يّصح عَدمةُ لا أزلاً وَل أبداء وَاللَه الموفق. 


به ابن 


ا سقطت من نسخة ب. 
4 اتظر مختصر المنتهى/2: 14 حيث قال: «قال الأشعري لا يقطع اتكليف بفعل حال حدوثه». 


3 وردت في نسخة ب: الحادني. 
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203 


#رس هتح 


(تقريرٌ مَسألة: يَصِح التُكلِيف وَيُوجِدُ مَعلوماً للمأمور إِْرهُ) 

"مسألة: يَصح التكليفْ ويُوجِدُ [معلوما]*" <أيضا>2, أي: حال كونه 
<تعلوماً>” “للمأمور إثره" أي: عقب سماعه من غَيْر مُضي ما يَتأَنّى فيه 
الامتال. كعم "علم الآمر" مُتعلق بالفغل» أَي: يَصح التكليف وَيُوجَد كما ذَكَر 
'مَعْ علم الآمر" به, '"وكذا المَامُور" أيضاء "في الأظهر انتقاء شَرط وقوعه” 
أي: وُقُوع النيء الأمُور يإيقاعه "عند وّقته" أي: رقت الفغل. 

وَذَلكَ "كأمر رجل بصوم يوم عَلِم موتة" أي: موت الأمور "قبله", أي: 
قبل ذلك اليوْم فَإنْ الآمر إذَا عَلم مَوتَ الْأَمُور قبل اليُو فَقَد كَلّفه بصّوم عُلم 
انيفَاء شرْط وقوعه [عند رق إِذْ لا يع 0 مع الخياة وَالعقلٍ َالقدر ة 5 
عُلم َنّها لآ تُوجَد في ذلك اليَوْمَ يسبب الموت قبلهُ وَكذا مع علم الأمُور بأل 
يَموت قَبلَ الوم فالتُكليف مع ذلك كله صّحيحٌ» وَكذا وُجودةٌ عقب وَرُوده من 
غَيْر تراخ "خيلافا لإمّام الحرّمين والمعتزلة" في الأمْرِين* 

ما الأول فَقانُوا: لا يَصِحٌ التكليف مَعَ العم باثتفاء شرط الوقُوع. 

ما الثاني. قَقالُوا: لا يَصح /أنْ يكون التكليفْ معلوماً للمُكلّف بتفس 
وُروده عليه حَنََى يتمكن من فعله. 


أ- سقطت من نسخة أ. 
55202 
- مقطت هن تسغة بد 

“ب ساقط من نسخة أ. 


”5- وردت في نسخة ب: الأمر. 
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"أما" التكليف بالشّيء 'مَعَ جهل الآمر" التقاء شَرّط وُقوعه. رَذَلك 
<قيمّن>* يُتصوّر الجَهْل منك كأمرٍ الرّجل غَلاه يعمل غَداً وَهُو يَمُوت قَبْلهُ 
'قاتقاق" أي: فالتكليف مع ذلك مُتفْق علّى صحّته وَوُجوده. 
5 مس ون اع ا عة في ا م م 
تببيهات [في مزيد تفصيل القول في المسألة] 
الأَوّل: انتمل كلامُ المصنّف على مَسألَين أُذْمج إِخْداهُما في الأخرّى: 
الأولّى. <الشّيء>< الذي لا يُوجِدُ شَرظٌ فعله في وَقْته. هَل يَصمٌ الأمْر به 
مّلا؟. 


الحم 


والمتصوّر فيهًا أزبعة أقسام: 
(القسم الأول: كون كل من الآمر والمأمور جَاجِلِيْن بالتفاء الشرط) 

2 اث ١‏ ار فد 0200 2 7 59 

الأوّل؛ أن يُكون كل من الآمر وَالْأمُور جاهلين بائتفاء الشّرطء كأمر السّيد 
عَبِدَه بخياطة ثب غداء مَعْ أنه سَبِقَ في علّم الله أنه يموت اللْيلة. وَلاَ علّم بدّلك 
لواحد منهمّاء قهذا يصح <منة>: باتّفاق4 
[القسم الثّانِى: أن يَعلم الآمر يائتفاء الشّرط دون المأمور) 

الغاني, أَنْ يَعْلمَ الآمرُ بائتفاء الترط دُونَ الأمورٌ كأمْر الله تعالّى عَبدّه 


بصّوم يوم وقد عَلم أنه يموت قبل أَْ يتعدّر عليه ذلك الفغل برّجه من الوؤجوه, 


'- سقطت من نسخة ب. 
“قط عن تحن 
3- سقطت من نسخة ب. 
3 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2: 16. 
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فهذا يصح عند المصئّف؟, وبه جَْمَ ابْنُ الخحَاجب أيضاء وتسبهُ <في الّحصول>2 
«للقاضي والقزالي» تسب خلاقه في الحصول لجُمهور المعتزلة»” 

وَقال ابن الخاجب: «خَالف الإمام وامعتركة» 4 كما قال المضيفة : «احتج 
أصحاينا بأشيّاء ذكرهًا ابْنُ الخحاجب: 

منهًا: «أنهُ <لؤ>” لم يصح التكليف مَعْ م علم الأمر بائتفاء شيط الافخال 
ْم يَعْص أحدٌ فعا ؟ ٠‏ والتالي اط بالإجماع. 


210 


وَبيانَ الملارّمة: أن المكلف إِمًا أَنْ يَسْمْل قلا يَعصّى وَمُو ظَاهرٌ وَإِمَا أن لا 
يَمثل قلا يَعصى أيضا. 

وَبيائه: أنه إِذَا ترك الامتخال عَلمًا أنه لم يُردُهِ الله تعالى منة وَلْمْ يُردهُ هُو 
أيضًء وَرُقوعٌ الفغل مَشروط بالإرّادة, لذ مَا لا إرادّة لَهُ لا يتقع. 

وَلَآَشْكَ أن الله تعالى قَنْ عَلم من لا يُوجَد لَهُ هَذَا الصَّرْط منْ عباده. قلا 
يُكلّفه علّى هذا الرّأي. 

رَحَاصلُه: أن العبد إذّا امْخلّ عَلى هذا قلا مَعْصيّة عَليه وَإِذًا لَمْ يمل قَلاَ 
تكليف عليه فلا مَعْصيّة. 


- انظر الإحكام/1: 212 فاية السول/1: 143, قواتح الرموت/1: 151, إرشاد الفحول: 
وحاشية البناي على شرح جمع الجوامع/1: 218. 
ثِ ساقط من نسخة ب. 
- راجع الحصول/2: 463 وما يعدها. 
انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2: 16. 
3 سقطت من نسخة ب. 
7- انظر شرح العضد على المختصر/2: 16. 
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2.44 


وَاغْدّر ض بن الامعدلأل يإرّادة الله تَعالى . يم على المعترلّة وَلَوْ سَلّموا 
وُجودها وقدمهاء لأنهم يَدَعون أن العاصي هُرادٌ من الامخال على رأُيهِم الفاسد. 
وَإِلَما يتم ذَلك على مَنْ وَافْقَهُم من أصّحاينا كَالإمَام. 

عَم يَتَحَهُ على الجميع الاسنتدلآل يإرَادة العَبْد الخَادئّة إِذْ وُجودهًا شرط في 


م - 


2 6> 


العقاصي قَدْ يُرِيدٌ الامتخال وَإنّما تَغْلبِهُ شهوتة. 
ن 


م م 8 


وقد اعترض 
وَردَّ بأنهُ حَالّة العصيان لأبدَ أن يُريده وَيمسع' أن يُرِيدَ الامّكال إِذ ذَاكَ إِذْ 


َه 
7 


قُلْت: وَلَأنُ إرادة العبد هي قَصِده إلى فعله فَلَيِسّت إل مَعّ الفغل» وَقَبْلٍ 
ذلك إِنّما هُو تمي وَمَحبّة فقط. 1 ْ 

ومنها: «أنةُ لو لم يُصح َم يُعلّم تكُليف»3 أبدا والتالي بَاطل. 

وَبيان الملازّمة: أن عبد في سّاعة القغل يُنقطع عَنَهُ التَكليفْ على أصلكم 
وَكذا بعد القراغ اتّفاقاً. وَقَبِلٌ الفغل؛ لا يَعلّمكُ لما أَضَُم من أن /الآمر إِذا 0 
التفاء شرئط ل 0 ال وم 


ل نحن 


وَاغترض بوجهين: 


'- وردت في نسخة ب: وممنع. 
8 وردت في نسخة ب: أيضا. 

- انظر شرح العضد على المختصر/2: 16. 
“- وردت في نسخة ب: الفراغ. 


5- وردت في نسخة ب: علمنا. 
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الأول أن يُقَالَ إِنْ عَنِيثُم أنه يَلرَم ألا يَعلَّم أحدّ أنة مُكلْفّ في المسيقبًا 
فَمُسلّم وَهذا هُو المدّعى: فَالاسئضائية مَمتُوعَة مَعْ أن الملازّمة مَصْوعَة أيضاً في هذا 
التقدير'. لأن العَاصي بترك الامصّال حَتَّى قات الوقت يُعلمُ أنه مُكلف, وَكذا 
المنهي عَن الرّا وتخوه يَعلم أن مُكلف. 

وَإِنْ عَنيثُم أنهُ يلزم <أن لا يعلم>< أَنَهُ مُكلف لا بمًا يأتي ولا بمًا فات 
فاملازمة ممنوغة: قن المكلف إِذَا فَرعٌ من الانال عَم أنه كَانَ مُكلفاً. 

[الثاني]ث” 5 تياتكم الملازمة بأنةُ في ساعة الفعل يُنقطع عَنهُ التكليف ل 
يفِيدُ الَطُلوب, إِذْ لا يَلرَمَ من القطاعه ألا يَعْلمَ ألا يَرَى [أَنه] * بَعدَ القراغ يُتقطع 

ص - ا ف 

التكليف وَيِعْلّم اتفاقا” فيهمًا. 

ومنهًا: «أنّه لو لم يُصح لم يَعلّم إبراهيم عَليه السّلام, أن بح وَلدهُ كان 
وَاجباً عليه»؟: والتالي بَاطل. 

وَبَيانْ الازمة: أنه لَّوْ <لَج>7 يصح التُكليف الذكُور لَمَا صّحّ تَكُليف 
إنُراهيم عليه السّلام البح قن الله تَعالّى <قَنْ>* عَلم [أنة]* ميبسّخة. 


7- وردت في نسخة أ: التقيد. 

*- ساقط من نسخة ب. 

3- سقطت من نسخة أ. 

#- سقطت هن نسخة أ. 

7 وردت في نسخة ب: وفاقا. 

“- انظر المخعصر مع شرح العضد/2: 16. 
"- مقظت من سكن 

# روطم تساف 

”- سقطت من نسخة أ. 
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ا لامنتحالة تعلق العلّم 
بصكة .6 لسن بمحيح 0 يجح أنه لَوْ لَمّ يّصح لَمَا عَم إراهيم بمًا ذكر وَهي 
الشراطية المواغَاة. 

َأمّا بَيانُ بُطلآن التالي, فَدْنَ إبرَاهيمَ عَلِيه السسّلام لَمْ يَقَطّع بالوؤجوب لَمَا 
جَارَ لَهُ أن يُقدم علّى إئلآف أدى لومي 1 الإأمئة: فُكيّف بتّفس نبي عليه السسّلاه؟ 

ومنها: «الإجهاع»2, ققد قال القاضي أبو بَكْر <الباقلاني>”: وله خلاف 
ين سلف الْأمّة قبل مُحْدث الخلآف عَليْهُم من القدرية, في كون المكلّف غالما 
بأنهُ مَأمورٌ بفغل العبادّات وَاجْتداب <الذنو 2 ْ 


قيل: وقد تقل القزالي الإجماع علّى أن الإنسانً يَعلمُ أنه مَهِي عَن القَثل 
وَالوّا وَالسّرقة إن لَمْ يُحطثره إنُسان يُقعله وَل ارأة يزني بها وَل مال تسوقة 
والإجماغ على أن الككلف مُنابْ عَلى العزم عَلَى فغلهء مَعَ الإجماع على أنة ل 

اج للمُعترلة على الامساعء ٠‏ بَأنهُ «لَوْ صصح تكليفنًا يما عَلِم الآمرٌ التفاء 
[خرط] * وقُوعه لَمْ يَكُن الإمكان شرطاً في صحّة صحّة الكليف»* 


أ- وردت في نسخة أ: البفس. 

2- انظر المختصر مع شرح العضد/2: 16 
3- سقطت من نسخة ب. 

“- سقطت من نسخة ب. 

”-مقطت من تفظة). 

“- انظر المختصر بشرح العضد/2: 16. 
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وَبَيان الملازمة أن مآ عَلم الله التفاء شرطه يَسْتحيلٌ وجو شرطهء وما 
امنتحال وُجودَ شرطه استحال وُجودةُ فَالتكليفْ به تكليفْ بالمحال» والتالي 
بَاطلٌ» لما مَرٌ من اماع تكليف مَا لا يُطَاق. 

وأجيب بوَجهين: الأرّل» «أنّ الامكانَ الُشرُوط في صحّة التُكليف, هُو أَنْ 
يَتَأنّى فعل الشيء عَادَةٌ باعتبار استجماع شرائطه)»1 

2 ع 2ع تك 3 222 5 2 او و 3 1 2 

ولاشك أن تعلق علم الله تعالى بعدّم الشّرط لا يُزيل هذا الإمكان, وأما 
الإمكان الذي تذكرُون فَإئما هُو شط في الامتثال, وَجَعلهُ شرطاً في التكليف هُو 
0 0 3 1 1 1 
محل التّرَاعَ فلا يُقبَل. 

الثاني, أن /الدَليل يَنْقلب عَليْكمء قتقول: لَوْ لَمْ يصح التُكليف بمّا عَم 
الآمرٌ اثتفاء شرطه. «لّمْ يَكّن الإمكان شرطأ»2 

وبَيانُ <أنة>” حيتئذ: [أن] * يَكون تكليفاً بِمَا عُلم وُجودُ شَرْطه؛ قن الله 
تعالّى لا تخفى عليه خَافيّة فَإِمّا عَالم بائتفاء الشّرطء وَإِمًا عَالمْ برُجوده وَمَا عَلم 
الله تعالى أَنهُ يَقعْ يَصيرٌ وَاجبُ الوُقوع, وَكمًا لا يُطَاق الُستحيل لا يُطاقّ الواجب. 

قَالُوا: أيضاء لَوْ صّمّ التُكليفُْ مَعَ علّم الآمر انتقاء التترط لَصِعٌ مَعَ 
<علم>” الْأمُور بذلك, وَالثّالِي بَاطلّ باتّفاق. 


'- نفسه/2: 16. 

3 انظر المختصر بشرح العضد /2: 16. 
*- سقطت هن نسخة ب. 

*- سقطت من نسخة أ. 

”- سقطت من نسخة ب. 
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وَبِيان الملارّمة: أن علمه وَعَدمّه لآ أَثرَ له في صحة تَوجُه الأمرء وانتفاء 
الشَرْط سواء في الكل. 

ٌٌ - - 7 3-4 2 َه : - 5 2 ا 

وَأجِيبْ بصع اللملازمّة بِإبّدَاء الفرقء فإنهُ عند علم الأمُور لا فائدّة. في 
التُكليف؟, بخلاآف ما <إذا>2 كان جاهلاء فَإنهُ يَعزمٌ وَيْطيعٌ بذَّلكَ وَيُعصي 


بعدمه. 


[وَاغْلّم]7 أن <في>* ما ذكر من الأدلة منّ البَحْثْ ما لا يَسعُنا اده 

مَخاقَة التَطويل. 
مو و" 8# اراس 2و ط ا بنع 0 0 

(القِسْم الثّالث: كون كل مِن الآمر والمأمُور عَالميّْن باثتفاء الشرط) 

الثالث؛ أن يكوا عَالمَين <مُعا>” بالتقاء الشّرط؛ وَقَدْ امنتظهّر المصنّف 
صحة ا لتكليف عليه 

وتقل الشتّارحٌ مئلهُ عن الَجْد ابْن تيميّة في المسوّدة الأصولية وأنهُ قال بعد 
ذكر الخلااف <في >” الخالة الأولّى -أعني علم الآمر- «وَيُنبغي عَلى مساق هَذا 
أن نُجوّزه. وَإِنْ عَلم الأمُور أنه يموت [قَبْل الوّقت]*. <كمًا>” تجوز ثوبة 


'- وردت في نسخة أ: للتكليف. 
2- سقطت من نسخة ب. 

3- سقظت من نسخة أ. 

*- سقطت هن نسخة ب, 

”- سقطت من نسخة ب. 

“- انظر استظهاره لذلك في تشنيف المسامع/1: 301-300. 

7- سقطت من نسخة ب. 

”- ساقط من المخطوطتين والزيادة من كلام ابن تيمية في المسودة الأصولية. 
”- سقطت هن نسخة ب. 
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المُجبوب* عن الزّئاء وَالأطّع عَن السّرقة وتكون قائدئه العم عَلَى الطّاعة بتقدير 
القدرّة»2 التهى. 


قيل: «وَاسْتند المصئفُ [فيه]” إِلَى قول الفقهّاء. فيمّن عَلمت بالعَادّة أن 
بالخبر الصّادق أَنّها تحيض أثناء التهار أنّها تفتتحه بالصّوم” [فقد]5 مرت بصّؤْم 
تَعلّم اثتقاء شرطه من النّقاء»© 

وَغْيرُ المصئّف يُقول بعدم صحّة [هذا]” التكليف 85 هذا القسلم, وَقَدْ حَكوًا 
الاتقاق عَليه كما مر الاحْتجاج به عند المعتزلة. 

وَوَجِهّه: أن فائدَة اكليف من العَْم مُتفية, إِذْ لا مَعنَى للعَزم علّى مَا يُعلم 
انتفاؤٌه. 

وَاغْتُرضَ على الْصئّف فيمًا ذَكر من مسألّة الَيَْضء بأن الثّقاء جميع اليم 
لما هر شط في صّوْم ججميع اليم لا في صم َعضه أيضاًء فَافْماح اليْم بالصّوم 
صَّحيحٌ لوُجود شرطه من الثقاء في ذلك البَْض. قُلت: وَهُو جَارٍ على تعيض 
الصّوم. 


'- من جبب: الجَبُ: القطْع. وَالَجبُوب: الخصي الذي قد امتتؤصل ذكرّه وَحْصبّاه. وقد جُبْ 
جَبً. وفي حديث مَأبُور الحصيّ الذي أمر البي ود بقعله لما اتهم بالزنا: فإذا هو مَجبُوب: أي مقطوع 
الذكر. لسان العرب مجلد 1 ص: 392. 
*- انظر كلام ابن تيمية المنقول في المسودة الأصولية: 47: وفي تشنيف المسامع/1: 301. 
2 سقطت هن نسخة أ. 
4- انظر البحر الغيط/1: 374. 
”- سقطت من نسخة أ. 
6- قارن بما ورد في العشنيف/1: 300. 
أت اسقطة ف تخ أ. 
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246 


(القسم الرايع: كون الآمِر جاهلا دون المأمُور 1 
الرابع» أن <يكورن>1 الآأمر جَاهاد دُون المأمُور, كما ل غاب العِد عَنَ 


5-9 
ع مم ه 


مده فعمي. قأرسل لي يده زمره بخياطة قاب وَهُو لا يعم أنة أعمى زخو 
ذلك. قَهذَا يتعارض فيه أمملانء قباعبّار جَهْل اليد يَصح الأمْرء وباغبّار علْم 
الأمُور يَمْسع إِذ لا فائدة 1 

وَظَاهر كَلآمَ الصئّف أنهُ يَصح هَاهُنا وَأنهُ داخل في الاتفاق, وَهُو عندة 
أحرَى ممًا جَوزةٌ من علّم الْأمُور مّع الآمر. 

لكن بَعضُ شروح ابْن الخَاجب قَدَّر ولك «قَالُوا: لو صَحّ 0 مع 
علّم الْأمُور»* بهّذه الصّورة. رَهي أن يَعلّمَ الَأمُور التفاء الشرط أي: وَحدهٌ دُون 
الآمر. 

وَقَذ ساق ابْنْ الخَاجب ذَلكَ عَلى أنه لآ يصح التكليف فيه انّفا تَفاقاً ثم قال 
الشارح المذكورٌ «وَلّمْ أقف على 5 نص انّفاق فيهًا وَلكنةُ ظَاهِرُ تقلهم» التهى. 
تَقرِيرٌ المسالة الثّاذية: المكلف يشيء هَل يَعلَمْ أنّهِ مُكلّفْ قبل التُمكن مِنَّ 
الامتثال؟) 

الْسألّة الثانية: في كَلام الْصئّف: / أن المكلف بشيء هَل يَعلّم كوئه مُكلّفا 
قبل التَمكُن من الامتثال أَمْ لآ؟. 


أ- سقطت من نسخة ب. 


3 انظر مختصر ابن الحاجبي مع شرح العضد/2- 16. 
كَ سقطت من نسخة ب. 
*- انظر المختصر بشرح العضدا2: 17-16. 
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بهذا ترجمٌ المسألة الآمدي' وَغَيرُه وَاْنُ الحاجب” هُو الذي ترجم بالمْسألة 
الأولّى كما قعل اكصئّف, وَهُو ظَاهِرُ كلام الَحصُول4 
كقرير المشألة ياعتبارها مُتفرّعة عَن الأولى) 

وَأَشَارَ ابْنّ الخَاجب إِلَى أن هذه مُتفرّعة عن الأُولّى» وكقرير ذّلك: 

نا إِذّا جَريّا على أنه يّصح وُرُود التُكليف <من>* الله تعالَى مع علمه 
باتقاء شط الامْتتال» كما يُقُول القاضي وَغَيرهُ من أصْحابئاء فَمتّى وَردَ عَلينا 
لتُكليف عَلمًا أن مُكلّْفُونَء وَإِنْ كُنَا جوز أَنْ لآ يُوجدَ سَرْط وَقُوعه عبد وقته, 

ون جريَا على أَنهُ لا يَصح ذلك كما يَقوله المعتزلة وَالإمامٌ فَمتَى وَرَد عَلينا 
تكُليف لَمْ غلم أَنَا مُكلّفون, لاحتمال أن يكون شَرْط فغله لا يَحصّل <لنا>" في 
وَقْت الامعغال. 

وَعلّى ذلك الَقَدِيرء فَالله تعالى لآ يُكلفنا به. حَنّى إِذَا امتثلنا أو مَضَى عَلَيْنَا 
الوق وحن مُتَمكتونَ من الامتثال بِاجْتمّاع النترائط: فَحيتئذ تعلمٌ علّم يَقين أن 
الكليف كان ترا علينا: ْ 


'- انظر الإحكام/1: 155. المسألة الخامسة: في أن المكلف بالقعل أو الترك هل يعلم كوته مكلفا 
قبل التمكن من الامخال أم لا؟. 

*- وردت في نسخة ب: ونحوه. 

3 كما أن ابن الحاجب ترجم أيضا للمسألة الثانية بقوله: «مسألة: المكلف يعلم التكليف قبل وقت 
الامخال, وإن لم يعلم تمكته عنده». منتهى الوصول والأمل: 44. 

*- انظر الإحكام /1: 222 حيث قال: «المسألة الخامسة <في أن المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم 
كونه مكلفا قبل التمكن من الامخال آم لا؟». 

”- سقطت من نسخة ب. 

“- سقطت من نسخة ب. 
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مَنلاً إذَا سّمع المكلّف الأمر يصيّام عد فَهُو بُجوَّرُ في تفسه أن يَكون الله 
تَعالّى عَالما بأن 7 المكلّف يَمُوت الليلة قلا يتصور من ل القّد. 

قن كنا تحكم بأنّ علمّ الله تَعالى بمّوته اللْيلّة لا يَمنْعْ م من" التكليف. فهذا 
المكلف يَقْطّع برُقوع التكليف الآنء لأ مَوجوة ولا شي يَدفه. 

وَإِن و5 تحكم أن اتكليف ل يصح مَعْ ذلك الاحتمّال؛: فهذا المكلّف 
مُتردد, إذ لا يَدرِي جد لتَكليفْ في كفس الآمر بتقدير حَياته. أَمْ لم يُوجّد 
قدي توته كلا َعم جود التكليف اللي حتَى إِذا أصبح حيّا صائما أو َم يَصُم 
عطياناً. أَوْ مَضَى عليه الّهارٌ وَهُو حَي عَاقلَ قَادرٌ على الصّيام فحيننذ يَعلمٍ أن 
التتكليف كان مُتوجّها عَليه وَأنهُ [لآ] مَانع منة. 

وَكذلك اليد لو أمرةٌ سَيّدهُ أن ينْجر هَذه الخَشبّة غَداً ويَصنع منها ياباء 
فَالقبُ يجو في نفسه أن يكون اليد قَدْ عم َلى إخراق هذه الخشيّة اليه 


مام 


وَصييرهًا رماداء قيفي شط الامصال» قَيَجيءِ الاختمالآن على مَا قَرَرئا. 

فقد انَضّح بمَا قَرّرنا أن صحة 2١‏ لتكليف مَعَ العلم بانتفاء الشّرْطء يتفرّع 
عَليّْه. صحّة العلّم بالتُكليف قَبْل لمكن وَعَدمه عَلَى عَدَمَه وَكذا مَتَى حَكَمئًا بألّه 
َعلّم فَانّهِ يُتفرّع عليه أنهُ يَصح.ء فَهُما عباركان مُتلازمتان. 

17 عا وق ف يا و6 ع ا أل بريه يان 000 در وز 

الثاني: قد عَلمتَ مما شّرحتا لك؛ أن ليس المرادٌ بقوهم: «هل يَعلمُ المكلف 
أنهُ مُكلف قبل التمكن». أنه هل يُسْمعة أو هَل يتصوّره؟. 


'- وردت في نسخة ب: عن. 


ا سقطت من ذ نسخة أ. 
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قَإنهُ لآ إشكال أنه يَسْمِعٌ التكليف وَيَفهمة". وَإِنّما التّراع في أنه: هَل 
َحكُم به حكماً جزماً بحسب تفس الأمرء [أ] لَبَى في الٌردد حتّى يتمكن؟. 

وفع اك : امتجمّاع الشّرائط عند الوّقت. وكذا عَبَّروا بالعلّم أي: 
العلّم التُصديقي الذي ليس مَعةُ تَرَددْ لد التتصوريية فافهم. 1 
(إجحاف المصنّف بالمسألة الثّاِية إِذ لَمْ يُفصح عَن معناهًا) 

الثالث: قَدْ عَلمْت مما قَوّرئاء أن الصئّف رَحمة الله تعالى أَجْحَف بالمسألة 
الثانية» فلم يُقصح عَنْ معتاهاء ولَمْ يُشر إِلَى تفرُّعها عَن* الأولى كما فعل ابن 


الحاجب. 


قُلْتْ: لا يَسْتقيمُ لَه لأنْ المتفرع هُو كن التكليف يُعلّم لا كرثه يُوجّد. 
نَع لَوْ قال: فيُعلم لوفى. 

وَيُحتّمل أن تكونّ الفائدة عنده” في المعلومية لآ الوُجُودء على أن يَكون 
الوُجودٌ كالرًابطّة في القضية. 

إن قَلْتَ: الصحّة لا تَستَلزمُ الؤجوة, فَلابْدَ من البَحث فيه. 

قُلْت: لَمْ يَتعرّضوا لَهُ فيما عَلمت لأَنْ التُكليف مَوجودٌ لا مَحالة وكوجّه 
على العبّادء وَإِنّما النَظَر في أنه هَل يصح مَعْ هذه الخالة؟. 


أ- وردت في تسذحعة ب: ويفعله. 
2 قطت هن ز خة أ. 

*- وردت في نسخة ): التصور. 
4 8 0 

- وردت ف نسخة ب: من. 


”- وردت في نسخة أ: عنه. 
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وَكُلَّ مَنْ قَالَ بصحّته قائلٌ بؤجوده, قلا حَاجة إِلَى صب البَحْث فيه, وَلهذًا 
تَعلم أن لا حَاجَة إلى م و الثار ع حمن > أن «الْصئّف أَنَى هله العبارة 
ليبّهِ على قُصور عبارة الختصر, حَيْثْ تصب الخلآف في الصّحة, وَهُو في الخَقِيقَة 
خلاف في تَحقق الوؤجوب على المكلّف»2 
(هَل يِصِح من الثه تعالى الأَمْر المعلق يشرط أَمّ نا؟) 

الرّابعٌ: ذكرّ بَعضْ النّاس أن الخلاف الَذكُو رء رَاجِعٌ إلى الخلآف في أنه هَل 
يصح من الله تعالّى الأَمْر المعلّق بشرط أَمْ لا؟ بعد الاثفاق على صِحّته. منَ البَشْر 
لصحّة جَهْلهِم بالعواقب. 
(مَذَهَب المعتزلة) 

قَالُعتزلة يَمتعُون ذلك في حَقّ الله تعالى وَيقولون الشّيء الذي يكون شرطاء 
لبد أن يكون مُمكنا أن يُكون < رأَن لا يَكُرنَ>”, فِإنّ علم الله تعالى وُجُوده فَهُو 
وَاجب الوقوع, ولا مَعنَى لانتتراط مَا لبد من وإ عَلم التفاءه قَهُو مُستحيلء 
يُمتيع ما توقف عليه قلا يّصح التكليف به إِذْ هُو تكليف بمًا لا يُطاق. 

فحاصل الأمْر: أن الثيء الذي يُذعى شرطاء إن عَلم الله تعالى وُقوعه قلا 
مَرْطء وَإن عَلم التفاءه قلا تكليف, فلآ يُتصرّر التكليفُ بثتيء مَوْقُوف على شَرئط 
وَهُو الطلوب. 

الْكلّف إِذَا توجّه عَليه أمرٌ ظَاهِرُ البَقَاء فَهُو لا يَدرِي أنه يَِقَى فَيكُون 
تأموراء أ لا قَلاَيَكون مأموراء قلا يتحقق الأمْر إلا بَعدَ التُمكن. 
ادنقطت هن معةت 


2 راجع تشنيف المسامع/1: 302. 


تيفط دو تيك م 
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(مذهَب الأشاعِرّة) 

رقالت الأشاعرة: الأمْر قَائمٌ بدّات الآمر بل تحقق التكّرظ مُتعلق باكأمور 
فإن لم يُوجَد الشرط لَمْ يَتييّن عَدَمَ الأَمْر َل عَدَمَ اللرُوم وَالتُقَُوذ إن الشتّرط 
ليس شرط لقيام الأمْر بَلَ لُفوذه وَالْعبَّر فيه جَهْل الأمُور لا جَهْل الآمر. فَالسيد 
قل يه تقول لعبده: مم غَدا مع العم بأنة يبيعةُ قبل القد يَسْحن به طاععة. 

08 قُلْت: ويُقال أيضاً: العبّر أيضاً إمْكَان الفغل في كفسه. وَإِمْكان الشرْط 
باغتبار الذّات» رلا عبّرة بالضّرورة اللأَحقَ قَانّها لو اغثيرت لَمْ يُوجَد تكليف 
أصلاً َلاً يما عند الحتزلة اَانعِينَ التكليف بامْحالء وَدَلك أنّ كل مَعلُوم الوح 
من العبد وَاجب الوقُوعء وَمَعْلومٌ اللأَوْقُوع ممْسع الوقُوع: والفعل والشُروط 
مُتحصرة بَينَ هَذِينِء ولا تكليف بواجب وَل مسو إِمّا وقوعاً عندئا وَإِمَّا جوازا 
أيضاً <كمًا> عِندهُمء فَيلرّم التقَاء التُكليف نا رق يَاطل. 

لكان هذًا البَِحث ب يتنبغي أن يَكون مُتَعلّقا بمبحث التكليف بالمخال أو 
لا يُطاق إن الفعل الْفقُود خط باغتبار ره محال أن" باغتبار قيَام 3 

248 بالإثيان به لآ يُطاق» قَمَنُ مَنِعَ م هناك ينع /هْتاء ومن جوز هُناكَ قلا إشكال في 
الجواز عد 24 هُنَاء لكن هذا فيمًا ! إِذَا كان المأمور عَالماء وَأمًا إن كَانَ جَاهلاً و 
َانعَ من الصّحة علّى القوبينء لله بُ: يُشبه ما امنتحال لتعلّق العم عدم وُقوعه يَلْ ُو 


7 
هنية. 


- 


ع 


امك ن لسن 


2- وردت في نسخة ب: عندنا. 
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وقد انَفقُوا على الجواز فيه وَالوقُوع, وَعلى هذا فالاتفاق المحكي* في القسلم 
الأول عَلى الامتناع مُشكَلء إلا أن ييكون ذلك في الوّقوع لا الجواز. 

وَقَدْ أشار الإمامٌ الرّازي وَغِرهُ إلى أن هذه اكسألة من مَعتى اللخ قَبْل 
التَمكن* 1 أن ذلك رَفْع الحَكُم بخطاب وَهذًا رَفْع الحَكُم بعجرة 

قلْتْ: وَإنّما يَتضحٌ ذَلكء إِذَا تعرضتًا للوقوع, أما عند البحث في الصّحة 
قلا ُسلم أن الحُكمَ ترتفع بالج ِلَى إيجاب* ارّتفاعه» لذ ذا معنا معنا التُكليف بمًا لا 


يُطاق. 
عَم في بَعض الصور لا نيصح الحكم. كصورة الموات قبل الشَمكن. 3 


(خَاتِمَة الكلآم فِي المقدّمّات) 


هذه "خَايَمة." الكلامٌ في المْقَدّمَات '"الحكم قد يتعلق بأمرين" أو أكثر 
"على التّرتيب" يَيْنهِمَا كا بأ لآ ينتقل إِلَى وَاحد إلا عند عدم الآخر 
'فيَحرّم الجمْع" بَيْن الأمرين أو الأمُور. كأكل الْذكى وَالْْتقَ فَإنْه ل تقل إلى 
الثاني 0 عند عنم الأوّل» وَمَا [في]* مَعناةُ من الْباحات» فحينكل : يَتعلوَ لق الحُكم 


بأكل الَيّْتة وُجوبا أَوْ جوازا. 


د وردت في نسخة ب: الممكن. 
- راجع المحصول/2: 465» المعتمد/1: 179-178؛ وقد أدرجها في باب شروط حسن الأمر 
والمستصفى/1: 91. 
دن وردت ني نسخة أ+ بالعجز. 
4_- ورد في نسخية بيت أي يجب. 
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وَقَدْ حُرّم المع <إِذْ لا يُجمَع >" بَيْن أكْل ايت وَغيرهَا من المباح الكافي 
َة الي حيتئل, قن إبَاحمَها بشروط يُفقَدُ غيرهَا. 

"أ باح" امَمْع كَالوْضوء وَاليممء فَانْه ل ينتقل إِلَى الثاني إلا عند العَجزٍ 
عَن الآول» لا قانع من فعْلهمًا مَعاً. 

أو يُسَنْ" المع كخصال الكفارة في الظهار, فَإنهُ لا يَنتقل إِلَى الصّيام إلا 
عند العَجز عَن الإغتاق. ولا يَسَقل إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصّيامء وَيسن 
المع بَينهمّاء لأنَ الأولى منهًا تكون كفارَة وَاجِبَّة وَالبَاقي مَدُوب لأنّه قربّة 

2 5 8 ءئو_-ِ- 7 ع و م2 

و" قد يتعلق الحكم بأمرين ا "على البدل". ل 
بَدَلُ الآخرء وَيُكون يحرم ع فيه أيضاً بين الأْرين َو الأمور, َو يُباح أَوْ يُسن 
"كذيك" [أي]*: الذي تقدم قبل. 

0 2 2 0 2 2 20 

فالأوّل» كترويج المرأة من أحد كفئين» فإنت كلا منهمًا يَصح التَرويجٌ منهُ 
بَدَل الآخر بلا ترتيبء ولا يَجورُ الجمغ بأَن يُترّوج منهمًا مّعا في آن وَاحد. 

ومغال الغاني» سَكّر العورة بأحد ثوبين مُستويين حلية وَطهارَة وكفايّة.'رَاجَمْع 
بَينهمًا مباح. 

7 5 ه 5 75 سام دام م 

ومثال الثالث. فعل خصال كفارة اليمين الغلاث. فإن كلا منهًا يكفي. 

وَاجَمُع يدها سه لأنه قربة. 
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و ان ا انان 5 د به 2 8 وو ودد وي عي 
تسيهات ( في مسألة تعلق الحكم يأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح 
مور 2 
اويسن 

الأوّل: هذه السألة منَّ السائل الفقهيّة خَارجَة عن القن إلا أن الأصويِّينَ 
7 5 00 0 3 وافرة حم 7 00 ع 1 
هوا عَليهَا باغتبار تعلق الحكم الشرعي: ولكنهم يُذكروئها في مباحث الحكم . 
وَالْصّف جَعلهًا خَاقَقَ < كانّه>2 لما رَأى من حُروجهاء وَمَا فعلُوا أؤلى وله 

الثاني: ذكرتا الأمَغلّة عَلَى نحو ما ذكرّ الإمامٌ /في الّحصول” وَغَيرَةُ وفي 
جُلَها مُناقشّة تسري؛ إِلَى المناقشّة في الحكم الممثل. 

ما المثال الأول وَهُو المذكى وَالَيْنَتَ فقال الإسنوي: «ِهُوَ ظَاهتم5 

وَاعْترّض غيرةٌ: بآن حرمة الجمُع بين المذدكى وَاميّية له يصح إل 8 كانت 
العلّة ذائرةٌ بينَ الأمرين, يعني لْتَرجع إِلَى كفس الَمْع, وَهَاهنًا المحرّم وَالْيْنة لا 
غَيْر؟ وأجيب: بأَنّ حرمة الَيْنة [كَافيةً]7 في حرمة الجَمُع. 


أ- من جعلها في مياحث الحكم الإمام البيضاوي في المنهاج, وابن الحاجب. راجع المختصر بشرح 
العضد/1: 2235 /2: 2 منه. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3- قال الإمام الرازي: «فرع: الأمر بالأشياء قد يكون على الترتيب وقد يكون على البدل. وعلى 
التقديرين: قد يكون الجمع محرماء ومباحاء ومندوبا ». راجع المحصول/2: 283. 

“- وردت في نسخة ب: تشير. 

”- انظر فاية السؤل/1: 155. 

“- قارن بما ورد في البحر الغحيط/1: 203, حيث قال الزركشي ما نصه: «وفيه نظرء لأن الحرام إنما 
هو أكل الميتة. إذ لا تدخل المذكاة في الحرمة؛ وتحربم الجمع إنما يكون لعلة دائرة بين المفردين». 

34 سقطت من نسخة !. 


320 


قُلْتْ: وهو خلآفٌ في حَال» وفيه أيضاً الاْتياج إِلّى مَا قيّدنا به في التقرير 
من اغتبار غَيْر المذكى من سّائر المباحَات وُجوداً أَوْ عَدماً لِيِصِح التُصوير. 

وعبارّة المحصّول: «كأكل الميجة وَالمباح»"» وَهُو مَا قُلنَا. 

وَأمّا الثانيء وَهُو الؤضوء وَالنمّم فَهُو مُغْترَض” بَأنْ التيممَ مَعَ الوؤضوء 
بَاطلء وَلاَ بباح الاشتغال بعبادة بّاطلة» إِذْ هُو تلآعبٌ في الدين. 

وأَجابّ بَعضهم: أن الموادَ 17 تّيم لآ النّيممُ التشّرعي* 

قُلت: وَهُو إحالة للمسألة عَنْ وَجْهها 
العبادتين المغروفتين. 


٠‏ لأَنَ الترتيبُ الوَاقع إنّما هُوَ بَيْن 
وَقال. آخَرُ: يَجورُ الجمعٌ بَينهِمًا لقصد اَعْليم مَثلاً. 
قلت: وَهُو أيضاً مثله. لأَنَ الْرادَ الطَّهارةٌ الي تُودّى بها الصّلاةٌ لآ شيء 
ل 
متلا قيْاحٌ لَهُ التيمم» ثُمّ إن شَاء توضاً مُتَحمَّلاً للمَشقة؟ 


دهع ارس عله 2 0 3 ع6 در هم هه - 
واعترض بأنة إذا توضأ بطل التي فلم يصح اجتماعهما. 


وَقال آخرون: يُباحٌ الجمعٌ بَينهمًا فيمًا لَوْ خَافَ بامتعمال الَاء بْطء الب 


وأجيب بِأَنّ المرادً: اجتماغ” الوْضُوء مَعَ وجود السسّبّب المبيح للَيمم وَقَد 
حَصلء وَبُطلآن التَيمُم لعدم قائدته لا يُعكّر على ذَلك. 
أ- انظر المحصول/1: 283. 
*- انظر فهاية السؤل/1: 85 والتشنيف/1: 303. 
- وردت في نسخة ب: يحل. 
“- انظر نفائس الأصول للقرافي: 334. 
”- انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1: 91. 
- وردت في نسخة أ: الوضوع. 


-وردت ف نسخة أ: استعمال. 
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قلت وفيه تظرء لأَنهُ عند قَرْض تحمل الشقة غَيْرِ مَأمُور بِالَيِمُم أصاف 
لؤجود الأصل, ولا معتّى للاجتماعء وَقَبْلٍ التُحمل غَيْر مَأمُور بالؤضوء. 

وَقد قال اتح عَبِدُ الحق1 من أصحابنا في هذه المسألة: «إن فَرضَةُ التدمُم 
إن أسقطه سقط كالقائم مع مبييح الخلوس 4 


وَقال الشارح: «يمكن تصويره عَلَى رَأي ابن ريج في الاء المختلف في 
اورت للست واقاء الل بجر كو جين القها رنان. لزنا بر على انه 
يُتوضاً به ويَتِيمّم روجا من الخلاف” ومثله قوّل أبي حنيفة: في سُؤْر الحمار: إن 
لَمْ جد غير توضاً به وكيمّمي” 

قلت: وَمثل هَذَا عتدنًا في المذهبء فقد قال عَبِدُ الك بْن الماجشون» ا 
مَسْلمَة” في سُوْرٍ اجلالة؟ هُو مَشَكُوك في حكمه لا يُقطّع بأنهُ طَاهِرٌ وَل نجس 


2 أبو محمد عبد الحق القرشي الصقلي (.../466ه) الإمام الفقيه النظار الحافظ. له مسائل 
مشهورة بين النس نقلها الونشريسي في معياره, وكتاب "النكت", و"الفروق لمسائل المدونة": وكتاب 
"قذيب الطالب"؛ و"استدراكات على هديب البرادعي” وغيرها. شجرة النور الزكية: 116. 

7 انظر ترجمته في ص: 220 من الجرء الأول. 

3 انظر بدائع الصنائع للكاساي/1: 15. 
*- السؤر: بالضم البقية والفضلة. 

7- نص منقول بأمانة من كتاب تشنيف المسامع/1: 304. 

“- عبد الملك بن عبد العزيز بن عيد الله بن أبي سلمة (.../212ه) مفتي المدينة من بيت علم يما 
وحديث. تفقه بأبيه ومالك وغيرهما. وفيات الأعيان/3: 166. شجرة النور الزكية: 56. 
*- عبد الله بن مسلمة بن قعدب التميمي المدن (221/130ه) أحد الأعلام الثقات. قال فيه مالك: 
«هو خير أهل الأرض». روى عن مالك الموطأ ولازمه عشرين سنة. شجرة النور الزكية: 57. 
*- الجلالة: البقرة تتبع النجاسات. القاموس الحيط: 1264. 
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2 0 لماك 0 2 20 ٍ/ 1 0 سام 5 
فيتوضاً حني>1 ويتيمم ليؤدي صلاة بوجه مجمع عليه ومثله لابن سَحئُون2 إلا 
أنه قال: «يَتيمُم ويُصلي قبل أن نجس أعضاءةٌ بذلك الماع ثم يَتوضأ وَيُصلي». 


ع 


وَهُو أحدٌ الأقوال الدب بعة عندئا في المجروحء <أنة>3 يَجِمع بين بِينَ الوّضوء 


27 و2 0 2 مم 5 ع 5 - 

رَهذًا كُلّه صَعيفُ, لأ ما ذُكر إِنّما هُو اخْمّاطٌ للشّك ولو وُجدّت إحدى 
الطّهارتين كاملّة لَمّ يُوجّد الَمُع بحالء وَالفَرْض إِنّما هُو إباحّة الجْمْع بين 
الطهارتين المعتبرئين» ولم يُوجّد ذلك. 

وَمَن أَنُصفٌْ /عَلم أنه له يُوجد 9 الْتّرتِيبَ وَالاجتماع* ل ياباحة وَل 


2د 


بسنية مُنافيان» » ضرورة أن وَجودٌ 5 الأول يُوجب الُتفاء الثاني» وَإلا قلا مُعنّى 


وَأَمّا المخال الثالث, وَهُو خصال الكفارة فَمُعترض أيضاً, بأنَّ الخصلة اللفعولة 
0 ا ع 38 م - 000 ل ارت 
أولا هي الكفارة, وَالأخرى ليست بكفارة» فلا مَعتَى للججمع" فضلا عَنْ كونه 


27 
سنة 


أ سقطت هن سخة ب 

2- عبد السلام بن سعيد بن حبيب القير وان (240/160هم الفقيه المالكي, اجتمع فيه من القضائل 
ما تفرق في غيره. وفيات الأعيان/3: 180. شجرة التور الزكية: 69. 

3- سقطت من نسخة ب. 

“د وروت:ف سعةاب: والإججاع. 

2 5 

-وردت ف نسخه ب: وجوب 

*- وردت في نسخة أ: للجميع. 


- انظر تشنيف المسامع/1: 305. 
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رأجيب بِأن الكفارة وَإِن سَقطّت بالأولى <ظاهراً>*, فصّحيحٌ أن ينوي 
بالكَائيّة أيضاً الكفارة» كَمَا ينوي الْعيدُ لصّلاته الفرض. 1 

قُلْتْ: وفيه نظرٌ أن نية الفرّض بعد مُقوطه لا مَعنَى لَهُ وَلِأَنّ خاصية 
الفرْض أنهُ يُعاقب على تركه وليس كذلك هُنا. وَالصّلاة قد خَرجّت لدليل قلا 
يقاس عَليهًا لمُخَالفتهَا للقواعد. ْ 

رأيضاً المسّية المذكورة, إِنْ كانت لأجل <كَرْن>< الخصلّة الثانية فرضاً 
<قَد حرجت لدليل>: كَلأوَى, فلا مَعتى للسّية بل الحَكُم الؤجُوب. 

َإِنْ كانت مُتصبة على نفس الجمْع كما هُو الفْرُوضء تجا إلَى ذليلين: 
أحدهُماء مَا يَدْل على كَوْن الْفُعولين فرضاً مَعا كَمَا مَ. الثاني» مَا يَدْل عَلى كَرْن 
الجمّع بَيْنهِمَا سنّة وَلا شَيء منهّما <بموجود>* 

رَغايّة ما يُجابُ به أن يُقال: نظراً إِلَى الخصال من حَيت ذَواقَا لا بقَيْد 
وَضْف الوجُوب, ونظرا إِلَى كَوْن جميعها” قزبة, وَهي مَطلويّة بالذليل العام وما 
سوى الرَاجن مز المطلوب مك 

وقال والد الصف في شرح المهّاج: «وَلَمْ أَرَ أحداً من الفقهاء صرح 
باسنات المعو زإلما الأصوليوة ذكزرة» ويتاخرة إلى اتلل عه > قال>. 
وَلَعلَّ مُرادهُم الوَرّع والاختياط بتكثير أسبَاب بّراءة الذمّة: كُمَا أَعْنقت غائة 


“عورف في تسححة ب: إغا تنوى. 
2- سقطت من نسخة ب. 
“شافط هن تسخة نه 
*- سقطت من نسخة ب. 


5- وردت في نسخة أ: جمعها. 
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رَضي الله عَنهَا عَنْ تذرها في كلام ابْن الوييْر' رقاباً كثيرةً» وكانت تبكي حَتّى 
ثبل دُموعْها خمارها وتَعلّهُم أيضاً لَمْ يُرِيدُوا أن الجمع قبل فغله مَطُلُوب» بَلْ إن” 
َع كان َعصّه قرضاً َع تدبا وعبارةٌ القَاضِي* تقتضي هذاء ويَكُون [هَذ]* 
من باب التّوافل المطلّقّة» © التهى. 

َمّا السَّلاسُ”, وَهُو الخصال الْخيِّر فيهاء فالاغتراض عَليه كَالّدي قبل لأن 
الواحدة تكفي في براءة الذّمة, وَأيضا فَمُتعلّق الحم فيهًا عندئا وَاحَدٌ وَهُو القذر 
المشمّرك لا مُتعدّد. فلم يتصح ّمُث 

وَأجيب عَنْ هذا بأنّه جَرَى عَلَى الظاهر من أن كل وَاحدّة تجب بَدَل 
الأخرَى إِذَا لم تُوجد الأُخْرى» إن كان خلاف الُخفيق. 

العّالث: عيارة التقيح: «الأشيّاء الْأمُور بهًا على التّرتيب ب أو عَلى البَدَلء قد 
َحرْم ممع تينها..»* الح... 

فاغترض عليه بَعضْ مّنْ حَسْنّاه في المغال الغاني” بآن المباح غَيْر ما مَأمُور به أي 
َ 1 3 يَدخْل في التقسِيم؟. 


'- عبد الله ابن الزبير بن العوام بن خويلد (ولد بعد الهجرة/73ه). أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق. وفيات الأعيان/3: 17. 
#دؤروك معدت إذاء 
3 وردت في نسخة أ: نفلا نديا. 
*- يعني ناصر الدين البيضاوي السابق الترجمة. 
3 سقطت من نسخة أ. 
- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 92. 
َ الصواب: الرابع. السادس هو الوارد في النسختين. 
- انظر شرح تنقيح الفصول: 159. 
- انظر شرح التنقيح: 159 
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251 


قُلْتْ: وَعَدلَ الُصنف عَنْ هذه العبارّة إِلَى التعلق وَالحُكم الثتامل, وَلاَ يَخْقَى 
أن الاغتراض المذكور ساقط أن الأمر /مُنْصبّ إلى الأفراد, والإباحَة إلى فس 

وَلدَا قَال الإمامٌ في المحصول: «الأمرٌ بالأشياء قَدْ يَكُون عَلى الترتيب» وَقَدْ 
يَكون على البَدَل؛ وعلى الَقَدِيرَين؟: فقد يكون الجمع مُحرماً.. »2 الح.. ولو 
كاقشَ في المثال الأول مَْلاً لكان أولى, لأن فيه الأمْر وَالنَمّْي لا الأمر فقط. 

الرّابع: اقش تعضهم في مُقابئلة التَرتيب بالبدّل» إن الغاني َعَم إذ الأمور 
المْرتبةٌ كُلَّ منهًا بَدَلَ عَن الآخر عند غدمه. 0 00 0 

ارو ند رورم حب رقو أطي زن در كسد 
يعر ض. 

الخامس: ذَكرٌ المصنف سنّة أقُسام بحسّب ما وَقعَ في الّحصول”, من أنهُ في 
الترتيب ثلاثة وَفي البَدَل متلهاء وَذَلكَ من غير تظر إلى تتوّع الَكُم المتعلق, إن 
نظر <إليه>* كانت الأقسامٌ التين* وَسبَعينَ لله إمَا: وُجُوبء أ تخريم» أ 
تدْب, أو كراهة, أو خلاف الأولى أو إباحّة» فهذه سئّة <تُضرب>* في سئَّة 
بسمّة وثلاثينَ» وَيُضرب الْجمُوع في القسمين أَغْني رتيب وَالبَدَلء قَذَلكَ اثنان 
وَسَبعونَ. وَللَهُ الوفق. <وَهُو الحَادي إلى سبيل الَتَحْقِيقٍ 2 


أ وردت في نسخخة أ: التقدير. 
2- انظر المحصول/1: 283. 
ذ- انظر امحصول /1: 280. 
“- سقطت من نسخة ب. 

كه وردت في نسخة ب: ستة. 
قِ سقطت من نسخة ب. 


7- ساقط من نسخة ب. 


3026 


تم بعون الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثاني من كتاب "البدور اللرامع في 
شرح جمع الجوامع". ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الغالث وأوله: «الكتاب الأول: 
من الكتب السبعة المشار إليها في الخطبة». 


واحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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إلفهازس العامة 
4 لالكن. لاك ا مه 
1- مسرد أوائل الآيات القرآنية 
2- مسرد أوائل الأحاديث النبوية 
3- فهرس الشواهد الشعرية 
4- فهرس القواعد الأصولية والفقهية والمنطقية 
5 - فهرس الفرق والمذاهب والأجناس 
6- فهرس الأعلام 
7- فهرس الكتعب 
8- فهرس المصادر والمراجع 
9- فهرس تفصيلي لأبواب الكتاب ومحتوياته 
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1- مسرت أوائل الآيات 


الآية 

59 طهُوَ الذي حَلَقَ لَكُمّ ما في الأَرْض جَمِيعًا.. 6 
3 (وَأقيمُوا الصّلاَة 1 
75 طه قَمَنْ شهد منْكُمْ الشَهْر فَلْيَصُمْهُ ا 2 
157 وما تَفعَلُوا من حر يَعْلَمَهُ الله 0 
213 ل(إوَاللَهُ يَهْدي مَنْ يَشَاء إلى صراط مُسْتقيم. 6 
7 قصف ما فَرَضْكم 1 
2255 (اللهُ لا إله إلا 7 1 
255 ولا يُحِيطُونَ بشتيء من علْمه 0010000 
9 وقاذنوا بحرّب من الله ا 00 
256 ولا يُكَنْفْ الله تقس إلا وسْعهَا 20111 4 
56 ظريْنا وَل تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَة َنَا به 1 
2 «اللهُ لا إله إلا هو 00 
20 ل(وَإذًا رَأَيْت ثم رَأَيْتَ تعيمًا 10 
43 إلا تقربُوا الصّلاة وَأنكُمْ سكَارَى 520 4 
7 (وَأقِمُوا الصّلاة 00 
7 الله لا له إلا هُوَ الو 1 
157 ما لَهُمْ به من علّم إلا باع الظَنٌّ 1 
2 ًا حَلَكُمْ فَاصْطَادُوا 0100 
4 9يَسألوتكَ مَاذَا أحل لَهُمْ حب 2 
9 9كانوا لا يَتَْاهَوْنَ عَنْ مك فَعَلُوهُ 0 
9 (فْكَفاريُهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ 0 
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الجزء/الصفحة 


2105/1 
6/2-152-7/1 
100/2 

1/601 

16/1 

200/1 

183/1 

83/2- 3/1 
111/1 

225/2 

263/2 

153/1 

194/1 

223/1 
6/2-152-1 
153/1 

171/1 

255/1 

2105/1 

2/ؤظ1 

117/2 


الأنعام 
الأعراف 


الأنبياء 


(كمًا بَدَأَكُمْ تعُودُون 500 
لقَاتلُوا الْذينَ لا يُؤْمنُونَ باللّه 00006 
(اتفرُوا خقافا وثقَالاً وَجَاهِدُوا 02 


(فَلَولاً تفسر من كُلَ فرق منهُمْ طَائقَة 


لبِالْمُؤْمدينَ رَءوفٌ رَحيمْ 000 
(اللَهُ لا إِلَهَ إلا هْوَ 0000 


فإرَمَا كما 57 حَتّى تَبْعَث رَسُوَلا 16 
(إولا تقريوا الونَى لط اط 
رن من شيء إلا يُسَبّحْ بحَمئْده ل" 
(كونوا حجَارَة أو حَديدًا ا 
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1662 

115/1 

1 /ذق1 
152-771 -6/2 
185/1 

153/1 

111/1 

111/1 
215-204-1 
152/1 
109-51 
223/2 

190/2 7/1 
237/2 

13/1 

183/1 

1[/ذة|] 

1112 

2206/1 

2004/2 


ؤفَإِذا ع جَنوبَهًا 8 000000000 
رما جل عي في لين من حر ا 
(والذينَ هُمْ للزّكاة فَاعلُونَ و 4 
(راللة شي تيد إلى صراط سُنتقيو. 6 
(رََقمُوا 252010100 
ٍرَعْوَ الذي جَعلَ اليل وَالتْهَارَ خلفة....... 4 
الاين لا يَدعُونَ مَعَ الله لَه آخْر.......4 
(اللهُ لا إله إلا هو 1 
(اللهُ لا إله 31 هر 1 
(أقمْ الملا بز زد دز 0000 
(نعم أَجْرُ الْعَامِلِينَ 4 
لوَأَقِيِمُوَا الصّلاة 4 
(أقم الصّلاة 4 
إن يُكَدَبُوك ففَد كُدَبَت رُسُلٌ من قبلك..» 
(يُضل من يَشَاءُ وتَهْدي مَنْ يَشَاءُ 4 
ل(ممًا عَمِلَت أَيدِينا 68ب0--ب-ب 0000 
(رَاللَهُ لقَكُمْ َم تَعْمَلون 000000 
لخالق كل شيء 133200 
ل(اذُوني أستجب لَك 1 
(خَالقَ كل شيء ال 1 
ْ(وَوَيْلَ للْمُتْرِكينَ 110100 ل 
(لا تمْجُدُرا للتمس رلا للْمَمَر 2 
لوَإِنَكَ لَتَهُدي إلى صراط مُستقيم 2 
(دُقَ إلك ألت الْعِيرٌ الكُرم...............6 
آم عَلَى قُلُوب الها عر 
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260/1 
2206/2 
11/1 
1/آظ16 
127/1 
2320/1 


22512 


183/1 
183/1 
1/دق18 
176/1 
17/1 
155/1 
107/1 
115/1 
1/6/1 
133/1 
163/1 
106/2 
183/1 
2/3/2 
221/2 
115/1 

98/1 
300/1 


6/2-152- 


6/2-152- 


17 يَمُنُون 2 فى 


4 طجَرَاءِ بمًا كانوا يَعْمَلُونَ 00000 
13 (النْظرُوئًا تقتبس من توركج....... 526 
0 «فَإِذًا قُضِيّت الصّلاةٌ فَاتَشروا 2 
3 ؤاللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ 5 


5 
+ مد ماهم 


6 (لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ 0710 
4 (وإئك لعلى خلق عَظِيمٍ 0 


21 لإعيشة رَاضيّة 4 


0 طواقِيمُوا الصّلاة 00 


0 لفَافرَُوا مَا تمسر من الْقُرآن 1 


2- لاما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ # فَالُوالَمْ 200 


4 (وَلم تك نَطْعمْ المسكين 500000 
4 لورلا ثطع مهم آثما أ كفورًا 50-6 


6 (ألْمْ ترى كيف فَعَل رَبِكَ بعاد 00006 


همدي 


11 لرَأمًا بنشمة رَبّكَ فَحَدْتْ 0 


7 (إعيشة رَاضيّة 


1 (ٌِالَم ىكبف فَعَلَ ربك بأمنخاب الفيل..6 
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00/1آ2 
126/1 
3/1آ2 
176/1 
041/2 
235/1 
153/1 
1112 
11/1 
129/1 
6/2-152-1/1 
259/1 
2/1062 


2717-6 
3/2ؤظ1 
1/6/1 
104/1 
120/1 
1/6/1 


2- مسرت أوائل الأحاديث_. النبوية 


طرف الحديث 
الألف 
(أحيّوا الله لما يعْذُوَكُمْ به من انعم 00000 
(أفلحَ إن صَدَقَ أ دَحَلَ الجن إن صَدَق 0 
(أَرْبَعٌ ل تُجرِئ في الأضاحي 217100011 
(أن تَعبدَ الله كأئك تَرَاةُ 25300 
إن الله يحب أن تؤتى رخصة ملم اا 2 


نما الأعْمّال بالنّيّات 1 


5-1 - 
ى 2202 


الباء 
تمصع" 


عت لِأن أَعَم مَكَارم الأخلاق 50 


م 


(رفعَ اقلم عن ثلاثة: عَنٍ الصّبِي حَتَى يْلغ؛ 
الصاد 
(الصّائم التطوع أمر" نفسه 0 
(صلوا في مرابض الْقتم 
القاف 


(قُولُوا اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمّد. 


الجزء/الصفحة 


؟ 268/1 


؛ 222/1 


؛ 271/1 
؛ 242/1 


113/1“ 
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الكاف 
(كرة لَكُمْ القيل وَالقَالَ وَكَثْرَةَ المتؤّال ل )6 246/1 
اللام 


ل إل أن تطوّع نحن امطام اسااط م اا ارا كو 1 37 236/11 
(لآ ترك صلاة لا يقرا الوَجُل للم لم60 6 305/1 
(لاَ ترَالَ طائقة من أُمّي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق.... ) 120/1 
زلا صَلاَةَ لمن لم يَقرأ بفاتحة الكتّاب .220 6 259/1 


010 د ري > اس الأعدي 
(لا ينبغي لنبي إِذا لبس لامّه ااا ل ار اع 274-71 


لو لا أن أشئ عَلَى مي لأَمَرتهُمْ بالسسّوَاك..... ) 112/2 
اليم 

ما أذن الله لشيء كإذْنه لبي 112 

ما ضَاء الله كان 0000-7 000000 


(مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصّلة فَقَدْ سس وده 

(مَنْ َل عَلَى قَوْمٍ فلا يَعنُومَنْ طعا ) 278/1 

(مَنْ يُرد الله به خَيْرَا يُقَقَهْهُ في الدّين 6 120/1 
النون 

(هيدكم عَن زيارّة القبور ا 0 4 الأناعاج 
الوار 

(وَمَا امشكْرهُوا علي ا امن لوو مدن 0 10 مد 

(وَمًا قرب إِلي بدي بشيء لدف ارد م مار 16 1513 

زولا تُصَلُوا في أغطان الإبل المح طن مادا 16 203/1 
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القافية 


قافية ابي - 


أرذكلب 


فين الشا عت الهو 


عدد الأبيات 


0 
00 


الشاعر 


جرير 


ابن مكي 


قطري بن فجاءة 


ابن مكي 


ابن مكي 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس 
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الجزء/الصفحة 


:ك2 


261/1 


103/1 


26/2: 
250: 


206/2: 
111/1: 
304/2: 


20023: 


123/1 
200/1: 


262: 
2307/1: 
2227 


امرؤٌ القيس 


الهذلي 


الأعشى 


ابن مكي 
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41/2 
102/1 
:106/1 
:0/1آ2 
:120/1 


111: 
125/1 
266/1: 
204/1: 


ك1 2060 
:24/2 
:602 
:260/2 

122/2: 


4- فهرس القواعت الأصدولية والفقهية والمنطقية 


القاعدة الج ء/الصفحة 

- «الأمر للوجوب» 148-11 
- «كل أمر للوجوب» 127/1 

- «التهي للتحريم» 148-146/1 
- «قول الصحاي ليس بحجة» 14060)1 

- «الأمر من حيث هو للوجوب» 146/1 

- «الأمر مفيد للوجوب» 148/1 

- «الإجماع حجة» 152/1 

- «القياس حجة» 152/1 

- «الاستصحاب حجة» 152/1 

- «المتقرر في الحكمة أن الجرئيات لا تحد ولا يبرهن عليها» 158/1 

- «الأمر بالشيء في عن ضدهة» 240/1 

- «الأحكام مسندة إلى الأسباب» 281/1 

- «انتفاء الأخص باتتفاء الأعم» 2321/1 

- «اطراد العلة أنها كلما وجدت وجد معلوها» 231/2 

- «انعكاس العلة أهها كلما انتفت انتفى معلوها» 2312 

- «النقيضان أمران لا يجتمعان في مل» 81/2 

- «انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط» 101/2 

- «بطلان الأخص عند بطلان الأعم» 120/2 

- «الوجوب يقحضي امتناع الترك» 139/2 

- «الأصل بقاء ما كان على ما كان» 2/ظظ]1 

- «وجوب ما لا يعم الواجب إلا به» 211/2 

- «الخاص يقضي على العام» 225/2 
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- «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 
- «الإقدام على ما هو باطل حرام اتفاقا» 


- «الأمر يقعضي الفعل» 

- «الكراهة مطلقا تقعضي العرك» 

- «ما لا يتعرتب عليه مقصوده باطل» 
- «ارتكاب أخف الضررين متعين» 
- «يسقط أدى الضررين بأغلاهما» 
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225/2 
2006/2 
226/2 
226/2 
206/2 
201/2 
2001/2 


5- فهرس الفرق والمذاهب والأجناس 


الفرقة أو المذهب أو الجزء/الصفحة 

- إتعة اأسدة. 2502 

- رياب الأقوال 123/1 

- آل فرعون 117/1 

ح آأفيق الإجابة 116/1 

- أمة الدعوة 116/1 

- أهل البصائر 210/1 

- أهل الحق 137-02 

- أهل السنة 1/-218-215 -84-37/2 

ثُ أهل العلم 120/1 

- أهل الفقه 120/1 

- أهل اللغة  342-112-09/1‏ (111-110/2 

317-143-70-9/2  236-234-31/1 الأشاعرة‎ - 

- الأصوليون 335-322-303-295-247-197-165/1 
2/--180-175-105-75-26-16 

الأطباء 99/1 

- الاهامية 216/1 

الأنبياء 168/1 

- الإنس 115-71 

- البصريون 194-6/1 

- البكرية 225/2 

- الجبائية 201/1 

- الجن 115-105/1 
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88-56-54-52-19/2- 186-1--/1 
213-272-263-262-230-218-216-0/1 
-224-223-198-190-189-188-185-181-134---/2 
277-276-274-3 

93/1 


60/2 

10/2 

329-215-7/1 
276-198-193-190-188-187-185-183-175--02 
215/2- 7/1 

103/1 

102 

335-303-302-296-295-294-291--/1 
-180-175-142-128-106-105-104-100-75-22-2 
3224-7 

162 

0/2ظ1 

80/2 

106/1 

116/1 

185/2- 221-6/1 
303-299-296-295-294-293-1/1 
293-187-76-74-54-2 
-218-217-215-212-206-204-199-196-195-194/1 
273-236-234-233-230-220-9 
-144-143-142-138-98-93-90-88-74-71-36-02 
296-293-265-257-254-252-230-170-153-152-1 
313-308-306-305-297- 
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-المعتزلة البصرية 216/1 
-المعتزلة البغدادية 1 -255-253/2 


- الملاركة 168-115-7/1 
د كيرد 99/1 

ون 106-91 
0 273/1 

"ك2 116/1 


- خخواص العارفين 116/1 

- عاد الشمس 228-52 
- عيد القيس 331/1 

- عوام المسلمين 116/1 

- عوام النصارى 60/2 

- مشايخ التصوف 2330/1 
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6- فهورش الأعلام 


الأعلام الجرء/الصفحة 
أبو إسحاق 1 -276-134-116-106/2 
أبو إسحاق الشيرازي 163/1 
أبو الحسن الأشعري 1/-220-218 


-254-200-80-79-71-40-38-36-35-20-19-/2 
301-300-297-269-256-5 


أبو الحسين البصري 200/1 -209-188-187/2 
أبو الخطاب 41/2 

أبو الطيب المنبي 201/1 

أبو الفرج ا مالكي 221/1 

أبو القاسم بن عساكر 220/1 

أبو الوليد بن رشد 2325/1 

أبو بكر ابن الحسن التطافي ‏ 245/2 

أبو بكر الرازي 111/2 

أبو بكر الصيري 216/1 

أبو جهل 266/2 

أبو حنيفة 1/-306-279-275-273-270-258 

322-02 

أبو زيد 260/1 

أيو سفيان 1)ن2006 

أبو طالب المكي 320/1 

أبو علي الزبيدي 280/1 

أنو عم ابن احفر 3257/1 
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أبو نصر عبد الوهاب (ابن 
السبكي يعني المصدف) 


133-131-130-129-126-125-124-123-122-121-114-101-4/1 
-184-181-176-167-166-164-162-161-160-153-152-143- 
215-212-207-204-198-197-196-195-194-193-191-190-9 
-242-241-240-238-234-233-230-227-226-225-218-217- 
269-267-264-258-257-256-255-254-252-251-249-248-4 
-295-293-290-289-288-285-284-283-281-277-272-2711- 
314-313-311-309-304-303-302-301-300-299-298-297-6 
-329-327-326-325-324-323-322-321-320-319-318-316- 
351-349-348-347-343-342-341-338-336-335-334-332-1 
360-359-355- 
-66-64-59-57-52-49-48-40-39-34-29-27-22-13-12-10-2 
101-98-97-96-95-93-92-89-88-87-84-83-79-75-72-70-9 
-124-121-119-116-115-114-112-108-106-104-103-102- 


169-165-163-162-159-157-153-149-133-130-129-128-6 


-208-207-203-202-197-194-193-192-189-188-180-170- 
253-232-227-226-224-223-222-221-220-219-218-217-1 
-2541-253-251-249-248-241-244-241-240-237-235-234- 
282-279-276-275-274-273-272-271-269-267-265-264-7 
-310-305-304-302-300-299-297-295-292-286-285-284- 
.326-324-320-316-315-313-312-1 


291-247-246-245-241-239-187-2 
236-23-0 

164-01 
216-272-257-252-182-161/2- 0/1 


361-233-229-186-183-177-175-9/1 
320-268-264-212-147-02( 
215-702 


215-72 
261/2- 0/1 
24/2 

99/1 


251-71 
-247-242-239-236-200-161-142-123-971-66-02 
303-294-265-264-3 
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الإمام الرازي 


ابن أبي هريرة 
ابن التلمساي 


ابن الحاجب 


ابن الرفعة 
ابن الزبير 
ابن السمعاي 
ابن الصباغ 
ابن العربي 
ابن القاسم 
ابن القاضي 
ابن القشيري 
ابن المنير 

ابن برهان 
ابن سحنون 
ابن سريج 


-211-187-185-181-174-165-164-151-149--2/1 
327-306-302-293-267-260-259-233-232-230-8 
360-348- 
-88-70-69-67-65-64-63-57-56-52-36-21-20-2 
128-124-116-111-109-106-103-102-97/-96-92-9 
-208-207-200-197-188-187-170-169-165-142- 
255-254-251-249-248-245-234-229-221-220-8 
-313-306-297-288-287-280-274-273-257-256- 
326-320-8 

134-702 

2106/1 

303-229-1 

84-69-62-37-02 
-347-342-329-326-324-323-316-181-147-1 
361-358-8 
-243-240-217-207-206-188-110-95-94-92-/2 
315-313-312-297-286-259-6 
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224-223-145-02 

2231/2 

25/1 

2101/2 

108-72 

133/2 

213/1 

13/2 

33/2 


322/2- 0/1 
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ابن طاهر 

ابن عباس 

ابن عبد السلام 
ابن عرفة 

ابن مسلمة 

ابن مكي 

امرؤ القيس 
البخاري 
البغوي 
البيضاوي 


تقي الدين ابن دقيق العيد 


تفي الدين السبكي 


الجحبائي 

الجرجا 

جرير 

الحسن البصري 
الحسين 

الخوارزمي 

الزجاج 

الرركشي (الشارح) 


السرخسي 


103/1 

357/1 

213/2 

250/1 

232/2 

826/2 

292/2- 307-11 

120/1 

264/1 
1/-360-348-329-323-236-229-169 
287-277-274-269-255-105-96-95-93-02 
1 - 271-252-147-145/2 
355-295-230-219-160-47/1 
324-286-285-281-279-23-02 
2ئ/ى1ظ1 

108-72 

103/1 

1071 

325/1 

204/1 

103/1 


-296-294-215-273-272-230-211-190-184-1 
.336-334-333-319-318-3 
-134-133-128-121-107-106-103-102-95-23-702 
271-249-248-224-222-217-211-193-163-145-5 
322-316-310-281-279- 

24/2 
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سعد الدين التفتازاي 


السيد الجرجاي 
سيف الدين الآأمدي 


السيوري 

الشافعي 

مس الدين ابن خخلكات 
الشيخ أبو علي 

الشيخ أبو محمد 

الشيخ عبد الحق 
الشيخ عرز الدين 
صاحب الطراز 

الصفي المندي 

صلاح الدين (السلطان) 
عافشة لله 

عبد الرحمن بن عوف 
عبد الله بن سعيد 

عبد المالك بن الماجشون 
عبد المطلب 

عضد الدين الإيجي 


عقيل بن علفة 
عمر بن الخطاب 


1/-360-334-324-306-299-229-192-180-139 
2/-300-299-283-274-210-68-67-66-50-17-12 
139/1 -91-80/2 
216-211-208-196-182-181-175-168-149-147/1- 
360-349-348-332-298-284-283-2371-233-2 
2ه-187-182-123-106-102-93-91-68-64-38-34- 
262-259-255-254-253-211-209-193-192-189-8 
-269 -313-297-295-286-271 
206/2 
294-280-272-252-1 
141/1 
1012 
161/2 
2322/2 
114/1 
1/2 
206/1 
806,2 
230/2 
24/1 
237-71 37-36/2 
2322/2 

114/1 


334-324-306-298-215-191-1 
2714-68-02 
120/1 


116/2 


193-02 


1613/2 


211-121-96/2- 
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عياض 
عيسى ابن مسكين 
الغزالي 


القاضي أبو بكر الباقلاي 


القاضي أبو منصور 
القاضي الحسين 


القاضي عبد الوهاب 


القرافي 


قطري بن فجاءة 
القفال الشاشي 


القلانسي 


200/1 

220/1 

361-334-332-327-252-193-191-166-/1 
-157-133-132-130-128-95-69-67-65-25-20-72 
248-247-236-234-233-231-227-221-196-192-8 
-271-265-264-262-257-255-254-252-250-249- 
308-305-297-296-294-293-8 
185-134-128-116-114-109-72-50-48-35-02 
313-308-305-235-231-229-193-188- 

223/2 


185/2 279-471 
278-192-191-02 
360-334-330-294-293-289-7/1 
188-176-173-171-154-105-102-/02 
253/2 

220/1 

372 

21/2 

195-189-185-0/02 

1924/1 

112/1 
0/1 -206-124-123-121-120-119-118-104/2 
1/ك/21 

215-02 

216-214/2- 357-31 
310-134-02 
328-300-190-122-104-/1 
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نصير الدين الطوسي 
النضر بن ميل 
التووي 

الهذلي 

هرقل 

و لي الدين العرا اي 


63-52-02 

1107/1 

2331-2 

206/1 

206/1 
234-193-180-163-147-128-123-107-1-02/2 
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الكتاب 
الإحكام 


إحياء علوم الدين 
الأم 

البدور اللوامع في شرح 
جع اراقع 
البرهان 

تلخيص المحصل 
السقيح 
واخرات 
الحدود والحقائق 
حواشي الكبرى 
حواشي سعد الدين 


الجزء/الصفحة 
1/--332-297-241-233-216-181 
2/3-262-209-2 
120/2 


1/2ظ]1 
96/1 


2206/2 
63-02 


360-330-285-221-04/[1 
325-193-02 
133-94/1[ 


16/1 
229/1 


299-229-92/1[ 
300-274-210-12-02 
23/2 


221/1 

50/2- 39/1 
114/2 

261/2- 48/1 


349-348-335-329-298-191-0/1 
214-52 
9/2 


91-78-66-65-50-11/2- 10/1 


324-128/2 - 133-1321 


3530 


شرح المنهاج للإستوي 
شرح المهذب 

شرح المواقف 

شرح مسلم 

شروح جمع الجوامع 
الشفا لابن سينا 
الصحاح 


الطراز 
القاموس 
القواطع 
قرت القلوب 
المحصل 
الحصول 


المختصر 
المستصفى 


المسودة الأصولية 
المطول على التلخيص 
المعالم 


268-212-131/23 175-91 
107/2 

91-80/2- 7/1 
1052 

152 

2602 
340-266-261-7/1 
53-38-72 

17/2 
361-340-266-/1 
224-72 

220/1 


66-63-52-21-02 


-186-185-181-179-174-169-164-151-149-142/[ 
297-293-269-267-249-234-233-230-228-216-4 
360-348-306- 
-192-171-169-149-144-142-124-104-103-97-702 
299-287-280-277-276-274-256-254-234-218-0 
326-321-320-313-305- 
334-241-223-218-217-215-204/[1[ 
316-297-207-192-165-114-2 

252/1 
296-293-273-250-236-231-227-221-194-2 
310-134-2 


135/1 
193-62/2- 7/1 


360-334-323-249-241-233-229-169-164/1 
287-274-217-131-105-2 


259-90-89-68-65/2 : 
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8- فهرس المصادر والمواجع 


القرآن الكريم 


1- الكتب المطبوعة 

الإمماج في شرح المنهاج للسبكي وابنه تاج الدين ط1 بيروت 1984م. 

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآأمدي ط2 ييروت 1406ه. 

إحياء علوم الدين للغزالي دار إحياء الكتب العربية. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين مطبعة السعادة. 

إرشاد الفحول للشوكانن ط1 القاهرة 1992م. 

أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري التلمسان تحقيق مجموعة من العلماء طبع اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم دار الطباعة العامرة 1290ه. 

الإصابة في تيز الصحابة لابن حجر العسقلان دار الكتب العلمية بيروت 1983م. 
أصول السرخسي: للإمام أبي بكر محمد السرخسي. دار المعرفة بيروت لبئان. 

الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام للعباس بن إبراهيم المطبعة الملكية ط: 1974 
-1977-1975م. 

الأعلام للزركلي ذار العلم للملايين الطبعة السادسة 1984م. 

الآيات البينات على اندفاع ما أورد عليه وعلى شرح اللي على جمع الجوامع من 
الاعتراضات طبعة مصر 1333ه. 

إيليغ قديما وحدينا للمختار السوسي المطبعة الملكية 1966م. 

الاستذكار لابن عبد البر طبعة القاهرة 1971م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي طبعة دار الجيل بيروت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي طبعة دار الحديث. 

بداية امجتهد وفاية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد دار الفكر. 


البدر الساطع للشيخ محمد بخيت المطيعي 1333هم. 
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البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين؛ تحقيق عبد العظيم الديب, ط:1, 1399ه. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر دار الكتاب العربي بيروت 
09م 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشيء تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع مكعبة 
قرطبة ط: 3» 1999م. 

التعريفات للجرجاني ببروت ط 1983م. 

تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن طبعة دار الريان للتراث. 

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار القرن الحادي والثاي عشر محمد بن الطيب 
القادري دراسة وتحقيق هاشم العلوي القاسمي دار الآفاق الجديدة.ط: 1983م. 

تقريرات الشربيني على حاشية العطار دار الكتب العلمية بيروت لبتان. 

تلخيص المحصل للطوسي بمامش امحصل للرازي مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد دار 
الكتاب العربي ط: 1» 1984م. 

تذيب سير أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأرتؤوط مؤسسة الرسالة. ط: 2 1992م. 

جامع الأصول دار إحياء التراث العربي ط: 4 بيروت 1984م.. 

حاشية الباجوري على متن السلم طبعة عيسى الحلبي. 

حاشية البنانٍ على شرح جمع الجوامع للمحلي دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية التفتازائ على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ابن الحاجب بمراجعة 
وتصحيح الدكتور شعيان محمد إسماعيل. 

حاشية الدسوقي على شرح الصغرى مطبعة مصطفى محمد بعصر. 

حاشية الشيخ أحمد الدمياطي على شرح الورقات للمحلي. مكتبة صبيح. 

حاشية العطار على شرح المحلي طبعة دار الكتاب العربي. 

الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي, تحقيق نزيح حماد. مؤسسة الزغبي للطباعة والدشر. 
ط:ض1 1973م. 

الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين محمد حجي. ط: 1976م. 

الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية محمد الأخضر دار الرشاد الحديثة الدار 
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البيضاء ط: 1. 1977م. 

حياة الخيوان الكبرى للدميري. تصحيح عبد اللطيف سامر. دار إحياء التراث العربي. 
بيررت. ط: 1 1995م. 

الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني تحقيق وتقديم محمد سيد جاد الحق 
دار الكتب الحديثة. 

الديياج المذهب لابن فرحون دار الكتب العلمية بيروت. 

الديوان الشعري للحسن اليوسي طبعة حجرية. 

رسائل اليوسي جمع وتحقيق ودراسة فاطمة خخليل القبليء دار الثقافة البيضاء 1981م. 
رسالة الإمام الشافعي طبعة مصطفى البابي الخلبي 1403هم. 

روضة الطالبين للإمام التووي طبع المكتب الإسلامي. 

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة مكتبة المعارف الرياضء. ط:2) 1984م. 

الراوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي محمد حجي ط: 1964م. 

زهر الأكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسي تحيبق محمد حجي ومحمد الأخضر دار 
الثقافة. 1 1401صط.. 

سبل السلام للصنعاي تصحيح وتعليق فواز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل دار الكتاب 
العربي ط: 8 1995م. 

سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام الصالحي الشامي؛ تحقيق مصطفى عبد 
الواحد القاهرة 1972م. 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس. طبعة حجرية 
6ه 

- سنن أبو داود تعليق فضيلة الشيخ أ“مد سعد علي ط:1. 1952م. 

سنن ابن هاجة تحقيق فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت. 

سنن النسائي يشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي المطبعة المصرية. ط:1. 1930م. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ ابن مخلوف دار الفكر. 

شذرات الذهب لابن العماد. دار إحياء العراث العربي بيروت. 
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شرح العضد على مختصر ابن الحاجب تصحيح شان محمد إبماعيل مكتبة الكليات 
الأزهرية 1983م. 

شرح الكوكب الخير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه لأبي العباس أحمد الفتوحي 
طبعة جامعة الملك عبد العزيز. 

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي تقديم وتحقيق عبد امجيد التركي- دار الغرب الإسلامي 
بيروت. ط:1 1988م. 

درج احلي على ع احراقع جع بؤاقية الحان عه عبتي الخلي ومع خاخية الفظار طبعة 
بيروت. 

شرح المقاصد للعفتازابي تحقيق عبد الرحمن عميرة عالم الكتب ط:1: 1989م. 

شرح المواقف للسيد الجرجابي ضبط وتصحيح محمود عمر الدمياطي دار الكتب العلمية 
بيروت ط:1. 1998م. 

شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي تحقيق طه عبد الرؤوف سعد مكتية الكليات الأزهرية 
ط:2: 1993م. 

الصحاح للجوهري تحقيق وضبط شهاب الدين أبو عمرو ط:1, دار الفكر بيروت 1998م 
صحيح البخاري عالم الكتب بيروت. ط:22, 1982م. 

صحيح مسلم بشرح النووي إعداد رياض عبد اهادي دار إحياء العراث العربي ط:1, 
5م 

صحيح مسلم منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت. 

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر لمحمد الصغير الإفراننٍ الطبعة 
الحجرية بفاس بدون تاريخ. 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع للشيخ حلولو تحقيق عبد الكريم النملة ط:1 الرياض 
0014م 

طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي المطبعة الحسينية المصرية الطبعة الأولى. 

الطبقات الكبرى محمد ابن سعد إعداد رياض عبد الله اهادي دار إحياء العراث العربي 


ببروت. 
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عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي إعداد الشيخ هشام سمير 
البخاري دار إحياء العراث العربي بسروت. 

عبقرية اليوسي لعباس الجراري دار الثقافة ط:1» 1981م. 

الغياثي لإمام الحرمين الجويني. مطبعة فضة مصر. 

فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي وابنه تحمد. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله المراغي مطبعة القاهرة. 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي دار الكتب العلمية بيروت ط:1: 385مم. 

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي دار الفكر ط:2 0015م 

الفقيه أبو علي اليوسي لعبد الكبير العلوي المدغري. ط: 1989م. 

فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي الككتانٍ 
باعساء إحسان عباس دار الغرب الإسلامي بيروت ط: 2, 1982م. 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي تحقيق محي البدين عبد الحميد مطبعة السعادة بمصر 1951 


القاموس المخحيط للفبروزابادي دار الفكر للطباعة والدشر بيروت 1983م. 

القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم للإمام الحسن بن مسعود اليوسي. 
تحقيق وشرح وتعليق وتقديم ميد “مابئ. مطبعة شالة الرباط. ط: 1998. 

قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز بن عبد السلام مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد 
دار الجيل. ط:2: 1980م. 

قوت القلوب لأبي طالب المكي ضبط وتصحيح باسل عيون سود دار الكتب العلمية 
بيروت ط:1: 1997م. 

الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام هارون طبعة الهيتة العامة للكتابب. 

الكشاف للزمخشري تحقيق محمد الصادق قمحاوي مصر 1972م. 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري مطبعة دار سعادت استبول 
8ه. 

كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة دار إحياء التراث العربي ببروت. 
لسان العرب للعلامة ابن منظور إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي بيروت. 
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مباحث الأنوار في أخبار الأخيار لأ“تمد بن يعقوب الولالي درامة وتحقيق عبد العزيز 
بوعصاب منشورات كلية الآداب الرباط 1999م. 

المجموع للتووي مطبعة التضامن الأخوي القاهرة 1347هطم. 

مجموع مهمات المتون دار الفكر. 

المخاضرات في اللغة والأدب للحسن اليوسي تحقيق محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال 
بيروت 1982م. 

المحصول في علم الأصول للإمام الرازي دراسة وتحقيق طه جابر فياض العلواب طبع الجامعة 
الإسلامية ط:.1, 1979م. 

المحصول للرازي طبعة دار الكتب العلمية بيروت ط:1» 1988م. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين للفخر الرازي تقديم 
وتعليق طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي ط: 1 1984م. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمضد لابن بدران طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 

المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي دراسة وتحقيق حمزة بن زهير حافظ شركة 
الطباعة والنشر جدة. 

المستصفى من علم الأصول ومعه كتاب فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأتصاري طبعة 
دار الفكر. 

المسودة في أصول الفقه لابن تيمية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد االقاهرة 1964م. 
مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص للإمام الحسن بن مسعود اليوسي. تقديم وتحقيق 
حميد حمابي. دار الفرقان- الدار البيضاء ط. 2001-2000. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي المطبعة الأميرية القاهرة 1926م. 

المعحمد لأبىي الحسين البصري دار الكتب العلمية بيروت. 

المعجم الفلسفي لجميل صليبا دار الكتاب اللبنائئ بيروت. 

مفاتيح الغيب للأمام الرازي دار الغد العربي 1993م. 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهائ. طبعة دار المعرفة بيروت. 

المقدمات الممهدات لابن رشد مطبعة السعادة 1325هل. 
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المقدمة لابن خلدون دار القلم بيروت ط:2)4 1981م. 

الملل والتحل للشهرستائي تحقيق محمد سيد كيلان دار المعرفة بيروت 1982م. 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ط: 1 دار الكتب العلمية 
بيروت 1985م. 

المدخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي تحقيق وتعليق محمد حسنة هيتو دار الفكر 
دمشق ط:2,: 1980م. 

منع الموانع لابن السبكي تحقيق علاء الدين حسن رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون. 
الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي تحقيق عبد الله دراز دار المعرفة للطباعة والدشر 
بيروت لبنان. 

المؤاقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي عالم الكعب بيروت. 

الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية, معلمة المدن والقبائل للأستاذ عبد العرير بن 
عبد الله ط: 1976م. 

موطأ الإمام مالك برواية يبى بن يبى الليثي تحقيق فؤاد عبد الباقي. 

نشر المثاى لأهل القرن الحادي عشر والثاي محمد بن الطيب القادري محقيق محمد حجي 
وأحمد التوفيق مكتبة الطالب ط:1 1986م. 

فاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي المطبعة السلفية عالم الكتب بيروت 1982م 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكائ القاهرة المطبعة العثمانية المصرية 1957م. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصدفين للبغدادي طيعة اسطنبول 1955., أعادت طيعة 
دار إحياء التراث العربي بيررت 

وصف إفريقيا للحسن الوزان؛ ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر بيروت. ط: 
2 1983م. 

الوصول إلى الأصول لابن برهان تحقيق عبد الحميد علي أبو زيد مكية المعارف الرياض 
3م 

وفيات الأغيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت 
11م 
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2- المخطوطات 


ترة ومناقب اليوسي لعبد السلام العدلوي (مخطوط خاص). 

حاشية اليوسي على شرح كبرى السنوسي. مخطوط الخرانة 

الدرر المرصعة في أخبار درعة محمد المكي الناصري مخطوط الخزانة العامة رقم: 265ك. 
شرح المعالم. مخطوط بخرانة الرباط العامة رقم: 280ق. 

فهرست أحمد المشتوكي مخطوط الخزانة العامة رقم 147ق. 

فهرست العميري مخطوط الخزانة العامة رقم: 91ك. 

الفهرست لليوسي مخطوط الخرانة العامة رقم: 1234ك. 

المتوسط في أصول الدين لابن العري. مخطوط الترانة العامة رقم 2963. 

هداية الملك العلام للهشتوكي مخطوط الفزانة العامة رقم: 190ق3. 
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9- ثبت تفصيلج. لفصول الكتاب ومحنوياته 


الموضوع الصفحة 
متن كتاب البدور اللوامع محرر ومحقق ومفهرس (الجزء الثاني) 
تقرير الكلام في الدليل 5 
إطلاق الدليل على ما يفيد العلم أو الظن 5 
اختلاف الأشاعرة في العلم الحاصل عقب الدليل هل هو مكتسب؟ 8 
تنبيهات: في أن الدليل والعلم والنظر والحد من المبادئ الكلامية 10 
عدم جمع المصنف للمبادئ الفقهية والكلامية واللغوية في المقدمات 10 
الدليل لغة 12 
الدليل عند المناطقة والمتكلمين والفقهاء والأصوليين 13 
المتقرر في المنطق أن القياس إذا صحت صورته واجتمعت شرائط الإنتاج 15 
يحرم الحجة قطعا 
الدليل عند الأصوليين إما عقلي أو نقلي أو مركب منهما 16 
جهة لزوم النتيجة عن النظر 18 
الفرق بين التولد والتعليل 19 
بحث في قول الإمام الفخر بلزوم النتيجة للنظر لزوما عقليا 20 
الكلام في تعريف الحد عند الأصوليين 23 
أمثلة للحد المساوي والأعم والأخص 24 
تنبيهات: في الحد والرسم 24 
الحد في مصطلح المنطق 26 
تقرير كون الحد جامعا مانعا 27 
معنى اطراد وانعكاس الخد عند العلماء 29 
معنى المطرد والمنعكس عند الإمام القرافي 32 
تقرير كلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابا وهل يتنوع 34 


300 


مبنى الخلاف في مسألة تسمية الكلام في الأزل خطابا 
استدلال المعتزلة على نفيهم الكلام النقفسي 
جواب أهل السنة على اسعدلال المعتزلة 
تنبيهات: في لاكلام على الأزل والخطاب فيه 
الكلام في تعريف النظر 
تنبيهات: في النظر والفكر ومدارك القوة العاقلة 
النظر في اللغة والاصطلاح 
الفكر في اللغة والاصطلاح 
النفس التي هي القوة العاقلة لا مدارك 
أول تحرك النفس يكون باستشعارها المطلوب العصوري أو التصديقي 
حقيقة النظر هي مجموع الحركتين المادية والصورية 
مختلف تعريفات النظر 
المعرّف والدليل 
الكلام في تعريف التصور والتصديق 
تنبيهات: في الإدراك ولاحكم واللتصور وغبرها 
تعريف الحكم لغة واصطلاحا 
تعريف التصور لغة واصطلاحا 
تنبيهات:في الإدراك والحكم والتصور وغيرها 
تعريف الإدراك لغة واصطلاحا 
تعريف الحكم لغة واصطلاحا 
تعريف التصور لغة واصطلاحا 
تعريف التصديق لغة واصطلاحا 
الحكم قيل هو من مقولات الفعل وقيل من مقولات الانفعال 
التصديق هل هو إدراك الماهية مع حكم أو الحكم وحدة؟ 
الحكم الجازم قد يكون علما أو اعتقادا صحيحا أو فاسدا 
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35 
36 
37 
38 
40 


41 
41 
42 
42 
45 
45 
47 
48 
51 
33 
53 
533 
53 
53 
53 
533 
55 
55 
57 
539 


الحكم غير جازم قد يكون راجحا أو مرجوحا أو مساريا 
الكلام في تعريف العلم 
هل يحد العلم 
معنى التقسيم والمفال في شرح معنى العلم عدد الغزالي 
الاخعلاف في تفاوت العلم 
اختلاف الناس في تعدد العلم الحادث بعدد المعلوم 
مذهب الشيخ الأشعري أن العلم الحادث متعدد بتعدد المعلوم 
تنبيهات: في الكلام على العلم والاعتقاد والشك والوهم والضرورة والتفاوت 
لغة واصطلاحا 
التفريق بين الظن والشك اعتبار الأصوليين 
المراد بعدم التغبر في العلم 
بحث في هذا المقام 
أقسام الموجب المذكور في العلم 
تقرير الكلام في الجهل وأقسامه 
اختلاف الناس في المعدوم هل هو معلوم أم لا؟ 
الكلام على السهو 
تنبيهات: في مزيد تقرير الجهل والسهو والذهول 
الكلام في الحسن والقبح وتحديد مقهوميهما 
تنبيهات في مزيد تقرير الحسن والقبيح ومتعلقاتهما 
إطلاق الحسن والقبح باعتبارات ثلاثة إضافية 
الاعتراض على المصنف في إدراجه خخلاف الأولى في القبيح 
للواجب في الاصطلاح سبعة ألقاب 
للمحرم أحد عشر لقبا 
للمندوب كهانية ألقاب 


للمباح عشرة ألقاب 
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60 
60 
64 
67 
69 
0 
71 
712 


75 
75 
76 
79 
81 
84 
85 
85 
91 
92 
93 
95 
98 
99 
99 
98 


مسألة جائز الترك هل هو واجب؟ 
تنبيهات: في مزيد تقرير مسألة جائز الترك ليس بواجب 
الكلام في كون المندوب مأمورا به أم لا؟ 
المندوب ليس مكلفا به على الأصح 
تنبيهات: في مزيد تقرير المندوب 
الباح ليس مكلفا به على الأصح 
تنبيهات في مزيد تقرير المباح 
الكلام في مسائل تخص المباح 
تنبيه: الخلاف لفظي مبني على تفسير المباح 
تنبيهات: في مزيد تقرير المبا[ح 
الإباحة حكم شرعي على الأصح 
تنبيهات: في مزيد تقرير المباح 
الأصح أن الوجوب إذا سخ بقي الجواز 
تنبيهات: في الخلاف في مسألة نسخ الوجوب وبقاء الجواز 
الكلام في الواجب المخبر وأقوال العلماء فيه 
وجه تقسيم أقوال العلماء في الواجب المخير إلى “فسة مذاهب 
المذهب الأول 
المذهب الثان 
المذهب الثالث 
المذهب الرابع 
المذهب الخامس 
تنبيهات: في مزيد تقرير مذاهب العلماء في الواجب المخير 
إذا فعل المككلف الكل أو ترك الكل فما الحكم؟ 
تنبييهات: في مزيد تقرير حكم المكلف في فعل الكل أو ترك الكل 
الكلام في مسألة الحرام المخير 
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100 
102 
109 
112 
112 
114 
115 
117 
112 
10 
124 
126 
126 
128 
136 
136 
137 
139 
140 
141 
141 
142 
147 
148 
151 


تنبيهات: في مزيد بيان مسألة تحرمم واحد لا بعينه 
الكلام في مسألة فرض الكفاية 
تنبيهات: في مسألة فرض الكفاية وما يتصل بما 
زعم بعض العلماء بأفضلية فرض الكفاية على فرض العين 
تنبيهات: في مزيد تقرير أفضلية فرض الكفاية على فرض العين 
الاختلاف في فرض الكفاية هل يتعلق بالكل أو بالبعض؟ 
الأوجه المستدل يما من قبل القائلين بالبعض 
على القول بالبعض هل هو مبهم أو معين؟ 
تنبيهات: في مزيد بيان فرض الكفاية 
فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه 
تنبيهات: في مزيد تقرير مسألة تعين فرض الكفاية بالشروع فيه من عدمه 
سنة الكفاية التي تذكر في مقابلة سنة العين كفرضها 
تنبيهات: في مزيد تقرير الفروق بين سنة الكفاية وسنة العين 
في الكلام على مسألة الواجب الموسع 
ما يتفرع عن القول بالواجب الموسع 
تنبيهات: في مزيد بيان الواجب الموسع 
كيفية تعلق العبادة بالوقت الموسع 
المنبتون للواجب الموسع 
المنكرون للوقت الموسع 
1- الوجوب مختص بأول الوقت فإن أخر عنه فقضاء 
2- الوجوب مختص باخر الوقت 
3- الوجوب يختص بالجرء الذي يتصل به الأداء 
هل العزم على الفور أم على التراخي 
تأخير العبادة مع ظن السلامة 
أقوال العلماء في الواجب الذي وقته العمر كله 
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152 
136 
1537 
161 
162 
165 
165 
168 
168 
179 
0ظ1 
151 
152 
154 
155 
156 
156 
157 
158 
158 
158 
159 
0ظ1 
6ظ1 
157 


الكلام في مقدمة الواجب 
ثلاثة فروع تعرتب على مسألة مقدمة الواجب 
لو تعر ترك امحرم إلا بعرك غيره 
لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا 
لو طلق معينة من نسانه ثم نسيها حرم عليه الكل حتى يتذكرها 
تنبيهات: في مزيد تقرير الكلام في مقدمة الواجب 
توجيه اليوسي للقول الأول القاضي بوجوب السبب والشرط معا 
توجيه اليوسي للقول الثاني القاضي بعدم وجوب شيء من السبب والشرط 
توجيه اليوسي للقول الثالث القاضي بوجوب السبب فقط 
توجيه اليوسي للقول الرابع بوجوب الشرط الشرعي فقط 
الأمر بالشيء هل هو أمر بما يتوقف عليه؟ 
تقرير اليوسي للمسألة 
تمهيد الرازي بالتقسيم للفروع التي تفرعت على المسألة 
مطلق الأمر هل يتناول المكروه؟ 
تنبيهات: في مزيد تقرير مسألة مطلق الأمر هل يتناول المكروه؟ 
الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر 
وجه التفريق بين التحريم والتتريه 
اختلاف العلماء في الواحد بالشخص الذي له جهتان هل يجوز أن يؤمر به من 
وجه وينهى عنه من وجه؟ 
تنبيهات: في مزيد تقرير جوانب أخرى من الفعل الواحد بالشخص الذي له 
جهتان 
حاصل ما نقل المصنف في مسألة الصلاة في المغصوب 
عدم تعرض الأصوليين للثواب وعدمه في الصلاة بالمكان المغصوب 
حكم الخارج من المغصوب بعد شغله 
تنبيهات: في تقرير جوانب أخرى في المسألة 
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199 
200 
200 
201 
201 
201 
203 
204 
206 
207 
208 
213 
218 
221 
222 
223 
226 
29 


2130 


232 
233 
239 
210 


الخارج من المغصوب تائبا آت بواجب عند ابن الحاجب وابن السبكي 
الخارج من المغصوب آت بحرام في مذهب أي هاشم 
الخارج من المغصوب مرتبك ف المعصية وهو مذهب إمام الحرمين 
الكلام في حكم مسألة من توسط جرحي فسقط علي أحدهم 
الساقِط على جريح يقتله إن اسعمر ويقعل كفأه إن لم يستمر 
قيل يستمر وقيل يتخير 
وقال إمام الحرمين ل حكم فيه 
توقف الغزالي في المسألة 
تنبيهات: في تقرير جواتب أخرى في مسألة من توسط جرحى فسقط على أحدهم 
تأويل اليوسي لكلام إمام الحرمين: لا حكم 
في الكلام على فسألة التكليف بما لا يطاق 
تنبيهات: في تحليل ومناقشة مختلف مذاهب التكليف بالحال 
الطرف الأول في المسألة: الجواز 
مذهب الجمهور على القول بالمواز مطلقا 
مناقشة اليوسي لمذهب الجمهور 
مذهب أكثر المعتزلة على المنع المطلق 
مناقشة اليوسي لمذهب المعتزلة 
مناقشة اليوسي للمانعين للتكليف باغخال من الأشاعرة 
مذهب الأآمدي الذي يوى جواز التكليف باحال لغيره دون امحال لذاته 
مناقشة اليوسي لهذا الماهب 
ما نسيه المصنف إلى إمام الحرمين 
مناقشة اليوسي للمأخذي الغزالي وإمام الحرمين 
تحليل ومناقشة الطرف التابي في المسنآلة وهو الوقوع 
القول الأول: وقوع الممتنع بالغير وتوجيهه 
القول الثاي: وقوع الممسع بالذات وتوجيهه 
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اعتراض كلام المصنف: وقوع الممع بالغير 2067 


مذاهب وقوع الممسع بالغير ثلاثة 268 
الخال عند الإسنوي -فسة أقسام 268 
الاختلاف في المستحيل الذي يتعلق العلم بعدم وقوعه هل استحالته 270 
عقلية أو تمكنة؟ 

الكلام في حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف؛, وهل الكفار 272 
مكلفون بفروع الشريعة 

تنبيهات: في تقرير جوانب أخرى من مسألة حصول الشرط الشرعي في صحة 273 
التكليف 

اختلاف الأصوليين في ترجمة المسألة 278 
اشتمال المسألة على طرفين: الجواز والوقوع 274 

القول الأول: الكفار مكلفون بالفروع 275 
توجيه اليوسي لهذا القول 275 
القول الثاني: .الكفار غير مكلفين بشيء سوى الإيمان 216 
توجيه اليوسي لهذا القول 216 
القول الغالث: الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر 277 
توجيه اليوسي لهذا القول 27 
القول الرابع: المرتد مكلف دون الكافر الأصلي 278 
توجيه اليوسي هذا القول 278 
القول الخامس: تخصيص الخلاف بخطاب التكليف وما يرجع إليه 279 
قول من ذهب إلى أن الكفار مكلفون بالفروع ما عدا الجهاد 279 
توجيه هذا القول 279 
زعم الرازي أن لا أثر للاختلاف في الأحكام الدنيوية بل في الأحكام 281 
الأخروية 
أوجه الاعتراض على مذهب الإمام في المسألة 281 
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المراد بالشوط الشرعي الخحترز به من العقلي الذي لا يصح التكليف بدونه 
في الكلام على مسألة المكلف به 
تبيهات: في مزيد بيان جوانب مسألة لا تكليف إلا بالفعل 
في المكلف في النهي أربعة مذاهمب 
الأول: كف النفس عن الفعل المنهي عنه 
توجيه البوسي لهذا المذهب 
الثابئ: فعل ضد المنهي عنه وتوجيه اليوسي له 
الثالث: انتغاء الفعل وتوجيه اليوسي له 
الرابع: المكلف به في التهي لا يحصل إلا بالنية وهو بحث مستقل 
تفصيل اليوسي هذا القول بحسب القواب وما يعرض من العقاب 
مزيد تحرير اليوسي للأقوال الثلاثة السابقة 
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التفصيل بين الكف المقصود بذاته به الكف وبين غير المقصود المطلوب 293 


به فعل الضد 
وقت توجه التكليف بالفعل 
تبيهات: في وقت توجه التكليف بالفعل 
القول الأول: توجه الطلب على المكلف بالفعل قبل التلبس 
توجيه اليوسي هذا القول 
القول الثابي: الطلب يستمر حال المباشرة 
توجيه اليوسي لهذا القول 
القول الثالث: أن الطلب ينقطع 
تقرير اليوسي لعنى يندرج في هذا القول 
القول الرابع: لا يوجد تكليف إلا عند المباشرة للفعل 
مذهب اليوسي أن التكليف قبل الفعل 
الفرق بين التعلق الالتزامي والإعلامي 
تقرير مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره 
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تنبيهات: ني مزيد تفصيل القول في المسألة 
القسم الأول: كون كل من الآمر والمأمور جاهلين بانتفاء الشرط 
القسم الثابئ: أن يعلم الآمر يانتفاء الشرط دون المأمور 
القسم الثالث: كون كل هن الآمر والمأمور عالمين بانتفاء الشرط 
القسم الرابع: كون الآمر جاهلا دون المأمور 
تقرير المسألة الثانية: المكلف بشيء هل يعلم أنه مكلف قبل التمكن من 
الامخال؟ 
تقرير المسألة باعتبارها متفرعة عن الأول 
إجحاف المصنق بالمسألة الثانية إذ لم يفصح عن معتاها 
هل يصح من الله تعالى الأمر المعلق بشرط أم لا؟ 
مذهب المعتزلة 
مذهب الأشاعرة 
خاتمة الكلام في المقدمات 
تنبيهات: في مسألة تعلق الحكم بأمري على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو 
يسن 
الفهارس العامة 
1 - فهرس الآيات القرآنية 
2- فهرس الأحاديث النبوية 
3- فهرس الشواهد الشعرية 
4- فهرس القواعد الفقهية والأصولية والمنطقية 
5- فهرس الفرق والمذاهب والأجئاس 
6- فهرس الأعلام 
7- فهرس الكتب 
8- فهرس المصادر والمراجع 
9- فهرس المواضع 
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يطلب هذا الكتاب من محققه في: 


الهاتف: 29 - 27 - 82 > (022) 
الفاكس: 29 - 27 - 82 > (022) 


